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المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 
إهداء ارسالة 

لقدرنّح القلوب طرباء وأثلّجَ النفوسٌ فرحًاء ورفع رؤوسنا -معشرٌ العلماء- 
مم و ا ا د ل 
ددس ا سور ديت اوور 
الإصلاح وأعد له مناسجه. وبين مذاهبّه» ووضح مناهجّه. بما أودعه بمذكرته 
الغرّاء في إصلاح الأزهر والمعاهد الدينية. 

ا و ل 0 
المبادئ العامة في أصول القوانب نين الوضعية» وكان فيما اقرح بمذكرة فضيلته 
إدخال هذا الفنَّ في براه مج التعليم بالأزهرء رأيثُ أن ليس أحق بإهداء رسالتي من 
تلك اليد الغرّاء التي نقّبتَ عن هذا الفنٌ اليم والعلم الحديثء فأرادت أن تُرْضِعَ 
ثديه لأهل الدين» وتَدَنِي ثمراته للأزهريين. 

وماكنتٌ لأحررٌ شرقًا ولا لأحورٌ فضلا بمشل أن يتقبّل مولاي الأستاد 
إهداء رسالتيء فذاك والله أعظم أمنيتي» ولم يسَعْنِي إزاءَ أياديه البيضاء على العلم 
والعلماء إلا أن أقول في فضيلته: 
سال الغديرٌ محامدًا وفِعّالا ‏ وهَمَّىالسّحاب عزائمًا وجلالا 
من كف مَفْتَولٍ العزائم صارم فد الؤهان :وهنا يخس كلدل 
يبني لدين الله في إصلاحه صرحًا على هام الشّهى يتعالى 
(مشروع إصلاح) بحد صقيله قتل الخمول ونبّه الآمالا 
هذاهوالإصلاح صِيعْ بحكمة فكاقة وحين تاه عجالا 
هن المداهد عن هزاف قعيية. . لبد ق الشرق الول خالا 


57+ 


























موسوعةالسياسة الشرعية 


فكأنها نارٌ الكليم بطُوره 
معنا كان أطيعها رالقي عدينا 
لميّنهغمرٌ الحسووولميكن 
ياويحَهعَمَرَ السحاب سفاهة 
رقنا محبد بالقلوب ققد غدت 
مهفو إليك فقد أقمت أيادِيًا 
كانق ذا للخضر متك سارعت 
ولقد غدوت موفقًا لوزارة 
فليهَنِ أهل الدين منك صرامة 
هي رغبة الملك المفدّى عرشه 
لكن علّتْ هممٌ الرجال نبالة 
موي أتث أقوى الجن وأدنيا 
وتبلج الإصلاح من جنباتها 
لم تنس لجنتك التي رافقتها 
لله در رجالها في خيرة 
أحسنت خيرتها فأثمر ينعغها 


المجلد الثاني 


من رَامَ من قبس حَبَنَهُ نوالا 
لو لم ادق قافةا لقال 
حَذّفٌ الحصا يستوقف الوَيبَالا 
فأسال منهمر الندى عا 
اخليناف آذ خط القرى ناذا 
للدين ترتسم الصلاح طوالا 
لجدار دين الله أن ينهالا 
وُقفث على تعميرها الأغمالا 
قدأعجزت من قبلك الأبطالا 
فغدت به ا الرغات مثالا 
لم تلق قبلٌ لقوسها تبَالا 
فأجادَ قبل نسيجها المنوالا 
غمر الإفادة زاهيًا مختالا 
كانت جناحك ناهضًا جوالا 
وتجارب تدني البعيد مُطَالا 
يبدي اختيار المرء منه مثالا 


عبد الله صيام 


20 [ 9 
--7)(ذه. 


























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 


إسمالله ا رحمنارحم 

نحمد الله سبحانه» ونستعين به» ونس أله التوفيقٌ في هذه الرسالة إلى سالم 
الطرق وأوضح السبل”"2, وأن يوَقيّنا مزالقَ الخطل في مواطن الزلل» ويشد أزرنا 
بالفهم والثبات» ويلهمنا السداد إذا تعرّضت سوائنح المعضلات» سبحانه إنه 
سميع مجيب الدعوات. 

اناسل عاك | نب اضر فاق أو مو يرون العاليها ارال 
إلا أحد رجلين: 

)١(‏ رجل يعمد إلى متاع غيره من المؤلفين السابقين من مُحبّرات المسائل 
ومدونات العلوم» فهو يجمعها عن تبعثر» ويلم شعثها من متفرق الكتب ومختلف 
التصانيف, ولا يزيد على أن يُدرجها في أبواب وفصولء ويكسوها من أدبه وسعة 
قلمه و [ما]”" أمكنه منه أسلوبه» فله في ذلك فضْلٌ الجمع والتقسيم والتنسيق 
والتنظيم. 

)١(‏ ورجل آخر لا يقنع بمااصنع الأول حتى يُجيل فكرّه فيما دُوّن من 
أقوال العلماء وأسانيدهم» وما أتوا به من الحجج والبراهين في المذاهب والآراء 
فيضعها من فهمه وتفكيره في موضع الجواهر من عين النقاد» وفي مكان الفاكهة من 
يد المتخيّر المُستّطيب؛ ليستشف ما وراء الستار» ويبلغ من الفورٍ القراره ويصل 
إلى الحقائق من خلال المدونات» وينفذ إلى الصواب في هذه المسطورات» 
مبتكرًا ما شاء له ابتكاره وابتداعه وقوة مداركه. غيرٌ بالغ من جرأة الفكر وجموح 
العقل ما يخرجه عن الإنصاف إلى التبجح» ويتجاوز به المعروف إلى المنكر؛ 
فله في ذلك فوق فضل صاحبه مَنقبّة التفكير والتدبر ومحمدة البحث والتبحر. 


(١)[كلمة‏ مطموسة بالأصل ولعلها كما أثبتنا. تحقيق]. 
(0) [غير موجودة بالأصل. تحقيق]. 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 

ولما كنت أحبٌ أن أتشبّه بهذا الأخيرء جعلتُ موضوعٌ رسالتي فيما 
دونت مراجعه وإن لم تجر بتصنيفه أقلام المؤلفين» وجعلت عنوانها «المقارنة 
والمفارقة بين أصول الفقه الإسلامي وأصول القوانين الوضعية» كي أبعث 
نفسي على التفكير» وأحُضّها على البحث العلمي والجهاد العقلي بإلقائها في 
بحر لجيّ تتلاطم أمواجه. وتتقاذف أَنْبّاجه بين تشريع سماوي مُحكم وتشريع 
وضعي مُبرم» طورًا يتدافعان ويتنافران» وطورًا يتوافقان ويتآلفان» فتعرفت 
مواضع الافتراق والإتقان”" في أصولهما وكلياتهما؛ حيث تسهل المقابلة وتمكن 
المفاضلة دون الفروع والجزئيات» من أجل ذلك لم أعرج على فروع المسائل 
إلا للتمثيل أو الاستشهاد. واتخذث من المراجع التي أرجع إليها في مادة كليهما 
هذه المؤلفات: 

)١(‏ كتاب المستصفى للغزالي» ومعه شرح مسلم الثبوت لابن نظام الدين 
الأنصاري في أصول الفقه. 

(؟) الموافقات للشاطبي في أصول الفقه أيضًا. 

(3) تفسير آيات القرآن للجصاص. 

(؟) تفسير الكشاف للزمخشري. 

(5) شرح سبل السلام في أحاديث الأحكام لمحمد بن إسماعيل اليمني 
الصنعاني. 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين وكتاب الطرق الحكمية لابن القيم 
الجوزية. 

(0) مقدمة القانون للأحمد بك صفوت. 

(8) أصول القوانين لمحمد كامل مرسي بك وسيد مصطفى بك. 

() الوجيز لعمر بك لطفي في شرح قانون العقوبات المصري. اه. 
(1) [كذا بالأصل ولعل الصواب: الاتفاق. تحقيق]. 





























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 

ولما كان موضوع رسالتي لا ينحصر في تقسيم يجمع شتاته انحصار الكلمة 
في الاسم والفعل والحرفء ولكونه مترامي الأطراف متسعٌ المجالء اكتفيت بأن 
جعلتٌ لكل موضع من مواضع البحث عنوانًا يدل عليه» ويحصر دائرته» وأثرت 
بالبحث أهم المواضع وأَنمَسَها دون غثها وتافههاء متوكلا على الله. ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه. 


و 3 
5 اج 9ه 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 
الغرض من الرسالة 
لما كانت الشريعة الإسلامية في كمال تشريعها وملاءمتها لصالح المجتمع 
الشري و انها رجاير المصالح والميعانظة علبهاء ودرب المناسهوسة الدراتع 
إليها - عرضة لمطاعن بعض من كتبوا عنها من المستشرقين الأوروسييى وفلاسفة 
العصر الحديث, وكان أول سهم يسددونه إليها أنها جامدة عن مسايرة الزمن» 
قاصرة أحكامها عن تطورات الحوادث والوقائع؛ وأنها لاتفي بحاجة المجتمع 
البشري المتجددة في التشريع والتقنين» لا سيما مع التقدم المُطَّرِدء والتطور 
المتدارك في احوال المجتمعات الإنسانية» وكان الراسخ في عقائدنا معشر 
المسلمين -وهو الحق اليقين- أن شريعتنا الغراء أكمل الشرائع أحكاماء وأوفاها 
بالحاجة التشريعية نظاماء وأوسعها شرْعَة لمتقلبات الحوادث على مختلف 
الأزمان. في متباين الآفاق والبلدان -كان عليئا أن نبين كيف تساير شريعتنا 
الزمانَ» ولا تضيق بالتطورات الاجتماعية» لندحض حجة المعاندين» ونقضي 
على دعوى الطاعنينء ونُظَمْر شريعتنا على خصومها المبطلين؛ فلم أجد سبيلا 
إلى ذلك حيرا وأقْوَمَ من استنزال أصولها ومبادئها إلى أصول القوانين الوضعية 
وقواعدها في ميدان البحث والمقابلة» والموازنة والمفاضلة؛ عَلَ اللة يوفقني وهو 
ولي التوفيق والسداد. إلى تبيان أن ما اتة تفق عليه التشريعان الوضعي والسماوي 
من المبادئ العامة والقواعد الكلية» كانت الشريعة الإسلامية إليه أسبق» وأن ما 
اختلِفَ فيه من ذلك كانت الشريعة فيه أَحْكَمَ وَأَقُوَمَ. 


وشا )لبد 
0-5-7 هه 
”7 


























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 


ما أصول الفقه؛ وما أصول القوانين؟ 

لا نعرّف أصول الفقه من حيث اعتبارها علمًا مصطلحًا عليه مدونًا فيه 
الكتب التي نعرفها؛ وإنما نتعرض لها من ناحية القدر المشترك بينها وبين أصول 
القوانين» فإن ذلك ما نحن بصدده من هذه الرسالة» فنقول: هى القواعد العامة 
التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التتفصيلية» وإلى 
كيفية الاستنباط والاستعانة مبذه الأدلة -أما بيان حال المستفيد فليس مما نحن 
بصدده- وذلك أن الدليل الشرعي قسمان: )١(‏ إجمالي. (؟) وتفصيلي. 

(١)فالإجمالى‏ هو: الكلى الذي يصدق على أدلة كثيرة: كالأمر والنهى؛ 
والتخاصى والعاموالمظك والمنيد. ْ 

(0) والتفصيلي هو: جر ه1١‏ الذايل امجياي كرله قدانى. وََقِيمُوا 
لصَّلَوْةٌ © [البقرة: :4]» وَعَانُوا ليك أَمْوالَهُمْ 4 [النساء: 0 
وكقرله تعانى ا« ولا تَقرَيوا أ أَلرّقََ 4 [الإسراء: ١ل‏ ط وَلَا تقُكلُوا آلَفْسَ الى 
حَرَمَ أله لله إِّا باحق 4 [الأنعام: ١‏ من جزيئات النهي. 

. ويتوصل إلى استناد الأحكام بجعل صُعْرَّى القياس الاقتراني دليلًا من هذه 
الآدلة التطصيلية؛ وكبراها وليك إجمالنًا مأخودًا من هذا العلم وقواعدف أويآن 
تكون الملارّمة في القياس الاستثنائي مأخوذة من هذه الأصول والقواعده فيقال 
في القياس الاقتراني مثلا: قوله تعالى: فيكو مُوأ ألصَّلَرِةٌ © [البقرة: *47] أمرء وكل 
مأمور به واجب. ينتج : «الصلاة واجبة)»» ويقال في القياس الاستثنائي: لو كان 
اي لي ست لس سد رساي وَأن 
َْمَعُوأ بَيّنَ الْأْخْمَيْنِ 4 [النساء كارع : (الجمع بين الأختين محرم). 

وهذه الأدلّة الإجمالية هي مناطٌ بحثنا في هذه الرسالة» ونضيف إليها مبادىّ 
الشريعة الإسلامية وكلياتها العامة المستنبطة من أدلة الشريعة وأحكامها الإجمالية 
أو التفصيلية» وجميعها مندرج تحت اسم «أصول الفقه الإسلامي» بمعناها العام, 


























موسوعة السياسة الشرعية المجلد الثاني 
وهذه القواعدٌ العامّةٌ والأدلةٌ الإجماليةٌ تتتظم كلّ مذهب من مذاهب الأئمة 
الأربعة وغيرهم من الآئمة المجتهدين: كسفيان الشوريء والأوزاعي؛ والليث. 
وابن أبي ليلى» وابن شبرمة؛ وغيرهم؛ فكل منهم توصّل بقواعدٍ هذا العلم إلى 
استنباط الأحكام التي اجتهدوا فيها؛ فمثلا: الأمر والنهي» والعموم والخصوصء 
والتخصيص والنسخ. وغير ذلك من قواعد» كانت موضم النظر ومناط الاعتبار 
عندسولام الا تماسين انشخرجر الاحكام النتهية:وإن كان متهم من كاك عضر ٠‏ 
قبل تدوين هذا العلم كالإمام أبي حنيفة» فإن هذا العلم قبل أن يدون كانت مباحثه 
وقواعده معلومة للمجتهد. وكان نصب عينه في استنباط الأحكام. 

وعلم أصول القوانين يبحث عن القواعدٍ العامة المشتركة بين جميع القوانين 
الوضعية في الأمم المتمدينة» ومن تلك القواعدٍ النظريات التي يبنى عليها تشريع 
قوانين: كنظريات «جان جاك روسو الفرنسيء أو «بنتام» الإنكليزيء «وكانط) 
الألماني» فإن لهذه النظريات آثارّها في القوانين الجنائية في سائر الدول» وسيأتي 
ذكرُها في مبحث (الجزاء)» وكذلك يبحث هذا العلم في النظريات التي لا ينبني 
عليها تشريع قوانينَ» ولكنها تعرّف ماهية من الماهيات» أو حقيقة من الحقائق: 
كنظرية «أوستن» الإنكليزي» ونظرية «سافيني» الألماني في ماهية القانون» وسيأتي 
ذكرهما إن شاء الله في بحث: ماهية القوانين الوضعية والأحكام الشرعية. 
مواضع الاتفاق بين العلمين: 

105 اذجيما بصت ق اقراعة عاك 

(1) أن هذه القواعد العامّة مشتركة بين فروع مختلفة؛ فقواعدٌ أصول الفقه 
مشتركة بين جميع مذاهب الفقهاء والمجتهدين؛ وقواعدٌ أصول القوانين مشتركة 
بين جميع القوانين الوضعية في الأمم المختلفة. 

(©) أن كأ مهما يضق ل افراع الاجمالية نون الساضن للقدلة 
التفصيلية؛ فعلم أصول الفقه لا يبحث في الأدلة التفصيلية لمذهب بخصوصه 





























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 
القوانين لا يتعرّض لبحث الملكية مثلًا وطرق انتقالها في قانون دولة خاصة؛ 
بل من حيث المبادئ العامة للقوانين الوضعية المختلفة؛ ولا يعرّجٍ على قانون 
خاص إلا استكمالًا للبحث في المبدأ العام وفي مقام الاستشهاد والتمثيل. 


مواضع الافتراق: 

)١(‏ أن المبادئّ العامة والأصول الكلية في الشريعة الإسلامية مستنبطة من 
نصوصها وأحكامها التي ترجع إلى أصول أربعة: الكتاب؛ والسنة» والإجماع. 
والقياس» ويد خخ ل في هذه الأصول الاستصحاب الذي تقول به الشافعية» 
والاستحسان عند الحنفية» والمصالح المرسلة عند الإمام مالك: 

أما الاستصحاب فليس إلا الاستدلال بالوجود على البقاء» فالوجود إن كان 
ثابنًا بأحد الأصول الأربعة فهو معتبرٌ وإلا فلا اعتبار به. 

وأما الاستحسان فإنما هو الاستدلال بقياس خفي في مقابلة قياس جلي 
فووانكم إلى الفباسبوكذلك: البنتباتم المربيللة راجعة إلى القياسن المرسل 
القريب» وهو ترتيب الحكم على وصف لم يعلم من الشارع اعتباره ولا إلغاؤه 
ولم يعلم من الشارع ترتب الحكم عليه ولكن وجد في ترتبه عليه مصلحة يؤخذ 
من قواعدٍ الدين ونواميسه اعتبارهاء والسياسة الشرعية نوعٌ منهاء وسيأتي بيانها إن 
شاء الله. 

ولا تتعدى أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها هذه الأصول الأربعة» ولا 
يجوز إنشاء قاعدة شرعية أو ابتداع أصل في الشريعة لا يرجع إلى هذه الأصول ولا 
يستنبط منها؛ لأن هذا الأصل المُنشَّأ إذا لم يرجع إلى أصول الشريعة المعروفة» 
فإنما يستقل به العقل وحده. والعقل لا يستأثر بإثبات الأحكام الشرعية» فكيف 
بقواعدها الكلية؟! 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


أمَا أصول القوان نين فإنها مبادئٌُ لا ترجع إلى أصولٍ محصورة» وإن كانت 
مأخوذةًٌ من روح التشريع الوضعيء وتتبع القوانين ل 
المتمدينة» ويجوز إنشاء مبدأ في القانون» أو ابتداع قاعدة بمحض العقل دون أن 
يكون هذا المبدأ أو تلك القاعدة راجعَيّن إلى المبادئ القانونية السابقة» فليس 
لها أصول ريية بمعن مبادئز وكليات تكرن ضوابطً لكل ما يشرع منهاء وإن 
كان لها أصول بمعنى مصادر تاريخية كالشريعة الإسلامية والقانون الروماني 
ل ل ا ة أصل لمعظم القوانين الوضعية. 

(7) أن المبادئٌ القانونية ضيقة الدائرة» يراعى في وضعها زمان خاص 
وأحوال [معينة» بل(" هي وليدة زمانهاء ونتيجة الارتقاء الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي في البلاد» والممالك التي تدين بتشريعها بخلاف كليات الشريعة 
العراء كزها بيع لكل زماة ومكان ولا حيبق بالحوادث والأزنان ساح 
دائرتهاء وبُعد متناوّلهاء وعموم اشتمالهاء وسيأتي إن شاء الله برهانُ ذلك في 
موضعه. 

(9) أن أصول القوانين قابلة للنسخ والتغيبر والمحو والإثبات» خاضعة 
في ذلك للتطورات الزمانية والمكانية» أما أصول الشريعة الإسلامية فقد فرغ 
من مخوما انمحى منها وإثبات ما أثبت» حتى استقرّت في مقازهاء وآلقت 
عصا تسيارهاء فما نسخ منها قد نسخ في زمن نزول الوحي على رسول الله 
َدعيَووِسَلر فلا تقبل محوًا ولا إثبانا بعد ما ورد به الكتاب. أو أتت به 
السَّنةء أو تقرر بالإجماع أو القياسء اللهم إلا أن يستنبط مجتهدٌ حكما لم 
يُنَصَّ عليه بالفهم من الكتاب أو السّنةء أو الرجوع إلى إجماع. أو القياس 
على منصوص عليه؛ وذلك إظهارٌ للحكم لا إِثبات له من جديد» وهو معنى 


)١(‏ [مطموسة بالأصل ولعلها كما أثبتنا. تحقيق]. 


























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 


قول الإمام علي كرم الله وجهه لمن سأله: هل بعدَ كتاب الله وسّنَّةَ رسوله شيء؟ 
قال: لاء إلا أن يُلهِم الله عبدًا فهمًا في القرآن”" . 

والدلِيلٌ على أن الشريعة غيرٌ قابلة للمحو بعد الوحيء أن النسخ لا يكون 
إلا نوسي وقد انقطع الوحيي بوفاةالرسول صزاله ا 
باق كمال الشريعة الثابت بقوله تعالى: ١‏ الْيَدمُ مَأَحْمَلْتْ لَكُمْ دي 
[المائدة: *] أي الأصول والكليات» وقول رسول الله صَإِنَهءَلَِوِوسَلَه: ”د 0 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله تخالا 


دهن 
8 ه- هو 
-1)7د. 


)١(‏ [إشارة لما رواه البخاري 5/ 59 رقم 417 "١‏ عن أبي جحيفة وَََيَهَعَندُ قال: قلت لعلي وَعَزَتَدعَنَهُ: هل 
ع االأوالذي قلق الس برا السيواديا أعلن انها يط 
الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة»» ة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: «العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا 
يقل مسلم يكافرا, تحقيق ]. 

(1) [أخرجه الحاكم /١(‏ 217/7 رقم 014» ومالك في الموطأ (؟/ 2444 رقم "0 بلفظ: ”تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهماء كتاب الله وسنة نبيه'. تحة . تحقيق]. 


























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 
العلاقات العامة والعلاقات الخاصة 
الخريسة والقاتون 

قداشتملت أحكامٌ الشريعة وقواعدها على أصلَيّنٍ قرّرتهما القوانين 
الوضعية في تنظيم العلاقات الاجتماعية: 

(1) الأول ضاق البيدة الساكينة بكي ها نونك العلاقة اما أنتريطيا 
بالأفراد المحكومين وينظم ذلك القانونٌ الدستوري والقانونٌ الإداري والقانون 
الجنائي» وإما أن تربطها بالحكومات الأخرى خارج الدولة» وينظم ذلك القانون 
الدولي العام. 

(0) الثاني: علاقة الأفراد بعضهم ببيعض.ء وهذه العلاقة إما أن تكونٌ بين 
أفرادٍ مختلفي الجنسية» أو كانت العلاقة فيها عنصر أجنبي: كالتقاضي أمام 
محكمة أجنبية» أو وقوع الحادثة في بلاد أجنبية» وينظم ذلك القانون الدولي 
اعنام امنا الاتكره بن مصري لجس واس تبيا عنصيو جني ويم 
ذلك القوائيرة الأأهلية المدنية والمحارية وقؤائية الأحوال الشخصية: 

ولا يخفى أنّا إذا تكلمنا بالشريعة الإسلامية» فإنما نعني بها كتاب الله» وسُنّة 
رسوله مليوس وإجماع الأئمة المجتهدين؛ وفتاوى السلف الصالح» 
وأقوال المجتهدين من التابعين» هذا في القولء أما في العمل فلم نأخذّ فيه إلا 
بما كان عليه السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان؛ لأن المبادئ العامة التي نزلت 
يجري رات جضان الع ل من يد عوبر الخلا الراكنتديى» فامدل 
خصومٌ الدين من تلك المخالفة حُجّة ع الس ب لع امي اسه 
مبادتهاء ولكنًا مبينون إن شاء الله كمال الشريعة في ذاتهاء غيرٌ ناظرين بالويعمل ان 
خَالمَهَا وكان من كمال الشريعة أن أنزلت مبادئ عامة وكليات شاملة لتتسع تلك 
المبادئ والكليات للتفصيلات والجزئيات اللائقة بكل زمان ومكان. 





























موسو عة السياسة الشرعية المجلد الثاني 


وما يحتاج من هده الميدادئ ف تيحفقه تحققه الخارجى إلى شكل خاصء. قد 
7 كلدل زم الرسول وعين الخاناء الرادية اكالصلاة» والخوبوتظاء 
الشورىء وعهد البيعة» وغير ذلك. 

والقسم الأول من العلاقتين السابقتين تسمى القوانينٌ التي تنظمه بالقوانين 
العامة؛ لأن العلاقاتٍ فيه به السام 

والفبسو التاق : تسمَّى القوانينٌ التي ترتيه بالقوانين الخاصة؟؛ لكونها بين 
ال ا ا 

وإذا عرفنا ذلك فقد تنرّلت أحكامٌ الشريعة الإسلامية التي تنظّم العلاقات 
العامة مبادئ عامةً إما كلية ان كقول رسول الله صَآلنَةعاتدوسَة: الكل مدا 
على المسلم حرامٌ: دمّهه ومالهه وعِرْضه”"» وكقوله تعالى: « ألرَانِيةُ وَألرّاف 
تأخاكوا كل وحن متوقا وأكة جارد الآية [النور: ”]. وإما كلية لا بذاتها 
ولكن بعموم العلة المستنبطة من النص؛ كالإسكار الذي جُعِلَ عِلَّةٌ لتحريم 
الخمرء فإنه يوجب تحريم كل مسكر. 


2206 


)١(‏ [أخرجه مسلم (5/ 219857 رقم 1055). تحقيق]. 


























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 


الميادئ الدستوربة فى الشرعة 
لقد سبقت الشريعة الإسلامية إلى تقرير المبادئ الدستورية التي انتهى إليها 
أرقى ما وصل إليه فكرٌ الإنسان المتمدين في هذا الزمان: 


)١(‏ الشورى: 

ازرت الخر دستورة االحكرمة الإبلاميا واالدكم االشوري يثوله تعالى: 
« وَقَاوِرْهُمَ في الَأَمْرٍ 4 [آلعمران: 159]» وقوله: « وَأَمْوْهُمَ شُورَط بَيْنَهُمَ 4 
[السورى ]وقول رسو ل ادهع النمو روسل : الفيخ استشار لم يعدم 0 
وروي عو علي بن اي طالب (ئه ال"يا رول الا الآسر ينول ينا لم بحر فيه 
ران ولم تحتضن به مدلك بسنة؟ فقال رسول الله-5/2 و اجمعوا له العالمين 
-أو قال: العابدين- من المؤمنين» فاجعلوه شورى بينكم. ولا تقضوا فيه برأي 
وانعد 0 


)١(‏ الأمة مصدر السلطات: 
قوت الشره شلظ ‏ الكنة واسعهاداء ساظة البدكرمة هديا سيد العا 
الذي كان يعطاه الخليفةٌ صاحب السلطة التنفيذية والقضائية حينئذ» أما السلطة 
التشريعية فكانت لرجال الشورى ومنهم الخليفة» وقد ثبت أن عمر بن الخطاب 
استشار الصحابة في حدٌ شارب الخمرء فقال علي “أرق أنه إذا شرب سكرو و اذا 
شك عاافو ار إذا شف افترعيه تايمح المشارى وو قائر ج37 
وابسدار كد ات ل ميراث لعشا وا خو اناو كان ينه وين زدين لانت 
وعليٌّ واب بن عباس حوادٌ وجدالٌ في هذا الأمر©»» وكان الخليفة يجتهد في الأمر 
(١)[أخرجه‏ البيهقي في شعب الإيمان ١ /١٠١(‏ رقم )7١75‏ بلفظ: ”... فمن شاور منهم لم يعدم رشدا". 
تحقيق ]. 
(؟) [أخرجه ابن عبد البر (7/ 807» رقم .)١711١‏ تحقيق]. 


(") [أخرجه مالك (7/ 255 رقم 1877). تحقيق]. 
() [أخرجه عبد الرزاق /١٠١(‏ 577» رقم 11054)» والحاكم (5/ /الالا» رقم 74/7). تحقيق]. 


(بسيُمتتب 





























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


فيوافقه عليه رجالٌ الشورىء أو يجتهد أحد رجال الشورى في أمرء فيوافقه عليه 
بالفي ويكوة ذلك إسماعا. 

وكان الخليفة مسؤولا أمام الأمة عن أعماله الإدارية وسيرته , بين الرعية» 
ولها حقٌّ عزلِه إذا جار أو أساء السيرة» حتى لقد قال أبو بكر في خطبته التي خطبها 
بعد البيعة له بالخلافة: ١إني‏ وُليث عليكم ولستُ بخيركم؛ فإن أحسنتُ فأعينونيء 
وإن أسأث فقوموني)7". وقال عمر بن الخطاب بعد بيعته: «مَنْ رأى منكم في 
اعوجاجًا فليقوٌمُةُ. قال أعرابي له: والله لو رأينا فيه اعوجاجًا لقَوَّمْنَاه بسيوفنا»”". 


(؟) ديموقراطية الحكومة الإسلامية: 
قال تعالى مخاطبًا رسوله وََأَلنَهعَلِتَوِوَسَلم : ( إِنَّمَآأنت مُدَكْرٌ © لنت 


عَلَيْهِم ِمُصَيْطِرٍ4 [الغاشية: 1 5 وقال رسول الله صَإَانَهُ تَدُعَبِتدوسَ : "إن القاسن 
إذا وأوا ظالما فلم يأخذوا على د بيديه» اوفك أن يعمهم الله بعذاب ت من عدن 


والظالم أعم من أن يكون السلطان أو غيره؛ فهذا دلِيلٌ على أن صاحب السالطة 
التنفيذية ومن ينوب عن رسول الله صَرَنَُ وله ويخلفه في أمته؛ ليس له على 
الأكةالنسيطرة المطلقة حبق ويغير خنق»قإن راض الأكةجنه مسيظرة يغير بق أو 
ظلمًاء وجب عليها أن تأخذّ على يديه وتوقفه عند العدل» وتناصحه بالحق 
والصوابء قال رسول الله صَرْن د : ”والله يرضى لكم ثلاناء ويسخط لكم 
ثلانًا؛ يرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا 


)١(‏ [تاريخ الطبري ”/ .1١١‏ والكامل في التاريخ ”/ .١147‏ تحقيق]. 

(؟) [جاء في الزهد لابن المبارك (1/ 015 رقم 017) ما نصه: «أتى عمر بن الخطاب مشربة بني حارثة: 
فوجد محمد بن مسلمة» فقال عمر: كيف ترانى يا محمد؟ فقال: أراك والله كما أحبء وكما يحب من يحب 
لك الخيرء أراك قويا على جمع المالء عفيفا عنه» عادلا في قسمه ولو ملت عدلناك» كما يعدل السهم في 
الثقاف. فقال عمر: هاه! فقال: لو ملت عدلناك» كما يعدل السهم في الثقاف. فقال عمر: الحمد لله الذي 
جعلى فقوم إذاملت عدلري» . تحقيق]. 

(9) [أخرجه أبو داود (5/ 5»ء رقم 22©) وابن ماجه (؟/ /31٠,ء‏ رقم 6ه والترمذي 
0 ده رقم ال ولفظه: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب منه" . تحقيق]. 


























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 


ولا تفرّقواء وأن تناصحوا مَنْ ولاه اله أمركم””"؛ ويجب على ولي الأمر أن يقبل 
المناصحة: وأكْثّرَ أعراينٌ في مجلس عمر بن الخطاب من قوله لعمر: اتت ق الله يا 
عمر. فقال أحد من في المجلس: أكثرتَ على أمير المؤمنين -يريد جره عن هذا 
القول- فقال عمر: دعة؛ فلا خيرٌ فيهم إن لم يقولوهاء ولا خيرٌ فينا إن لم نقبل”". 

فهذا ممايؤيّد ديموقراطية الحكم الإسلامي, وأنه يقضي على السلطة 
الحاكمدة يتيوك اتاد على أعما لوساوا والنثات إليدو فك تعب اله على يفن لم 
يقبل النصح ويأتمر بالمعروف بقوله تعالى: وَإِذًا قِيلَ لَهُ أنَّقِ آَللّه أَحَدَتَهُ الْعِرَُ 
الم َحَسْبْهه تعنتنو هك وبتك البهاة 4 لقره ]. 

ا 0 إن الله يعطينا في المهر قنطارًا بقوله 
تعالى: « وَدَانَيَكُمَ إِحَدَنِهُنَ قنظارًا... # الآية [النساء: .]7١‏ ويريد عمر أن يمنعنا 
دعسم صر © أخظا خمرة و أضابك اهزاء, : ندل 
دلالة واضحةً على ما تقدم؛ وكثيرًا ما كان يرجع عمر إلى الحق وإن خالف رأَيّه. 

وما يحتاج من مبادئ الشريعة إلى شكل خاص يتحقق به في الخارج. يُنظر 
فيه إلى الميداً لا إلى الشكل؛ لأن الكل سبيل إلى تحقيقه فحسستٌ»وهذا فى غير 
العبادات التي تَعَبّدَنَا الله بها في أثسكال خاصة ليس لنا أن نتقسدّم عنها ولا تأخر: 
كالصلاة» والصوم, وأعمال الحج» ومقادير الزكوات؛ فشكل جباية الزكاة في 
عهد النبي وخلفاته الراشدين ليس مما تَعَبَّدَنَا الله بأوضاعه؛ بل علينا جباية الزكاة 


)١(‏ [أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص58١‏ رقم 557 بلفظ : "إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويسخط لكم 
ثلاثاء يرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن تناصحوا من ولاه الله 
امرك .."» وقد أخرجه مسلم (7/ »174٠‏ رقم 1715) ولكن بدون : "وأن تناصحوا من ولّاه الله أمركم". 
(؟) [اللخراج لأبي يوسف ص 077 وتاريخ المديئة لابن شبة ؟/ ااا تحقيق ]. 

(9) [أخرج أبو داود (؟/ 775» رقم »)21١7‏ والترمذي (7/ ١5‏ 5» رقم »)١١15‏ والنسائي (5/ 21١1/‏ 
رقم 05744 وابن ماجه 5٠ 37 /١(‏ رقم /1841)» وأحمد(١/‏ 7 رقم 780): والدارمي (؟/ 51١‏ 
رقم 757557)» عن أبي العجفاء السلمي نبي عمر عن المغالاة في الصداق» ولم يذكروا قصة المرأة» وذكرها 
البيهقي (1/ ٠‏ رقم »)١577375776‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 65 رقم 0918) . تحقيق]. 


للبت 





























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 
وإن خالفنا طريقة جبايتها في ذلك العهد. فاتخذنا مكان العامل والعاشر الصيارف 
ورجال الإدارة مثلاء ولا علينا أن نلتزمَ طريقة دفعها إلى الفقير في قذارة ثيابه 
ومسكتته ومقامه بالعراء ليسد بها جوعة يوم أو يدفع عري سنة كما كان يفعل 
وقتئذ» وليس علينا من بأس إذا أنشأنا بأموال الزكاة ملاجىّ للفقراء والمعوزين» 
يجدون ني بحبوحتها الطعام والشراب والكساء والدفء والنظافة» والعلم 
والأدب» والشعور بالكرامة» والاعتزاز بالنفس» وتعلم الحرفء كل هذا لا يأباه 
الدين؛ بل يحث عليه» ولو كان عمر فينا في هذا الزمان ما وسعه إلا أن يفعل ذلك. 

وكذللك لما فررت الشريعة الأسالامة مبدا التورىئ؛ كانت طريقة الاستفارة 
في عهد الرسول وعهد الخلفاء من قبيل الشكل؛ فكان لرسول الله صََأَكدَهعَلتِوسََ 
مستشارون ممن يرى فيهم الحصافة» وسداد الرأي» وقوة اليقين» ونفاذ البصيرة» 
كما كان صََِلَعََِوسَله يقبل المشورة ممن يعرضها عليه من سائر الصحابة» كما 
قبل مشورة سلمان الفارسي في حفر الخندق حول المدينة في غزوة الخندق”"'2 
ولما نزل المسلمون في غزوة بدر على أول ماء من بدرء جاء الحباب بن المنذر» 
وقالة ياوبيو لاله أراية هذا البشوق؟ مده لا ال لكة الله لبس لعا أنتشد 
ولا نتأخرَّ عنه. أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة» قال: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزلء فاءهض بالناس حتى نأتي أدنى 
ماء من القومء فننزله» ثم نغور ما وراءه من القلبء ثم نبني عليه حوضًّاء فنملأه 
ناة نكري ولا بشريون» ققال لدة أقوك بالراى 1" ورمعل الب كما أشارنوهذا 
يدل على أن أصحاب النبي صََعيوََلٌ ما كانت لهم المشورة إلا فيما وراء 
الوحيء لا فيما نزل به الوحي؛ لأنه المصدر التشريعي الأعلى» فكان رجال 
الشورى -وهم الهيئة التشريعية التي تستنبط الأحكام- يختازّهم الخليفة ولي 


)١(‏ [المواهب اللدنية /١‏ 2587 وتاريخ الطبري 7/ 057. تحقيق]. 
(؟) [مغازي الواقدي /١‏ 257 وتاريخ الطبري ”/ »55٠‏ والكامل لابن الأثير 7/ 217 ودلائل النبوة 
للبيهقي (/ .)"١‏ تحقيق]. 


اللسُُاُجكتتتبا 


























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 


الآمر من ذوي الاجتهاد والبصر بالأحكام الشرعية وسداد الرأيء غير أخهم ليسوا 
كرجال التشريع في الممالك الدستورية الحاضرة في سلوك سبيل الحرية المطلقة 
في التشريع؛ وإنما هم مقيّدون بأصول الشريعة الإسلامية» فلا يخرجون عن 
أصولها وقواعدها في التشريع؛ بل يرجعون إليها في استنباط الأحكام. 

ذلك كان شكلّ الشّورى في ذلك الوقت؛ فلا علينا إذا ما خالفناه إلى اتخاذ 

يقة النيابة عن الأمة والانتخاب العام تمسكًا بالمبدأ لا بالشكل. 

ولا نجد حرجا علينا أن نقول: إن بيعة الأمة للخليفة كانت بمثابة الاقتراع 
العام المباشرء واختيار الخليفة لرجال الشورى كان بمثابة اتتخاب الآمة لهم 
انتخايًا غير مباشر؛ أي انتخايًا من درجتين: الدرجة الأولى: انتخاب الأمة 
للخليفة» والدرجة الثانية: انتتخاب الخليفة لرجال الشورى. 


هه 


(4) وعلى هذا فالشريعة تقَرّر مبدأ الانتخاب: 

وكونه على هذه الطريقة من قبيل الشكل الذي كان يلائم ذلك العصرء 
فكأنما الأمة حينما تضع للخليفة البيعة في عنقهاء تمنحه الثقة التي بها يختار 
الهيئة التشريعية» وتجعل له الحقٌ أن يعهدٌ بالخلافة إلى من يختاره من بعده على 
المسلمين؛ حذرًا من تفرق الكلمة وتنارُع المسلمين في اختيار الخليفة» كما صنع 
أبو بكر؛ إذ عهد بالخلافة إلى عمرء وللخليفة أن يجعل الخلافة بعده في أفرادٍ 
معينين كما صنع عمر؛ إذ جعلها فيمّن مات رسو ل الله صَزَاَهََِوَسَلهَ وهو عنهم 
راض» وهم ستة معروفون؛ وكأن الخليفة عمر أراد بذلك ترشيحٌ هؤلاء الستة 
للخلافة» وتخويلهم بالنيابة التي استمدّها من الأمّة أن يختاروا من بينهم الخليفة 
الذي تؤخذ له البيعة من الأمة بعد ذلك» على أن اخختيار رجال الشورى بطريق 
اتتخاب الخليفة لهم أو السلطة الحاكمة أكفل بدرايتهم» وأوثق لكفايتهم فيما 
يوكل إليهم من طريق الانتخاب العام المباشر؛ فإن غمار الآمة وسوادها إنما 


ووو2قت ا 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


ينقاد إلى اختيار من هو أعظم جامّاء وأقوى نفودَاء وأثرى مالاء ويقدمه أحيانا 
على ذي الكفاية والفهم والضلاعة. 
(05) النيابة عن الأمة: 

قرّرتها الشريعة الغرّاءِ في فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقطت 
عن الباقيق» و إذاتركها الكل أثموا جميعًا: كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لراجين بقول تعالى: «( وأتضن تنخ كذ يتغرة ل قفويو موق 
بألْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْتَ عن الْمَدَكر وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ألْمُفْلِحُونَ 4 [آلعمران: ؛ .]٠١‏ 
وكالجهاد في سبيل الله وصلاة الجنازة» فإن سقوطها عن الباقين بفعل البعض 
إنماكان يظريق النياية غنهي: ولافبك أذ السورى على التو ل يأغاواجة -وهو 
المشادة من الأمر بالقشورف- من فووقن الكقاينات؛ لكن] لاقو إلا على 
القادرين وجوبًا عينيّاء وتجب على جميع الأمة وجوبًا كفائيّاء وقيام القادرين بها 
يسقط فرضّها عن سائر الأمة بطريق النيابة» وقد قال الأستاذ الإمام الشيخ محمد 
عبده بوجوب الشورى في هذا الزمان بطريق النيابة عن الأمة والاقتراع العام؛ لأنها 
تعينت لآداء هذا الواجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ونحن في غنى عن جَعْل هذه الطريقة مقدمة الواجب؛ فإن طريقة يقة الانتخاب 
والنيابة عن الأمة قد عرف مما أسلفنا أنهما مبدآن في الشريعة الغرَّاء. فإذا 
استعملناهما للشورى فإنما نستعمل ما ثبت بالشرعء وليس بنا من حاجة لجعلهما 
مقدمة للشورى الواجبة لنثبت وجوبهما بذلك على ما فيه من ضعف؛ إذ الشورى 
قد تتحقق بدونهماء فلم يتعينا مقدمة لواجبها. 
(1) الحرية الشخصية وحرية الملك: 

واكذاناف دلت القبريعة لاؤثيناق الس القسخصة وسرب الملاتييها 
أذنت فيه من المباحاتء وبتشريع حرية التصرّف في الأملاك من البيع والرهن 
والإجارة والإعارة وغير ذلك» وحرّمت أن يباع ملك الإنسان عليه جبرا إلا إذا 


اللل7ججتجتتبي 1 


























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 
كان ذلك للمصلحة العامة» وقد ذكر في مرشد الحيران: (ضاق المسجد على 
الناس» وبجنبه أرض لرجلء تؤخذ بالقيمة كرمًا؛ لأنه لما ضاق المسجد الحرام 
كمد الصحابة أرضين يكز ويززاذوا فق المجدة وهذامن الأكراء الجاتد)0 اه 
وكذلك يباع ملك الإنسان عليه جبراً لقضاء الدَيْن الواجب عليه والنفقة الواجبة» 
ويؤخذ كذلك بحق الشفعة جبرا؛ فحرية الملك مقيدة في الشريعة بهذه القيود 
كما هي مقيدة كذلك بمثلها في التشريع القانوني. 

ا 
يسير أنى شاءء ويقيم حيث يشاء؛ قال تعالى: « فَأصُمُوا أفي مَتَاكِبهَا ولوأ مِن 
َؤْقهِء وَإِلَيْهِ ألنُمُودُ 4 [الملك: »]١6‏ وقال: 53 مضت الصلرة كأكوررا في 
الرض اسشر مك لطر فائست ل 0 


وشنيا دنه © فِيهَا 56 ولخ كَاثُ الأسختام 4 الآية الحو ذا 0 
وقال: ‏ وَهْوَألَّذِى سَكَرَ لخر لعأَحُلُوا مئة كما طريًا وَدَستَخْرجُوأ مِْه حِلَيَة 
تَلْمَسُوتَهَا 4 [النحل: 4 »]١‏ وقال: ا وَسَخَْرَ لَكُم ما فى أَلسَّمْوتِ وكا ى الارضن 
جمِيعًَا مِّنَهُ © [الجائية: .]١7‏ 

وقد جعلت الشريعة للحرية الشخصية حدًا لا تعدوه» وضربت عليها 
نطافًا لايتجاوزه إنسان مكلّف إلا استكلٌّ العقوبة فهي محدودةٌ بقوله تعالى: 
«وَلَا ملقو بايد ديح إِل اهلك 4 [البقرة :6 وقوله: ل يَتاَيّهَا ألَذِينَ 
َامَئوأ لا تَأَحُلْواأمْولَكُم بَيِنَحُم كم بالْبَطِلٍ 4 [النساء :4ه وقول رسول الله 
صََعيَوسَ: "كل المسلم على المسلم حرامٌ: #ولوومانة وعاطيه "الور له 





.019 نقلا عن حاشية أبى السعود على مسكين ؟/‎ ١55 [مرشد الحيران ص 7” حاشية المادة‎ )١( 
.] تحقيق‎ 
[أخرجه مسلم (5/ 219857 رقم 1055). تحقيق].‎ )1( 
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السام : مَنْ سلم المسلمون من لسان ويده'"""» وقوله تعالى: : « ووأ وَأََرَيُوأ 
وَلَا ُسَرِفُوَا 4 [الأعراف: #1 وقول وسول الله هالةعديودة: كل والبسش 
وتصدق: ما أخطأتك ثنتان: سرف ومخيلة“”". 

فيؤخذ من هذه الآدلة أن الحرية ال : لشخصية محدودةٌ في الشريعة لثلا يضر 
الإتيسان بتقبسة ولا يقيرف لال القبء ولا ى المال هولاق العرضن :زلا فى غير 
ذلك. 

أما حد الحرية الشخصية في القانون فهى أن لا يضر الإنسان بالغير؛ فالشريعة 
قد برّت القانون في أنها جعلت نطاقٌ الحرية حماية للإنسان من الإنسان» وحماية 
للإنسان من نفسه.؛ ومن أجل ذلك حرمت الانتحار وإلقاء النفس إلى التهلكة» 
وجعلت عليه غقوبة أخروية» وحرمت الإسراف؛ وهو مما يضر يمال المسرف» 
وقد يضر بالغير أيضًّاء ومن أجل [ذلك]”" شرعت الحَجْرٌ على السفيه المبذر مع 
أهليته للتصرّف بالعقل والبلوغ» ولم تشرع إنفاذ الوصية في مرض الموت إلا في 
ثلث المال؛ لتعلق حق الورثئة بالتركة حين استحقاق الوصية» وذلك بعد الموت؛ 

من أجل أن تصرّّفَ الموصي قد يضر بالورثة» وقد قال رسول الله صََّلنَهُ عدو 
لسعد بن أبي وقاص حين قال له: أفأتصدق بثلث مالي؟ :"الثليق والكلف كير 
لأن تترك ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تتركهم عالةٌ يتكمَّفُون الناس»”©. 


)١(‏ [أخرجه البخاري »١١ /١(‏ رقم )٠١‏ عن عبد الله بن عمروء ومسلم /١(‏ 50» رقم )4١‏ عن جابر. 
تحقيق ]. 

2,0 [أخرجه النسائي (0/ ال رقم 0494 وابن ٠‏ ماجه 00/ 3214 رقم فر وعلقه البخاري 
0/ ولفظه : كلوا واشربوا والبسوا وتصدقواء في غير إسراف ولا مخيلة» . تحقيق]. 

(") [غير موجودة بالأصل. تحقيق]. 

(5) [أخرجه البخاري (5/ ٠"‏ رقم 717/57)» ومسلم (7/ »176١‏ رقم )١1574‏ ولفظه: ”الثلث, والثلث 
كثير [ص:١75١1].‏ إنك أن تذر ورثتك أغنياء» خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». تحقيق]. 


”بتْح٠ل7ت7للا‎ 





























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 
(0) وقرّرت الشريعة مبدأ المساواة بين الناس 

بقوله تعالى: 8 إِنَّمَا أَلْمُؤْمُِونَ إِحُوَةٌ4 [الحجرات: »]1٠١‏ وقول رسول 
الله صَآَنعوَسَلهٌ: (إخوانكم خو لكأي خدمكي و تولة لتايس شواسةا 
كأسنان المشط"””» وقوله: ”ل فضل لعربي على عجميء ولا لأحمرٌ على أسوة 
إلا بالتّقتوى»2. 
(8) أما حرمة المساكن: 

وا ا ا ل ا « لا تَدَخْلُوا بُيُونا 8 
غَبْرَ بوتكم حو تشتاأش وأ وَدمَبْمُ عل ليها لحم برك لعَلّحْمْ 
كد و © قإن أ تأ فيا أعة 0 حَقَ يُؤْدَنَ لَكُمْ وَإن قب[ 
لحم أزجغوأ تَأنْجغوأ هوأر لَك وَأ نه يما تَعَْلُونَ عَلِيمٌ 4 [النور: 78317]» 
وقول رسو ل الله صَ#إلنَعَلَوسَ1 الا على ار بوني ات 
هدرًا"”؟. وقال: ”إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع 0 وقال: ”من 
تََمّحَ حديتٌ قوم وهم له كارهون, صب في أذنه الآنِكُ , يوم القيامة مة والآنك: 
الرصاص: 


)١(‏ [أخرجه البخاري /١(‏ 216 رقم .)7١‏ تحقيق]. 

() [أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في جزء فيه أحاديث أبي الزبير عن غير جابر ص14 . تحقيق]. 

(1) [أخرجه أحمد (7/ 415: رقم 55 117) بلفظ: "ألا لا فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على 
عربي, ولا أحمر على أسود. ولا أسود على أحمر. إلا بالتقوى». تحقيق]. 

(:) [أخرجه البخاري (9/ ١ءرقم‏ ؟ » ومسلم(7/ 1599» رقم )1١908‏ بلفظ : ”لو أن رجلا اطلع 
عليك بغير إذن» فخذفته بحصاةق. ففقأت عينه ما كان عليك من جناح) . تحقيق]. 

(5) [أخرجه البخاري (// 5 رقم 55 57).: ومسلم (7/ 15945 رقم .)5١0917‏ تحقيق]. 

(5) [أخرجه البخاري (9/ لاد 0) بلفظ : "ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون 


منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة) . تحقيق ]: 





























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 
(9) أما حرمة القول والكتابة والاجتماع في حدود المباحات الشرعية: 
فقد كفلتها الشريعة بطلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفرضهما 


على المسلمين» ولا يستطيعون القيام بذلك إلا إذا تمتعوا بحرية الرأي والكتابة 
والاجتماع؛ وما توقف عليه الواجبٌ فهو واجب. 


)٠١(‏ وأما حرية الدين: 

بالمعنى المعروف في القوانين «الوفعة نوكا قاناء لقب ريد لاس ايوق 
جعلت جزاء من يخرج عن دين الإسلام القتل؛ وذلك لأن الدين الإسلامي قد 
جعله الله سعادةً للإنسان في دنياه وآخرته» فخروحٌ المسلم منه إضرارٌ بنفسه وإلقاءٌ 
لها في الشقاء الأبدي» وحرية الإنسان في الشريعة محدودةٌ بأن لا يضُرَّ بنفسه ولا 
بالغير كما أسلغناء وأيضًا إن لكل آمّة وحدة سياسية» وهى الرابطة التي تريط أفراة 
الشعب الواحد وتجمعهم على وضف واحد: كالجنسية: أو اللغق أو الوطن» 
والوحدة السياسية في الشريعة الإسلامية هى الدين الإسلامي» وهو حبل الله الذي 
يجب آذ خصو يه العسسلموة جميكاء والرس التى قرب الالجتاين المخكلنة 
والأنساب المتباينة وتجعلهم جميعًا إخوانًا على البر والتقوى متعاونين» والذي 
يخرج من الإسلام بصدد أن يفتن غيرّه بهذا بخروج» ويقتدي به سواه» وأن يضل 
بضلاله الناس»ء وفي هذا تفكيكٌ لعرى الوحدة السياسية الإسلامية» وتصريمٌ 
للألفة والمعونة على الخير» وذلك يوازي جريمة الخيانة الوطنية التى تعاقبٌ 
القوانين الحديثة عليها بأصرم العقوبات. ْ 

ولمالم يكن معنى تفكيك الوحدة الإسلامية متحققا فيمن لم يدخل 
الإسلام؛ جعلت الشريعة له حرية الدخول في الإسلام» فإن شاء دخل» وإن شاء 
لم يدخل» وقرّرت مبدأ حرية الأديان بهذا المعنى في قوله تعالى : «ا لا كاه فى 


_- 


لدِيِن قد تَبَينَ أَليُفَدُ مِنَ أَلْقِيَ 4 [البقرة 5 , وهذه الآية محكمة لا مشاحة 
في العمل بهاء وأما من قال: إنها منسوخة بقوله تعالى: « يَتأَيّهَا أَلكْ جَهدٍ 


المُُججككتتتبا 


























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 


مج مرق 


الْكُقَارَ وَآْمئفتِينَ وَأَغْلْظ عَلَيْهُمْ 4 [التوبة :“]» فيرده عمل عمرٌ بِنِ الخطاب 
بها في قصة وسق الروميء فإنه كان مولّى لعمر فعرض عليه عمرٌ الإسلامٌ وقال 
له: أسلمء فإنك إن أسلمتٌ استعنت بك على أمانة المسلمين. فإنه لا ينبغي أن 
أستعينَ على أمائتهم مَنْ ليس منهم؛ فلما أبى وسق الإسلام؛ قال عمر: « ل 
كاه فى أَلدِينٍ 4". 

وأي دليل على العمل بهذه الآية أقوى حُجّةَ نبت دعامةً من أن لا يستطيع 
عمرٌ -وهو أمير المؤمنين- إكراء مولى من مواليه على الإسلام؛ على أن من 
الخطأ البين القولٌ بالتعارض بين الآيتين؛ إذ الآية الأولى تنفي الإكراه الفردي 
بأن يؤتى بكافر ويجعل بين السيف والنطعء ويقال له: إن أسلمتء وإلّا قتلناكء 
والآية الثانية تأمر بالجهاد. وهو قال جماعةٍ الكفار والمنافقين» وفرِقٌ بين النهي 
عن الإكراه الفردي بالقتل وبين الأمر بقتال الجماعة ومحاربتهم ؛ فكل من الآيتين 
لايعارض الآخر ولا يلتقيان على أمر يتعارضان فيه» ولا يكون النسحٌْ إلا بعد 
التعارض» وقتالٌ جماعة الكفار لا يلزم أن يكون لأجل كفرهم؛ بل لمنعهم 
الدعوة إلى دين الإسلام» أو لتحرشهم لقتال المسلمين. 

وأما من قال: إفبنا مشموخة وقول الى تافكلوا التركين كنك 
. اي 

يصحٌ النسخْ إذا ث, نبت التعار كي وتعدر التوفيق» فإن المراد بالمشركين إلما هم 
مشركو قريشء ولقد كان النبي ميو لا يقبل منهم إلا الإسلام؛ لأنه 
نشأ فيهم وتربى بينهم. فَحجّةُ الله به عليهم ألْرّم وأقوى» فبقيت الآية الأخرى 
عاملة فيمن عدا المشركين من الكتابيين» قال أبو بكر الجصاص: «ويجوز أن 
تكون الآبة الأولى: 8 لآ إْكْرَاَ فى أَلدِين 4 نزلت أوَّلا في جميع الكفار قبل الأمر 


رصضو و غ2 


بقتال المشركين, ثم نسخ ذلك في حق المشركين خاصة بقوله تعالى: ١‏ فَأَفَكلُوا 


)١(‏ [أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 2٠١8‏ رقم »)21750٠‏ وأبو عبيد في الأموال ص 57 . تحقيق]. 


ا تسل 


كد 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


لمُشْرِكِينَ حَيثُ وَجَدتْمُوهُمْ 4 اها”". ومشركو العرب قد انقرضواء وليس منهم 
في هذا الزمان أحد. فيكون عدمٌ الإكراه على الإسلام عامًا في جميع من ليسوا 
مسلمين. 

فأنت ترى مما تقدم كله أن المبادئ الدستورية التي قذف بها سيل المدنية 
الحديثة في جميع البلاد المتمدينة قد سبقت إليها الشريعة الإسلامية منذ ثلاثة 
عشر قرنًا وتضمنتها أحكامها وقواعدها. 


912 
-7)[اده. 


)١(‏ [أحكام القرآن ”/ ١748‏ بتصرف. تحقيق]. 


























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 
الإدارة والقضاء فى الشرعة 

قد جعلت الشريعة نظامًا للحكم بتولية الخليفةٍ الوّلاةً على الأقاليم» 
ومحاسبتهم على أعمالهم. ومراقبتهم والتجسس عليهم» ومنعهم من قبول 
الهدايا؛ لما فيها من شائبة الرشوة» وكان النبي صَوَئتعْكدوَعكٌ يتولى أمر ما يليه 
بنفسه؛ ويولى فيما يَعَدَ عنه؛ كما ولى على مكة عتاب بن أسيد”". وعلى الطائف 
عتم انين أى العاض التي هوهي ترق خرينة خباللبين سعزلديق الخاض: 

سه "وياد لاوا موسي اهدري إلى البمو "ركان برهن 

السراياء ويبعث الشعَاة لجمع الأموال فكان يأتي الساعي وليس معه إلا سوطه إذا 
وجد مصرفا للزكوات هنالك. 

وكان النبي هلله يحاسبهم على المستخرج والمصروفء كما 
في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي: أن رسول الله صََلَءَلِتَهوْسَدَرَ استعمل 
رجلا من الأزد يقال له : ابن اللتِبيّ على الصدقات؛ فلما رجع حاسبه؛ فجعل 
الرجل يقول: هذا لكم» وهذا أحدي إليّ» فقال النبي صَإاعكوسَةٌ: ماران الرجل 
لمعا على العدل هما و انا اله فقون ا 
في بيت أبيه وأمهء فينظر أَبُهْدَى إليه أم لا؟! والذي نفسي بيده؛ لا نستعمل رجلا 
على العمل مما لان الله فيقبلٌ منه شيئاء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته؛ 
إن كان بعيرًا له رغاء» وإن كانت بقرة لها خوار» وإن كانت شاة تيعر» ثم رفع يديه 
إلى السماء وقال: اللهم هل بلغت؟! قالها مرتين أو ثلاثة.29 اه 


)١(‏ [أخرجه الطبراني في الأوسط 94/ ١؟‏ رقم /07٠4.والحاكم‏ ”/ 541 رقم 5077. تحقيق]. 

)١(‏ [أخرجه ابن ماجه ١7١0 /١‏ رقم 487 والطبراني 9/ !5 رقم /8175. تحقيق]. 

(") [أخرجه البخاري 05/ رقم 4749. تحقيق]. 

(5) [أخرجه البخاري ؟/ 4 رقم 1140. تحقيق]. 

(5) [أخرجه البخاري 05/ ١‏ رقم 4747. تحقيق]. 

(5) [أخرجه البخاري (9/ رقم 591/4)) ومسلم (7/ 21577 رقم 1877) ولفظ البخاري: «استعمل 
رسول اللّه صَإَْْعَلِتَهوْسَلُوَ رجلا على صدقات بني سليم» يدعى ابن اللتبية» فلما جاء حاسبه» قال: هذا مالكم 


بتتتتحلمُ٠سل‎ 





























موسوعة السياسة الشرعية المجلد الثاني 


وكان إنما يولّى الأكفاء على الأعمال الرحماء بالنناس» قال عمر بن 
الخطاب كعدو انار جل على عصان وهر يمول فلك العضابة من نهو أرشين 
لله منه» فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين"'. وجاء رجل إلى عمر ليسلمه 
ماف ارا على عمليح الاعوال» لجاس الرججل عاوسمرة وا عد بيعدن 
ولده. فقبّله» فقال الرجل : أتقبل يا أمير المؤمنين؟!! فوالله إني ما أقبّلُ لي ولدًا 
-وكآن الرجل بذلك أراد أن يهم عمرَ أن له شد قلب وغلظ كب يحزم بهما 
الأمورٌ فيما يولَّى عليه- ولكن عمر فهم أن ليس بمثله للتاس رحمة ولا ير فقال 
له: لا تل لي عملا أبدٌ ا" 

وتصياوى القرل ف الب ريك سيلا للآذارة الاعهال الداسر اما كمز: 
العدالة والكفاية في العمل وتحقيق الرحمة بالرعية» قال رسول الله صَإدَعَوصَةٌ: 
"كلّكم ف وكلكم فسيؤول عن رعيته»”" وحتمت الضبطة في أموال الدولة 
والمحاسبة تحلى المستخرج منها والمصروف والوارد والصادر. 

والرحمة بالرعية ومسؤولية الراعي تقتضي توفير الأمن والراحة لهم؛ والنظر 
في سائر شؤونهم: الاجتماعية» والاقتصادية» والدينية» والعلمية» , بعين الإصلاح 
والسيداده وعلك هذا فالشتريعة قد قرّرت مبدأ التقسيم الإداري» وتوزيع الأعمال؛ 


وضبطهاء وقرّرت اللامركزية في تولي الشؤون المحلية والإدارية» ولاشك أن 
نظام الإدارة الحديث في القانون لا يتجاوز ذلك. 


وهذا هدية. فقال رسول الله صََِأَلَتَهعيَوِوسَ: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك؛ حتى تأتيك هديتك إن كنت 
صادقا! ثم خطبناء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني 
الله» فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت ليء أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته والله لا 
يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة» فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له 
رغاءء أو بقرة لها خوار» أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه. يقول : اللهم هل بلغت؟!» . تحقيق]. 
)١(‏ [الطرق الحكمية لابن القيم /١‏ 5710. تحقيق]. 

(5) [الزهد لوكيع ص5١8»‏ والزهد لهناد ”/ 519» والسنن الكبرى للبيهقي (9/ الا رقم 17905). 
تحقيق ]. 

(9) [أخرجه البخاري (؟/ 4 رقم 891)» ومسلم (1/ 1559» رقم 1874). تحقيق]. 


ألا 


























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 


وللشريعة نظام في القضاء يبسر التقاضي على المتخاصمين: ويكفل العدالة» 
وقد أمر عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري -وكان قاضي البصرة- بالمساواة 
بين الخصوم في عدل القاضي ونظره ومجلسه”"» وجعل البينة على المدعي؛ 
واليمين على من أنكر ...إلخ ما جاء بكتابه المعروف من المبادئ التي لا يَستغني 
عنها القضاء إلى يومنا هذاء وكان علىٌ كرم الله وجهه أُوَّلَ مَنْ فرّق بين الشهود؛ 
كي لا يسمعَ أحدهم كلام الآخر”"» وأظهر بذلك كثيرًا من الحقوق الطامسة 
والجنايات المعماة. 

وقصارى القولٍ في القضاء الإسلامي أنه شُرعٌ جامعًا للمبادئ الثلاثة التي 
تتسابق إلى تحقيقها أنظمة القضاء في العالم المتمدين» وهي: 

)١(‏ بساطة الإجراءات في رفع الدعاوى. 

(؟) سهولة التقاضي وتقريبه وتيسيره على أرباب الدعاوى ومجانيته. 

(*') سرعة الفصل في الخصومات. 

فقدكان ني صدر الإسلام يجلس قاضي البلدة بمسجدها الجامع؛ وهو 
أكبر مسجد فيهاء والمسجد يلاحظ في بنائه القرب من المصلين ومساكنهم. 
وأهل كل مسجد هم الذين يتقاضون فيه عادة» فإذا ما جلس القاضي للقضاء. 
فمن كانت له خصومة أخذ بخناق خصمه ومَضَيًا إليهه فذكر كل منهما حُجّتد 
ومن كان خصمّه غائبًا بعث القاضي في طلبه بدون تأجيل للقضية» فيقضي بينهما 
ويفصل في الدعوى في مجلس واحد. وهو شأن أكثر القضايا حينئذ» وقاضي 
البلدة يقضي لأهلها ولكل مسلم يرفع إليه خصومة, وله أن يحيل المتقاضي إلى 
قاض آخرٌ بكتاب يسمى في عرف الفقهاء: «كتاب القاضي إلى القاضي» إذا رأى 
ق الك اسمانًا العدل وسييل النقامي »كان يكون المدعى عليه ق يلد الفاح 
المتعال هليه ْ ْ 


() [إعلام الموقعين ؟/ ١‏ . تحقيق]. 
(؟) [أخرجه البيهقى /٠١‏ 7 رقم ٠011/١‏ وابن أبي شيبة ؛ / 4 رقم 55508. تحقيق]. 
0 بولج2حول 


ا2-22ئئ 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


وحَسْبٌ القضاء الإسلامي أن يدور نظامه على مبدأين عظيمين تضمنهما 
قوله تعالى: © وَتَمَتٌ كُلِمَتُ رَبَكَ صِدْقَا َعَدْلا 4 الآية [الأنعام: .]١١5‏ أي 
صدقًافي الإثبات. وعدلا في الإلزام» والصدق في الإثبات هو الذي اقتضى في 
الشاهد شروطًا خاصةً من العقل والبلوغ وعدم الحدّ في قذف وغير ذلك» وفي 
الشهادة نصايًا يخدلف بادلاف المشهودت» فإن كان زا مكلا كان لا بد من أريعة 
جردم ]ان كانه لا عتى ناهد معلا أرزرج وامر الاوز كان نين لذ 
يطلع عليه رجال من عيوب النساء قبلّت فيه شهادة المرأة وحدها. 

واقتضى الصدق في الإثبات كذلك الأخذ بالبينة القاطعة والأمارات اليقينية؛ 
كأمارة الحَبّل على الزنا. 

أما العدل في الإلزام فاقتضى في القاضي شروطًا من: الإسلام, والعقل» 
والبلوغء والعدالة» والكفاية» وغير ذلك من صفات القاضيء واقتضى أيضًا أن 
لا يقضي لأحد الخصمين ما لم يسمع كلام الآخرء وأن لا يقضي القاضي بما 
يعلم؛ لئلا يقضي على إنسانٍ ظلمًا ثم يدَّعي أنه قضَى بما علم» ونحن إذا تأمّلّنا 
أكثرٌ أنظمة القضاء الحديث نجذها ترجع إلى هذين المبدأين. 


























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 
العلاقات الارجية للدولة الإسلامية 
ومقابلتهاءالقانون الدولى العام 

قرّرت الشريعة الغرّاء في سياستها الخارجية أهمّ المبادئ العصرية التي 
يا ساد انرا العام ل اح موا يسام بين اتوك الطتار 11011 
الحرب فقد حثت الشريعة في معاملة الضعفاء من الأعداء على ما بي يحقق البرٌ 
بالإنسانية والرحمة بالضعيف؛ فقد نبى رسول صن ووم غن فقتل النساء 
والصبيان والشيوخ الذين لارأي لهم ني الحرب”"» وعن قتل العْسَفَاء وهم 
الأجَراء-( ويدخصل فيهم الذين ينقلون الجرحى ويُعْنَون بمداواتهم؛ وقد مر 
رول الله عَكالكه َدََِِوسَلََ على امرأة مقتولة في غزوة من الغزواتء» فقال مستنكرًا: 
#ماكانت هذه لنقانا 7", وقين روى الجماعة إلا البخاري من حديث أبي بريدةً 
عن أبية : ”أن رسول الله صَإْنه نَمعََتِوَسَلَرَ كان إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه 
أن لأينل ولا يعدوولة بسنل ولأيا و05 وقد أوصى أبو بكر أسامة بن 
زيد وهو ذاهب لقتال المرتدين”' في جيش عظيم بمثل ذلكء وقال له: ولا تعقروا 
نخلاء ولا تتلفوا زرعًاء وإذا رأيت قوما قد فرّغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم 
وما فرغوا أنفسهم له"©. يريد بذلك الرهبان الذين لا يشتركون في الحرب. 
)١(‏ [أخرجه البخاري (4/ ١‏ رقم 7010)) ومسلم (”/ 15 رقم )١1745‏ ولفظه: ”...فنهى رسول 
الله بوسر عن قتل النساء والصبيان». تحقيق]. 
(؟) [أخرجه ابن ماجه (5/ »٠/‏ رقم 75847)): وأحمد (9؟/ ١ورقم )1751١‏ ولفظ ابن ماجه: ”لا 
تقتلن ذرية» ولاعسيفا». تحقيق]. 
(©) [أخرجه أبو داود (7/ 20517 رقم 35559). تحقيق]. 
(5) [أخرجه مسلم ("/ /ا5 2.17 رقم .)١771‏ والنسائي (8/ 8, رقم 8077)., وأبو داود (؟/ لالاء 
رقم »© والترمذي (5/ 7 رقم /1619)» وابن ماجه (؟/ 407 رقم 42780 ولفظ مسلم: 
”كان رسول الله صَأَِتعَبَتِوسَهَ إذا أمر أميرا على جيشء أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من 
المسلمين خيراء ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا 


تمثلواء ولا تقتلوا وليدا". تحقيق ]. 
(5) [كذا بالأصل وهو خطأء وإنما كان بعث أسامة قِبَّل الشام. تحقيق]. 


(5) [تاريخ الطبري 7/ 0777 771. تحقيق]. 
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أما في السلم» فققد أمر الله المسلمين أن لا يغدروا ولا ينقضوا عهودهم؛ 
وانيعيوا إلى من او ينشض عهدهم مدته, قال تعالعى : م 


ع و 


0 كدت ثُم لم يَقْصْوكُمْ هَمْمَا وَل يه روأ عل عَلَيِكُمْ أحَدَا فأَِمُوا ِلَيْهِمْ عَهْدَهُْ 


- 


مدذ تهم #4 [التوبة: :]» وقال: «إلا ألْذِينَ عَهَدتُمْ عِندَ نجي أَخَرَام 7 


نتقثراً سف شق . سْتَقِيمُوأ لَهُمْ 4 [التوبة: /ا]. 

او ا ل 0 
تعالى: 9لا يَنْهَاحُمُ ا يُقتِلُوكُمْ فى أَلدِينٍ وَلَم حْرِجُو 
0 هه 206 
تعالى: 9 قَمَا أَسْكقَمُواً لَكُمْ فَأَسْكَقِيمُوا لَّهُمْ 4 [التوبة: 3]» والاستقامة والإقساط 
إلى الدول المسالمة للمسلمين لا يكون إلا بتحسين العلاقات بيننا وبينهم؛ 
وتبادل المجاملات الدولية» وإنشاء المعاهدات التجارية» والاتفاقات السياسية» 
وارلاسامد ع سي حا تهري المسلئين ورين تبرعي صاج الحلريةة اللي 
صالح فيه رسولُ الله مليوس مدر ليوح الحرجستري د 
وكان في السنة السادسة من الهجرة» وكذلك يقتضي البرٌّ بألمسالمين من الدول 
اناد ماله السياسيو والمتدوبية التكاريين - القناضز - للقيام بالمصالح» 
وتوثيق العلائق الودية. 

و ا ا ا 
قال تعالى: 8 وَإِمّا تَخَافَنَ مِن قوم خِيَائةَ فَأَتْبِذْ إلَيْهِمْ عَلْ سَوَآءٍ 4 [الأنفال: 5]ء 
اله على سوا معتاء ان لا رخذ المصلمون من يريدوق مبخاريتهم غفاكا أو على 
غرّة؛ بل يجب أن يعلنوهم بالحرب على استواء منهم جميعًا في معرفتها ووقت 
الشروع فيهاء ومن أجل ذلك أوجب بعض أئمة المسلمين الانتظارٌ بالحرب حتى 
يستطيعٌ ملك المحاربين تعميمَ خبرها في جميع أطرافٍ مملكته بعد الإعلانٍ بها؛ 
إثقاء الخدر و الحيانة, 


إِلَ مُدَ 
أَسَْةَ 


لغ 


و حتت سان 
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ولا أظرٌ القانونَ الدوليٌ يبلغ في طريقة إعلان الحرب من التسامح والبعد 
من الغدر ما بلغه الدينٌ الإسلاميٌ المجيد» وجماع القول في ذلك أن الشريعة قد 
قرّرت في الحرب والسلم مبدأين لو اتبعهما المسلمون لكانت الدولة الإسلامية 
اليومَ أعز الدول جامّاء وأقوّاها ساعداء وأمْتعَها حصناء وأؤفرَها ثراة» وأخكمها 
صناعة. 

)١(‏ المبدأً الأول: قوله تعالى: « وَأَعِدُوأ لَهُم مّا أَسْتَطَعْتُم مِّن فُوّةَ وَِن 
رَبَاطٍ الْخَيّلٍ تُرْحِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدْوَكُمٌ وَدَاخَرِينَ مِن ذُونِهمٌ لا تَعْلْمُونَهُمْ 
أَللّهُ يَعْلَمُهُمْ 4 [الأنفال: ]0 وفي إعداد ما يستطاعٌ من القوة لزوم اتخاذ أقصى ما 
وصل إليه الإنسان من معدات الحرب والأسلحة والذخائر من غواصات تسبح 
في أعماق البحارء إلى مدرعات وطرادات تمخر عباب الماء؛ وطيارات تسرب 
في الأجواء» ذلك إلى جيوش مدربة معَلّمة أحدث الفنون العسكرية ونظمها 
وخططهاء إلى غير ذلك مما تستدعيه القوة والعظمة البرية والبحرية» ويّلزم من 
اتخاذ هذه العدد تعلّمُ الصنائع والحرفء ودراسة الميكانيكا والهندسة والطبيعة» 
وبناء الاستحكامات. والطبوغرافياء إلى غير ذلك من العلوم التي لا بدَّ منها لصنع 
هذه القوة» حتى إذا ما استكملت للدولة الإسلامية عدتها من السلاح والكراع 
ومستحدثات العدد والآلات» وأصبحت بذلك ملء عيونٍ الدول مهابةً وملء 
قلومها فزعَاء لا يطمع فيها طامع» ولا يستضعفها قويء دعاها الإسلام بعد ذلك 

(؟) وهذا هو المبدأً الثاني المأخوذ من قوله تعالى: # وَإِن جتَحُوا لِلسَّلم 
َأجْنَحْ لَهَا وَتَوَكلٌ عل أللّهِ 4 [الأنفال: »]7١‏ والجنوح للسلم يلزمه تفرّغ الدولة 
لشؤونما الداخلية من تنمية الثروة» وترقية التجارة» والقيام بسائر وجوه الإصلاح» 
وإنفاذ المشروعات النافعة من: صحية؛ واقتصادية» واجتماعية» وعلمية» ومن هنا 
يتبين خطأ بعض الدول الإسلامية في فهم معنى الجهاد بأن لا تنقطعٌ عن الحرب 





























موسوعة السياسة الشرعية المجلد الثاني 
أبدَ الآبدين؛ كتركيا التي ضعضعتها الحروب المتوالية» فلم تتفرغ لإصلاح 
شؤونها الداخلية حتى جاءها الانقلاب الأخير على يد زعيمها مصطفى كمال. 

وقد يقال: إذا كناقد أمرنا بالجنوح للسلم فما معتى إغعداد أقصى عدة 
للحرب؟! فنقول: إن عدة الحرب وسيلة إلى استقرار السلم؛ وعون على الظفر في 
الحرب إن وقع» فإن الدولة القوية المنيعة قلما يُطمّع فيهاء ولا يفوتنا أن الجنوح 
لاسا جه و اللاو ل ل 
حا ارا ونال كاي « وَقتِلُوا ف سَبِيلٍ لله ألّذِينَ 0 عمو 
5 مكدو إن أله لا يحت التققد. ينَ # [البقرة: 195]. 

ومادامت الدول لا تمنعنا من الدعوة الإسلامية» ولا تتحرش بقتالناء فلا 
اعتداء منها عليناء ولا ينبغي اعتداؤنا عليهاء ولا عدوان إلا على الظالمين. 


62 
--5)(ذه. 
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العلاقات الخاصة في الشرعة والقانون 

تكلمنا في العلاقات العامة و في الشريعة المبادىّ الدستورية والإدارية 
والسياسة الخارجية. وبقى من العلاقات العامة ما ينظمه القانون الجنائى» وقد 
اوجانا اكلام فيه إلى مبحث اللجزاء: ْ 

أما العلاقات الخاصة -وهي موضوع القانون المدني والتجاري وقوانين 
الأحوال الشخصية- فمن الأحكام الشريعة التي تنظمها ما يقرر قواعد عامة 
ومنها ما يقرر جزئيات ومسائل فرعية: 

(أ) فمما يقر قاعدة عامة قوله تعالى: يَتأنهَا الذيق غامثرا لا كأحكاناً 

َمْولَصكُم بَيْنَكُم بألْبَطِلٍ ِلآ أن تحُون يِجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مّ: مّنِكُمّ © [النساء: 19]. 
فإنه يفيد قاعدةً عامة في العقود هى التراضي. فإذا كان في العقد ما يفسد الرضاء 
أو ينقصه من غلط أو غش أو تدليس أو إكراه» كان العقدٌ غيرٌ لازم؛ وذلك باتفاق 
بين الشريعة والقانون. 
وللعقود أربع مراتبّ في القانون: 

)١(‏ العقد الصحيح اللازم» وهو الذي لم يوجد فيه ما يعدم الرضاء أو 
ينقصه: كتصرف العاقل البالغ مختارًا ببيع أورهن أو إجارة مثا بدون غلط أو 
فكن ا وكدايسن: 

( المرتبة الثانية: العقد الباطل: وهو الذي وجد فيه ما يعدم الرضاء 
كالغلط في موضوع العقد, أو في نوع التصرف, وكفقد الإدراك الكلي, أو الذي 
انعدم فيه ركن التصرف؛ فمثال الغلط في موضوع العقد أن يبيع إنسان داره التي 
بمصر الجديدة» والمشتري فاهم أنها داره التي بمصر القديمة» والغلط في نوع 
التصرف كأن يؤجر إنسان داره بأجر معلوم والمشتري فاهم أنه يشتريها بهذا 
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الأجرء وأن التصرّفَ بيع لا إجارة» وفقد الإدراك الكلي كتصرف الصبي غير 
المميز» والمجنونء وانعدامٌ ركن التصرّف كعدم ذكر الثمن في البيع . 

() العقد الفاسد: كتصرف المكره. وكالتصرف الذي وقع فيه غش أو 
تدليس؛ أي احتيال من أحد المتعاقدين على الآخر» حتى أحدث غلطا عنده 
متأثرًا هذه الطرق الاحتيالية» ولو علم الحقيقة ما تعاقد» أو ما رضي بشروط 
العقد. وكالغلط الذي يحدث في أوصاف المعقود عليه؛ بأن ا* السارق ساعة خضيه 
فإذا هي من نحاس مفضضء والفرق بين العقد الباطل والفاسد أن الباطل يذ غيرٌ 
موجود؛ فلكل من المتعاقدين أن يتمسكٌ ببطلانه» ولا تلحقه الإجازة» أما الفاسد 
فيعشير صحيحًا نافدًا حتى يَطلبٌ م مَنّ كان الفسادٌ ضارًا به مِنْ أحد المتعاقدين 
فسحّه. وله أن يصححه ويجيرّه؛ لأن فساد العقد إنما جعل لحمايته من الغش» أو 
الغلط» أو نحو ذلك من أسباب الفساد. 

(؟) العقد الموقوف كعقد الفضولي. فإنه موقوف على إجازة من له 
الإجازة» وكتصرفات الصبي المميز الدائرة بين النفع والضررء فإنها موقوفة على 
إجازة الولي أو القيم. 

أما مراتبٌ العقد في الشريعة الإسلامية فهي: الانعقاد. ثم النفاذء ثم الصحةء 

ثم اللزوم» لياع اولح موعم القات امس رفع اطرور» وكل 

عقَدٍ نافذ فهو منعقدٌ حتمّاء وكل عقد صحيح فهو منعقدٌ نافذ» وكل عقد لازم فهو 
منعقد نافذ صحيح دون العكس؛ فقد يكون منعقدًا غير نافذ» وقد يكون منعقدًا 
نافدًا غير صحيحء وقد يكون منعقدًا نافدًا صحيحًا غير لازم. 
وهذه هي مراتبٌ العقد: 

)١(‏ غير المنعقد كما إذا كان موضوع العقد فاقدٌَ المحلية للبيع؛ كبيع 
المعدوم., أو ما هو على خطر العدم: كبيع اللبن في الضرع. وبيع الحمل» وبيع 


لنف) 


للم27 ج17" 
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المضامين» وهي ما في ظهور الفحول من النسلء وكالعقد على المحارم, أو كان 
العاقد فاقد الأهلية: كعقد الصبي غير المميز والمجنون. 

(0) غير النافذ؛ كما إذا كان العاقد لا يملك التصرف في العقد, وليس له 
الولاية عليه: كعقد الفضولي. والمحجور عليه. 

("؟) غير الصحيح؛ كالعقد الفاقد شرطًا أو أكثر من الشروط اللازمة لصحته: 
كجهل مقدار المبيع» أو مقدار الثمن. وقد اعتبرت الحنفية غير الصحيح قسمين 
إما باطلاء وإما فاسداء وفرقوا بينهما بأن الفاسد إذا اتصل به القبض نفذ دون 
الباطل» وقالوا: الباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه والفاسد ما شرع بأصله 
دون وصفه؛ ومثلوا للباطل ببيع الميتة؛ فإنها ليست مالا شرعًا ولافي الجملة؛ 
وللفاسد ببيع الخمر والخنزير؛ فإنهما وإن لم يكونا مالا شرعًاء ولكنهما مال في 
الجملة؛ لاعتبارهما عند الذمي مثلًا. 

0( غير اللازم؛ كما إذا كان العقد مما يثبت يفيت فيه الشيار: كتبان الصيين) 
وخيار الشرطء وخيار العيبء وخيار الرؤية» وكخيار من زوجت وهي صغيرة 
عند البلوغ في الأحوال التي يثبت يثبت لها الخيار فيهاء ومن العقود غير اللازمة ما كان 
فيها غرر أو غش أو تدليس. 

ونحن نرى بعد التأمل في ما تقدم أن العقود في الشريعة والقانون إنما يؤثر 
في بطلانها أو فسادها أو عدم نفاذها أوعدم لزومها ما يعدم التراضي أو ينقصه 

حقيقة: كالإكراه والغشء أو حكما كفقد ركن العقد من الثمن أو المبيع مثلاء 
فإ ها يري إلى القزاء ورك نما قدي إلى التراء لا بم قد سقافة الرخاءة 
وكذلك فاقد الآهلية؛ فإنه فاقد الإرادة التامة» والرضاء إنما ينبني على الإرادة 
التامة» والمنعقد النافذ الصحيح اللازم هو الذي استكمل الرضاء حقيقة وحكمّاء 
فتكون الشريعة الغرّاء بتقريرها مبدأ الرضاء في العقود قد انتتنظمت بهذا المبدأ 
جميع العقود في سائر مراتبهاء وهذا من معجزات القرآن ومدهشات الشريعة 


"1772277 2# 
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الغرّاءه ولاشاكٌ أن الشريعة تتفق مع القانون في أسباب الالتزامات القانونية 
كالعقد» وقد تقدم الكلام فيه وشبه العقد؛ كأن يقومَ إنسانٌ بترميم جدارٍ بيتٍِ 
رجل غائبء. والجداز آيل للسقوطء فإنه يوجب على هذا الغائب أجرة ونفقات 
الترميم قانونّاء وفي الشرع كذلك بشرط أن يشهد على أنه إنما يصنع ذلك على 
نفقة الغائب؛ لأنه عسى أن يكون متبرعًا في عمله هذاء ولايعرف ذلك إلا من 
ترك الإشهاد. فإذا أشهد فقد استوجب أجره ونفقة عمله. ومن أسباب الالتزام 
الجريمة» فإنها قد توجب في القانون تعويضًا على المجرمء وكذلك في الشريعة؛ 
إذ الإجرام إذا كان خطأ يوجب الدية» وهي كالتعويض في القانون» وكذلك في 
الجريمة المدنية كإتلاف اسان مال إنساؤعم انه ررحي عليه تغويقن ذلك 
المال أو قيمته في الشريعة والقانون» بقي من أسباب الالتزام النصء فإذا نص في 
القانون أو في الشريعة الإسلامية على أن نفقة الابن الفقير على أبيه» كان ذلك سبيًا 
لالتزام الآب وإلزامه مهذه النفقة. 

(ب) وأا ما يقرّر في الشريعة جزئياتٍ وفروعًا فكثيرٌء وقد أثبتت الشريعة 
به تشريعًا كاملا شاملا لجميع حاجات الناس في المعاملات من المداينات» 
والمبايعات» والشفعة, والقراض (المضاربة)» والإجارة» والمساقاة» والمزارعة» 
والسلم؛ والصرفء والرهنء والوديعة» والعارية» إلى غير ذلك. 

وق الكتريع تفريم مدكم تام في لظام الأر و لادوال الشخصية من الهبة» 
والوصية, والمواريث. والنكاح» وما يتعلق به. والطلاق» والخلع, والنفقة» 
والحضالة؛ وغيرذلك. 

وقد يؤخذ المبداً العام في الشريعة من أحكام جزئية» ومن هذا القبيل نبي الله 
عن سب الهة المتتركيين ف قوله تعالي: ولا تَسَيُوا لدي يَتخون يون نون آنل 
فَيَسْبُوأ أَللّه عَدَوًا بثَيْرِ عِلِْ 4 [الأنعام: »]٠١8‏ وإنما يأتي العموم في هذه الأحكام 
الجزئية من عموم عللها؛ فإن علة النهي ني هذه الآية التذرّع إلى المحرم؛ وسب 
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فيؤخذ من هذا قاعدة عامة هي كل ما أدّى إلى المحرّم فهو محرّم ولو كان مباحا 
ف #اقتووذلك هو ياثيبة الذرات المحروقث فى الشريعة#وسيان ذكزه: 

ومن هذا القبيل نبئ رسول الله صََلتَهعدِوَسََرَ عن الاحتكار”"؛ فإن علة 
النْهّي إغلاءٌ السعر على الناس» فيؤخذ منه قاعدة عامة» هي: تحريم كل ما يتحقق 
به إغلاء السعر على الناس» ويدخل في ذلك من شؤون هذا العصر كثرة إصدار 
الأوراق النقدية؛ فيحرم على كل حكومة إسلامية شرعا؛ لما ينشأ عن ذلك من 
تضخم الثروة الأهلية فإغلاء الأسعار. 

وفي الشريعة جزئيات قاصرة على مواردها ولا تتعدى أسبابها ومواضعهاء 
فهي قاصرة على زمن الرسول فيمن وردت فيهم : كقبول شهادة خزيمة وحذه في 
الأمور المالية التي لا بد فيها من رجلين أو رجل وامرأتين بنص القرآنء وقصته 
أن رسسول الله لذ يود اشترق ناقة مخ أعراي وتقده ثمتهاء فجحد الأعرابى 
الثمن وقال للنبي صَآَلَْيَهوَس: من يشهد لك؟ فقال النبي صإِللءََِوِسَله: من 
يشهد لى؟ فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد لك يا رسول الله أنك نقدت الأعرابى 
ثمن الناقة» فقال رسول الله صَِرلَهءَلِتهِوَسَلهَ: كيف تشهد لي ولم تحضرني؟ قال 
خزيمة: إن أصدقك فيما تأتينى به من خبر السماءء» أفلا أصدقك فيما تخبر به من 
أداء ثمن الناقة؟! فقال رسول الله صَََلنَدعََْوِوَسَلَ: "من شهد له خزيمة فحسبه»”". 

ومن هذا القبيل إطعام الأعرابي كفارته لآهله؛ فإنه: ”جاء أعرابي إلى رسول 
الله صََرَلََدعَيَهِوسَلَرَ فقال: هلكث وأهلكت يا رسول الله فقال ما أهلكك؟ قال: 
واقعتٌ أهلى ني نهار رمضان. قال النبى: فهل تجدٌ ما تعتقٌ رقبةٌ؟ قال: لا. قال: 
)١(‏ [أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ١‏ ٠ل‏ رقم 2730781. والطبراني (8/ 2.188 رقم 8لالالا). والحاكم 
5 14 رقم 5177)» ولفظ الطبراني : ”نهى رسول الله صََِلنَعََهوسَلََ أن يحتكر الطعام' تحفيق]. 
(؟) [رواه أبو داود (”/ / "٠‏ رقملا 2”6, والنسائي (7/ "٠ ١‏ رقم 57417) عن عمارة بن خزيمة أن 


عمه حدثه. ورواه البيهقي ( /٠‏ 5541 رقم .)٠ 01١1‏ والطبراني في الكبير (5/ “41 رقم 0 
والحاكم (؟/ 7 رقم )1١184‏ من طريق عمارة بن خزيمة عن أبيه» والرواية أنه ابتاع فرسا . تحقيق]. 


كاللجب+* درن 
د 0-2 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 
فهل : ددسي وده 00 تطعمٌ ستين 
إليه 31 فضحك «النبى حتى ده اننال" ثم قال: .2 فأطيئه أمْلَك»0» اه. 
فإن إطعام الأهل لا يجزئ في الكفارة لتفويته حكمة الزجر المقصود بالكفارة» 
ولكنه خاص بهذا الأعرابي» ولا يقاس عليه غيره؛ كما لا يقاس على 
خزيمة في الشهادة. 


200١ 
--5)(ده.‎ 
الرمال”‎ 


)١(‏ إرواه البخاري (”/ هرقم )11٠١‏ بلفظ مقارب للمثبت. تحقيق]. 
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علاقة الأخلاق بالقانون والشرعة 


تمتاز الشريعة الإسلامية عن الشرائع الوضعية بتناول أصولها وقواعدها 
علاقة الإنسان بخالقه» وعلاقته بنفسه فوق تناولها لما تعرّضت له القوانينٌ من 
العلاقات الآنفة الذكر. 

أ- فعلاقة الإنسان بخالقه ينظمها ما وردت به الشريعة الإسلامية من 
العبادات والعقائد: كاعتقاد الوحدانية» والقدرة والكمال؛ والتنرّه عن النقائص لله 
سْبَحَانَةُوَتَعَاقَه وكالرضاء بالقضاء والقدرء والإيمان بالله ورسله وملائكته وكتبه» 
وغير ذلك» وقد جمع أصولٌ العقائدٍ الدينية وأَلَمّ بأبحاثها علمٌ العقائد» ويسمّى: 
علم التوحيد وعلم الكلام. 

أما العبادات العملية من الصلاة والزكاة والحج وتَرّكَ المحرمات ونحو 
ذلكء فقد تعرّضت لبيانها وتفصيل جزئياتها كتبٌ الفقه الإسلامي» وجعلت لها 
تيتا ضام رايهى العاداكد ْ 

ب- وعلاقة الإنسان بنفسه ينظّمها ما وردت به شرعة الدين من الحثٌ 
على الفضائل الخلقية» والكمالات النفسية التى تؤدّب النفوس وتكملهاء 
ولكاضيام رحن اليقاتيلة ونس اها مين أدران اللقائض مد الصدك: 
والإحسان. وطلاقة الوجه. وكف الأذىء وبذل المعروف. والحياء» والإحسان 
إلى الوالدين» وتنفيس كربة المسلمء وأن يحب المرء للناس ما يحب لنفسه. 
وصلة الرحمء والإحسان للجارء وبذل المعونة» وستر عيوب الناسء وعيادة 
المريضء والصدقة على الفقير» وبذل النصيحة عن إخلاصء وإطعام الطعام؛ 
وإفشاء السلام» وترك الكذب والغيبة والنميمة والحسد والفجور وإيذاء الناس» 
إلى غير ذلك مما هو موضوع الأخلاق والآداب» وإنما سمينا هذه العلاقة بعلاقة 
الإنسان بنفسه -وإن كانت من العبادات التي يثاب عليها المؤمن ويتقرب بها 
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إلى الله- جريًا على اصطلاح القانون في تسميتهاء ولأنها أمور ترجع إلى ت#بذيب 
النفس وتربيتها بالآداب ومحاسن الأخلاق. 

وإنما لم تتعرّض القوانين : الوضعية لهاتين العلاقتين لأنما لا تتصدَّى إلا 
إلى ما هو ضروريٌ لحياة المجتمع البشري وصيانته وترقيته» ويرى مشرعوها 
أن العباداتٍ الدينية لا دخل لها في ذلك. أمّا العلاقة الأخرى فيرونها من الآداب 
التي لا يحتاجُها المجتممٌ وله منها بد وعن تنظيمها مندوحة؛ فليس للقانون أن 
يرتب على مخالفتها جزاءً قانونيّاه ولكن عقاب المخالف لها أدبي: كزراية الناس 
واحتقارهم مثلاء اللهم إلااما صار من هذه الآداب والمسالكِ ضروريًا للمجتمع» 
فإن القانون خليقٌ حينئذ أن يتناونه بأحكايه ونصوصه إما من طريق العادة أو 
التشريع» فلا ينبغي للقانون أن يحتم على الناس أن يتصدقواء أو يصْدُقُواء أو 
يتركوا الحسد والكذب» ولوفشت خصلة من هذه الخصال أو انعدمت في أمّة 
ما كان ذلك مؤثرًا على كيانباء وإن كانت مكارم الأخلاق تكسبها كمال أدبباء 
ورذائلٌ الخصال إذا فشت تَحُدِث نقصًا في آدابهاء ولكنّ حياتها مع ذلك موفورة» 
وكانيا الا جما وتى مدا بالثانون واليعريي جلما بقوله أل القاتوة في 
علاقة الأخلاق بالقانون» فهم يرون أن كلا منهما في ناحية» وليس بأحدهما حاجة 
إلى الآخرء والواقع الملموس أن القانون والأخلاق يتعاونان على حفظ كيان 
المجتمع البشريء ويتساندان في توفير السعادة والرفاهة له وإليك بيان ذلك في 
الفصل الآي. 


0١ 
لج‎ 0)! ح١‎ 
70) 
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فصل 
في أن الآداب والأخلاق قد دما لضروريات 
فهرمثلها في حاجة قم إليها 

لم نقل تمتاز الشريعة الإسلامية بتنظيمها هاتين العلاقتين عبثًا من القول؛ 
ولكن لماهو أوضح من الشمس في رائعة النهار من ظهور آثارهما في تقويم 
النفوسء وتحضير بداوة الطباعء وتنقية القلوب من جفائهاء وجلاء #الضبمائر 
والذمم من أصدائهاء ولهما أيضًا آثارهما في آداب السلوك العامة» ولا أظن 
مجتممًا مَهْمَا ارتقى به التشريُ وأحيط بسياج من القوانين يخلو من هذه الشمائل 
والفضائلء إلا انحط إلى درك الضعف والاستكانة» وتقنع بالحقارة والمهانة» 
يدل على ذلك أنه قد أصبح رقي الأمم يقاس برقي آدابها وأخلاقهاء والتاريع 
يشجهد أن أسباب عظمة الأمم ترجع م إلى الأخلاق أولًا وبالذات لا إلى القوانين 
المستوثة بياء من أجل ذلك عنيت الشريعة بالآداب والالخلاق» وأوردت فيهما 
من النصوص والترغيب والترهيب ما ليس بعده زيادة لمستزيد. 

ومن المعلوم أنه قد اتفة تفقت الشريعة الإسلامية مع القوانين ن الوضعية في 
المحافظة على ما هو ضروري للمجتمع» وجعلت الشريعة الضروريات التي 
مدب البيض] فكة ل عزبها نسرتك اذ الدوو والقي» وال والماله والتسلة 
والقوانين الوضعية تسابر الفسريغة في المتحافظة على هذه الأموو الخمس» غير 
أنها قد تخالف الشريعة في نوع الفكرة دون جنسها أو في طريقة المحافظة. 

)١(‏ فالمحافظة على الدين في القانون معناه تمتع كل إنسان بحرية الاعتقاد؛ 
فله أن يعتقدَ ما شاء» ويدين بأي دين شاءء أما المحافظة على الدين في الشريعة 
الإسلامية فهى ألا يترك الدين الإسلامى مَنْ دَحَلَ فيه بالارتداد ونحوه. وإلا 
انستريب الحكابنه فالقارق بحالطا على مظلق الديو الى بريه الست 
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والقمريعة تحافظ عل دين منعين لاقرى فى سواه السعادة اليعنةووتطاق للإثيان 
حرية الدخول في الإسلام كما قدمناء والمحافظة على الدين في الشريعة هو الآصل 
في وجوب قتال المرتدين والخوارج على الدين» فهنا اتفاق بين الشريعة والقانون 
في جنس الفكرة لا في نوعها. 

(0) والمحافظة على النفس في القانون ينظمها قانون العقوبات وقانون 
تحقيق الجنايات» والمحافظة على العرض داخلة في النفسء أما المحافظة على 
النفس في الشريعة فبالقصاص. والديات» وسائر العقوبات الجنائية» والحدود 
الشرعية» وتحريم الانتحار» وإباحة أكل الميتة للمضطرء والمحافظة على العرض 
بعقوبة القذفء إلى غير ذلك مما يرجع إلى حفظ النفس أو العرض»ء واختلاف 
نصوص العقوبات في الشريعة والقانون يرجع إلى اختلافهما في طريقة المحافظة. 

() أما المحافظة على العقل في الشريعة فبتحريم المسكرات؛ لأنها تضرٌ 
بمن يتناولها بنقص العقل» والشريعة -كما ذكرنا- تحمي الإنسان من إضرار 
نفسه بنفسهء أما الفكرة في المحافظة على العقل في القانون فليست لذات العقل» 
ولآ لآن المسكر يف بعقل من يعاطاة» ولكن لمايتشا عن السكرمق إقبرار 
الغير» فلم تعاقب عليه إلا مع العربدة في الطريق العام أو في المحلات العمومية؛ 
أى حت ين أله بيش عنه هرو الغيز» والشريعة الأسلامية راضث فى أضل عقوية 
السكران حماية العقل» ودفع إضرار الإنسان بنفسه. ولاحظت في تقدير العقوبة 
الفكرة القانونية» وهي ضرر الغيرء ومن أجل ذلك جعلت عقوبة السكران كعقوبة 
القاذف؛ لأن السكر مظنة القذف» وقد قال عليٌ كرم الله وجهه لما سثل في تقدير 
عقوبة الشارب: أرى أنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» فعليه 
حَذ المشترف وهو انون و01 


(١)[أخرجه‏ مالك (؟/ 5 رقم .)١8776‏ تحقيق]. 


'لللجتت 
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وقد أخذت بعض الأمم تشعر بوطأة الخمر وفتكها بالعقول والأخلاق» 
فحرمتها وعاقبت عليها كالولايات المتحدة بأمريكاء وهذه الدول إنما ترجع 
إلى الفكرة الإسلامية في حماية العقل والمحافظة عليه» وينشأ عن ذلك حماية 
الأخلاق تبعّاء وبين فكرة الشرع وفكرة القانون هنا اتفاق في جنس الفكرة ونوعها 

تقريبّاء واختلاف في طريقة ة المحافظة؛ لاختلافهما في نص العقوبة. 

(4) والمحافظة على المال في الشريعة بمعاقبة السارق» وتحريم الغصب». 
والأمر برد المغصوب قائمّاء وضمانه هالكاء والأمر بأداء الأمانة» وتحريم أكل 
أموال الناس بالباطل» وتعويض الضرر المالي» وحقوق الملكية» والوصاية» 
والقوامة على عديم الأهلية» إلى غير ذلك: وهذه الأمور وتحوها منهاما هو 
من موضوع قانون العقوبات كالسرقة» ومنها ماهو من موضوع القانون المدنيٍ 
والتجاري: كالتعويضء وحقوق الملكية» ونحو ذلكء وقد اتفقت فيه الشريعة 
مع القانون في جنس الفكرة ونوعهاء واختلفا في طريقة يقة المحافظة؛ لاختللاف 
النصوص فيهما. 

(4) المحافظة على النسل في الشريعة الإسلامية بتشريع الزواج» وتحريم 
الزنا والمخادنة» ووجوب الإنفاق على الأبناء» وإثبات الآنسابء وغير ذلك 
مما يرجع إلى حفظ النسل من أحكام اللقيط وغيره» والمحافظة على النسل في 
ا ا ا 
والتشريع الخاص باللقطاء ومجهولي الآباء» وقد اتفق مع الشريعة هنا في أصل 
الفكرة ونوعها دون طريقة المحافظة. 

وتحو يعد أذقية لنا اسان الرضة والقانون على وحوري لبجافدلة على 
هذه الضروريات» نجدٌ طائفة من الآداب والأخلاق تخدمها وتكون سنادًا لهاء 
وتعين على صيانتهاء أليس الإيمان بالله واليوم الآخر والرضاء بالقضاء والقدر 
مايه ] النلنس “تطبه بالناؤلة إذاتو ليغ» و النافية إذا الكك؟! فل تميق نا 


”تتتللح٠لتْاُلا'‎ 
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ذرعًا حتى تتلمس الخلاص من الحياة بالانتتحار» فهذا مما يخدم المحافظة على 
النفسء أليس الصدق وطهارة الذْمّة مما يعتمد عليهما القضاء في إيصال الحقوق 
إلى أرباءهاء وهما لازمان لعدل القاضي واستقامة الشاهد؟! فهذا مما يخدم 
الضروريات الخمس؛ لآن القضاء وٌصلة إلى الحقوق التي ترجع إلى تجميعها. 
والققب ام لها عهن المسوهن الاقات إلى يدرت البعي 11 من ريك 
تحليفه إلى ضميره وذمّته وخلقه في النطق باليمين.ء فإن كان طاهرٌ الخلق صدق 
بيمينه» أو نكل عن اليمين» وإن كان سيئ الخلق استطاع أن يستحل بها الحقوق 
كذبًا وظلماء وكذلك قل عن اليمين المشروعة في تحليف الشهود. ولا نذهب 
بعيدًا إذا قلنا: إن القواني نين الوضعية تفضي على القاضي إذا لم يجد نصًا في القانون 
أنيحكم بقواعدٍ العدل والإنصافء وقواعدٌ العدل والإنصاف مستمدّة من 
ضمير القاضي وذمته. وأنى له بذمّة طاهرة وضمير وَرِع ما لم يكن له من الأدب 
والأخلاق الحظ الوفير» بل أي قيمة للقضاء وما قدر ألقوانين إذا فشت رذيلة 
الكذب مثلا في مجتمع حتى شملت الشاهد والقاضي والمتداعيين؟! بل كيف 
تعرف الحقوق وكيف يستطاع إيصالها إلى أرباءها؟!! 
اليبس الشياء ء مقلضًا للنفوس عن الرذائل والمظالم؟! وأن ليس ارتكاب 
الموبقات والجنايات إلا من حيث تتخلت النفوسٌٌ عن وجداءها وفارقهًا حياؤها؟! 
أليس الكذبٌ مدعاةً للزور» وفسادٌ الذمم أساسٌ التلفيق وضياع الحقوق؟! 
أليس الحقدٌ والضّغينة بذ الجرائم والآثام المستنبت في القلوب والأكباد؟ ! 
أليست النميمة والسعي بالوقيعة بين الناس من رسل الشيطان وعوامل 
الفتن والجرائم 5 ألبست خطية المرء ء على خطبة أخيه» وسَوْمه على سَوْمِ أخية 
مما يبعث التذمّر والحزازة في النفسوس؟! أليس كنف الأذى» وبذلٌ المعروف» 
وغضٌ البصر عن المحرّم؛ وتَرِكُالتسمّع على حديث الناس لاستراق كلامهم: 
والالعسان ف المعاملة إلى غير ذلك من آداب الدين ومكملات الأخلاق معقالا 


لاتتتتتتتلكا 
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للنفوس وتهذيبًا للطباع يبتعدان بهن من الشرور والآثام؟! أليس ضبط النفس عند 
الغضب حاقنًا للدماء مانعًا من الاعتداء؟! أليست المخيلة والكيرياء مدعاةً إلى 
السّرّف والتبذير في سبيل المظاهر والمفاخرء فضياع الأموال؛ فالفقر» فالإجرام ؟! 

لعا سالك يار نب لسار واااو التي برردك ارب لذ اء 
بالحث عليهاء فإنها لا تخرج عن أن تكون خادمة لضروريات المجتمع؛ فعجيبٌ 
أن يصفها القانون بعد ذلك بأنها من الآداب التي لا يحتاج القانون إلى تنظيمها في 
حفظ كيان المجتمع وحمايته من الفوضى. 

أمَا وقد ظهر بأجلى بِيانٍ أنها تخدم الضروريات اللازمة لحفظ النظام 
وتحاشى الخلل في الهيئة الاجتماعية» فلا مندوحة لمشرعي القانون عن الإذعان 
إلى ضرورتها للمجتمع. 

ولو أراد القانونيون ألا يركبوا متن الشططء لرجعوا عدم تنظيم القانون إياها 
متا ب ب سكا و ام 
اإجبار على تركه قانون» ولأن معظم مكارم الأخلاق أو مساوئ الطباع شخصية. 
ولا يستطاع انضباط وقائعهاء ويعجز القانون عن تنظيمها حقاء وهنا يستبين فضل 
الشريعة الغرَّاء؛ إذ نظمت ما يعجز القانون عن تنظيمه» وتناولت بنصوصها ما 
م م ا ا 0 
سائرها. 

ومما يشهد لما قلنا من خدمة المحسنات الخلقية للضروريات قول صاحب 
الموافقات : اإإن كل حاجي أو تحسيني إنما هو خادم للأصل الضروري؛ ومحسن 
لصورته الخاصة. إما مقدمة له. أو مقارئاء أو تاباك وعلى كل تقدير فهو يدور 
بالخدمة حو زد كيو أخري أن يُتَأدّى به الضروري على أحسن حالاته) 227 اه 


(1)1المراظات: ؟/ 89 تحديق]. 


لللتتتتلطكا 
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ولايخفى أن مكارم الأخلاق من المحسنات» والمراد من خدمتها 
للضروريات أنها تخدمها بالكل لا بالجزء؛ فلا يتعين جزئي من هذه المكملات 
لخدمة الضروريات في فرد معين من الأمة؛ لأنه قد يتخلف عن خدمتها بالجزء. 
فقد يأتي الإجرام أو مخالفة الضروريات من الأحكام الشرعية أو القانونية ممن 
تحلى بمكارم الأخلاق؛ وتبذب بمحامدٍ الشيم مدفوعًا إلى هذه المخالفة بظروف 
طارعة أده نون عارهنة: وإنها المراد أن يرع هذه المكارم والمحافنق اند يقل 
فيها من الجرائم ومخالفة النظام والقانون» وأنها لازمة لكل مجتمع بطريق الكلية 
أيضًا؛ فلا يؤثر تخلي أفراد من الأمة عنهاء »بل المؤثر في هدم المجتمع وإسلامه 
للفوضى خلوٌ مجموع الأمّ من آداب السلوك وصواقل الأخلاق. 


وشن لعن 
2 هه 
رةه 00 
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تاثثرالا خلاق 
عل الأحكامالقانونية والشرعية 

لقدبدأت الأخلاق تؤثر على القانوت بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» فنشأت في القانون نظرية إساءة استعمال الحقوقء ونظرية الحبس 
مع إيقاف التنفيذ» وغير ذلك من النظريات التي ابت في نشو ئها العاطفة الخلقية 
والاقتصادية من استبداد أصحاب قوس الأمراك رات با المضائع لقابو 

أما تلرية إساةة اعسهال الحقرقه نإذ انحن الذى يقرره القائرن الشخصي 
يمخةه استعمالة عق شان ولكو عبدى أن مكل ساحت الح مه ذلك ذريعة 
للإضرار بغيره» ومكارم الأخلاق تأبى أن يجعل الإنسان من حقه المقرر له 
بيولا الؤضراربالنانن؛ كمون يملق قل أرهن اعد يملوها باللماء قرط فق 
ذلك,. فنضح الماء في أرض الجارء وأتلف زرعه. فإنه إنما يستعمل ملكه الذي 
يتمتع فيه بحق الاستعمال المطلق قانوناء ولكن القانون في هذه الحالة يوقفه عند 
حذه. ويجعل لمن تلف زرعه حق مطالبته بالتعويض من هذا التلف لأنه أساء 
استعمال حقه. 

وكذلك الحبس مع إيقاف التنفيذ؛ فإنه قد تَبْدْرُ من إنسان بادرة إجرام يعاقّب 
في السجن. فإن مكارم الأخلاق تأبى أن يسجن مثل هذاء ولا سيما إذا عرف ندمه 
وحرصه على عدم العودة لما فعل» والعقوبة في نظرياتها الحديثة توضع لإصلاح 
نفس المجرم لا للاسترسال به في الإجرام, فهنا أجاز القانون للقاضي أن يحكم 
بالحبس مع إيقاف التنفيذ» على شرط أن لا يقترف جريمة في مدة معينة يضربها 
القانون ترغيبًا له في الابتعاد من الجرائم 


د بلل 13222 
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مها الشريعة لكرار فإن لاه مره 5 بالأخلاق سرام الماءِ بالعود 
جد عندء حاجته وصسفه عليه فإ المستاح إما أن يلجا إلى القرض» وإما ا 


الصدقة ليسدّ حاجته؛ فإذا احناج إلى القرض فقد أبت الشريعة على المقرض 
أن يدفع إلى المقترض المال بربًا ولو' '' رضي المقترض لأنه ما رضي بالربا إلا 
مضطرًإإليه بدافع الحاجة» وأن المقرض لا يمكئه من سدها إلا بفائدة ينالهاء ولكن 
القانون الوضعي يرجع في ذلك إلى قاعدة اقتصادية هي: أي فائدة للمقرض ترغبه 
في القرضء بل كيف يجني من ماله ثمرةً إذا أقرضه بغير فائدة؟! وإذن لا بد منها 
على شرط ألا تكون فاحشة» فترهق المقترض وتوقعه في أَسْرِ الديون المتراكمة» 
فنقول: إن للمقرض والمستقرض حالين؛ لأنه إما أن تكون الحاجة من الجانبين» 
وإما أن تكون من جانب واحدء فإن كانت من الجانبين بأن كان المقرض في حاجة 
إلى استثمار ماله» [واستدراره]”© بعمل المستقرض» والمستقرض في حاجةٍ إلى 
مال المقرض للعمل والاتجار به ونحو ذلكء فإن الشريعة ترجع بالمقرض 
والمستقرض في هذه الحالة إلى القاعدة الاقتصادية» وشرعت لذلك القراض 
-المضاربة- وهي شركة قوامها مال من المقرض وعمل من المستقرض على 
أن يكون الربح بينهما على ما شرطاء وتسميته في المضاربة مستقرضًا اصطلاح 
قانوني» والشريعة تسميه مضاريًا وأمينًا على ما في يده من المالء لا يضمنه إلا 
بالتعدي» وكما يشتركان في الربح يشتركان في الخسارة» وذلك ما تقضي به قواعد 
الاقتصاد وقواعد الأخلاق معًاء بخلاف ما جرت به العادة في الاقتراض على 
وفق النظريات الاقتصادية والقانونية الحديثة من دفع المستقرض فائدة معينة 
للمقرض سواء ربح أم خسرء فإنه قد يربح ربحًا يفوق الفائدة أضعافًا مضاعفة 
فبعسيده المقرضن غلى ذلك ويتفسن غلية الفى والقروق وقد يقسير خسارة 
فادحةً فيكون في التزامه بالفائدة مع ذلك تذمّر وضررٌ واجتياح. 

)١(‏ [غير واضحة بالأصل ولعلها كما أثبتنا. تحقيق]. 


و ص23 تت 
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الحالة الأخرى أن تكون الحاجة من جانب واحد بأن يحتاج المستقرض 
إلى المال ليسد به حاجته» والمقرض في غنى عن العمل بهذا الجزء من المال 
وعن تثميره. فالشريعة في هذه الحال تمنع المقرض والمستقرض من الرباء 
وتحرمه عليهماء وترغب المقرض في الصدقة والإحسان. إما بدفع المال إلى 
ذي الحاجة صدقة أو قرضًا نسيئة ليرد مثله عند اليسار بدون فائدة» وفي هذا 
أيضًا صدقة لأنه تفريجٌ لكربة المسلم, وهذا هو السّرٌ في جمع الله سبحانه بين 
المنع من الربا'" والحث على الصدقة في قوله تعالى: « يَمْحَقُ لله اربوأ وَيُرْقيِ 
َلصَّدَقََتِ 4 [البقرة : 77 وقوله تعالى: : 9 وَمَا عَاتَيْهْم تن رَبَا َرأ ف أَمَوَلٍ 
ألكايين كلا يدوأ عند الله وما عاتيكم قن ركزة ولرياوة يه الث تأولتيق هم 
َلْمُضْعِفُونَ 4 [الروم: 4]» فالشريعة في هذه الحالة ترجمٌ إلى القواعدٍ الأخلاقية؛ 
لأمما موضع لمكارم الأخلاق حينما تكون الحاجة من جانب واحد وهي أيضًا 
مظنة لاستبداد المحتاج إليه وعسفه بما أن الحاجة ليست متبادلة كما هي في 
الحالة الأولى؛ فكان من حكمة الحكيم سبحانه أن حكمّ في الحالة الأولى قواعدَ 
الاقتصاد. وفي الثانية قواعدَ الأخلاقء بينا نرى القانون لا يرى في الحالتين إلا 
قواعد الاقتصاد حكما. 

على أن الشريعة في الربا قد لاحظت الفكرة القانونية وسبقت إليها؛ فخصّت 
الربا الفاحش بنص يؤكد حرمته بقوله تعالى: لزيتأنها الديع ذامثوأ لا تأحكاوا 
َلرََوا ؟ أضقننا تسهنة 4 [العمران: هذا فوق تحريمها أيضًا لقليل الربا؛ 
إذ هو يجرٌ إلى الكثير. 

ومن تأثير الأخلاق على الأحكام الشرعية مشروعية العقوبة بنقيض القصد 
السيى؛ فعاقبت قاتل مورثه بالمنع من الإرث؛ لأنه قَصَدَ بالقتل قصدًا سيئًا 
لينال من ورائه الميراث عاجلًا؛ فعوقب بنقيض قصدهء وكذلك عوقب الفارٌ 
(1) [في الأصل؛ الزنا. تحقيق]. 
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من توريك ا ار ري ا ار ا 
لسرت دكات الندين مسجونا عله للتئين» نإذ لوقت فيضك الحالة سل 
القصد السيئ من الواقف لكي يفرٌ به من قضاء الدّين حيث لا مال له سوى هذا 
الموقوف. فعوقب بنقيض قصده؛ اوهو إيظا نلو تق | الذي سر تمقدة 
ومن هذا القبيل قضاءٌ عليٌ كرم الله وجهه في امرأة هتكت عرض فتاة يتيمة كانت 
في حجرها وكفالة زوجهاء فرات من الفتاة جمالا ورواءً عسى أن يروق زوجها 
فيتزوج منهاء فاستعانت بجاراتهاء فأمسكنها لها حتى افتضت بكارتهاء ثم شهرت 
بهاء واتهمتها بالزنا؛ لينفر منها زوجها ويرغب عن زواجهاء فقضى علىٌ على 
المرأة بحد القذف لقذف الفتاة بالزناء وعاقبها على هتك العرض بنقيض قصدها 
السيوع» فأمر الرجل أن يطلقها ويتزوج من الفتاة» ا 

ونظرية إساءة استعمال الحقوق سبقت الشريعة بها القانون؛ فة ففى الشريعة 
فروعٌ كثيرةٌ تدلٌ عليهاء من ذلك أن قومًا ذكروا لعمر بن الخطاب تعن أنهم 
نزلوا ببلد» فسألوا أهلّها أن يدلوهم على البئر ليستقواء فأبواء وكادت أعناقهم 
تتقطع ظمأء » فلما وجدوا البثر سألوهم دلواء فأبواء فقال عمر: هلا وضعتم فيهم 
سحا و سا يوه 
مرحم ل تي ل 
حتى ماتء فالزمهم عمرٌ ديته! "» ومثل هذا كل من أمكنه إنجاء إنسان من الهلكة 


فلم يفعل» وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ومن ذلك ما قاله ابن حبيب من 
أصحاب مالك عن مطرف فيمن يتخذ حَمامًا في أبرجة» والحمام يؤذي الناس 


(١)[الطرق‏ الحكمية ١05 21١07 /١‏ .تحقيق]. 
[الآثار لأبي يوسف ص44١.‏ تحقيق]. 
(") [المحلى بالآثار /١١‏ 165. تحقيق]. 


'ال2ُجُُجتتتباا 
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أو يفسد الزرعء أنه يمنع من اتخاذ برج الحمام» فاتخاذ الحمام وإيواؤه في أبراج 
يملكها من حقه. ولكنه يمنع من هذا الحق لإساءة استعماله» حتى قال ابن القيم 
في الطرق الحكمية: «والقياسٌ أن صاحبها يضمن ما أتلفت من الزرع مطلقا»”". 
ومن ذلك ما قاله ابن حبيب في المصابين بالأمراض المعدية قال: يحكم عليهم 
بتنحيتهم ناحية إذا كثرواء وهو الذي عليه فقهاء الأمصار”"؛ لقول رسول الله 
صَرلتعََيوسَ: فر من المجذوم فرارّكٌ من الأسد»”" وبعث وله إلى 
رجل من وفد ثقيف كان مبتلى يقول له: ”إنا قد بايعناك فارجع»”'". وقال ابن 
وهب في المبتلى يكون له في منزله سهمء وله حظ في شربء فأراد من معه في 
المنزل إخراجه منه. وزعموا أن استسقاءه من مائهم الذي يشربونه مِضِرٌ بهم» 
فطلبوا إخراجه من المنزل» قال ابن وهب: إذا كان له مال» أمر أن يشتريّ لنفسه 
مَنْ يقومٌ بأمره» ويخرحٌ في حوائجه. ويلزمٌ بيته فلا يخرج””. فالحكم بإلزام 
المصاب بالمرض المعدي بيته أو تنحيته ناحية» أي وضعه في المحجر الصحي؛ 
لأن استعماله حقه في الخروج والذهاب أنى شاء يضرٌ بالغير ويسبب العدوى. 


20 [ 319 
-5)(ذه. 


(١)[الطرق‏ الحكمية ؟/ 779. تحقيق]. 

)١(‏ [جاء في البيان والتحصيل 9/ :5١١‏ «قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون:... فإذا كثروا في 
الحاضرة اتخذوا لأنفسهم موضعا... قال عبد الملك: والحكم عليهم بتنحيتهم ناحية إذا كثروا أحب إلي» 
وهو الذي عليه الناس». تحقيق]. 

(*) [أخرجه البخاري (/1/ 177» رقم 01/07), وأحمد /١15(‏ 454» رقم 91/77) واللفظ له. تحقيق]. 
(4) [أخرجه مسلم (5/ 217/07 رقم .)7712١‏ تحقيق]. 

(6) [الطرق الحكمية (”؟/ 1/77). تحقيق]. 
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أغراض|لشرعة والقانون 
ورعاية الصاح إكليهما 

اتفقت الشريعة والقانون على رعاية المصالح الدنيوية» واجتلاب السعادة 
للمجتمع البشريء وامتازت الشريعة برعاية المصالح الآخروية وطلب السعادة 
الأبدية فيما وراء هذا العالم الفاني؛ فغرض القانون والشريعة أن يعيش الناس في 
هذه الحياة على نظام يمنع من تطرق الخلل إلى الهيئة الاجتماعية» وحفظ الأمن 
والنظام فيها لتتم لهم بذلك السعادة والرفاهية» وليستعينوا بهذا النظام على صيانة 
حقوقهم؛ وترقية شؤونهم, ولا يحتاج هذا الأمر في القانون إلى دليل؛ فإن مشرعي 
القانون قد صرحوا بأن هذا هو الغرض من القانون» على أن القوات التشريعية في 
الممالك الدستورية لا تكاد همل قانونًا مشروعا دون أن ترفقه بمذكرة تفسيرية 
تبين الغرض من سَئْه وتشريعه» وتعلل ذلك بما يؤول إلى رعاية المصالح. 

أما في الشريعة الإسلامية» فإن بقاء هذا العالم إلى أن يبلغ منتهاه ويصل إلى 
أمده الذي أراده الله له يقتضي أن يكون المراد من الشريعة بقاءه وصيانته بحفظ 
النظامء ومنع ما يؤدي إلى الفوضى والتهارج فالفناء» حتى يبلغ الوقت المعلوم 
عند الله وتقوم الساعة. 

بارعا الماح ب التحرييةققه صو اللإمام الرازي 0١‏ الجكام االسريمة 
غير معللة لأنها كأفعاله فلا تعلل» واتفقت المعتزلة على أن أحكام الله تعالى 
معللة برعاية المصالح الدنيوية والأخروية' "» غير أن هذا التعليل إنما يعرف من 
الشارع نضا أو تلويحًاء وقد دل الاستقراء الذي لا يعارض فيه الرازي ولا غيره 
على أن أحكام الشريعة معللة بالمصالح. , 

من ذلك قوله تعالى في بعثه الرسل: 8 رسلا مُبَهِرِيِنَ وَمُنَذِرِينَ لقلا 
يحون لِلنّاسن عَلَ الله حَجّة بَعْد أليْمْلٍ 4 [النساء: 170]. وقوله: «ألَّيِى 


)١(‏ [تفسير الرازي 7/ ,»٠١4‏ ومعالم الأصول ص ؛ ٠١‏ وما بعدها. تحقيق]. 


و فح سسا 
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خلق المت وخر ليبلوَكم أ بصع أنه حْسَنُ عَمَلا 4 [الملك: 7]» وقوله: 8 وما 
خَلَفْتُ أن وَالإنس إلا 5 :55» وقوله: ل وَعْوَاَذِي خَلَقَ 
الكسموات والااض فسكة ياو ون عَرْضُهُء عَلَ آلْمَآء يتنوك يحم | أَحْسَنُ 
عَمَلا © [هود: 0]. 
وهذاني مجملات الأحكام وأصول الشرائع وتعليل بعثة الرسلء أما 
ل ا ا ا ا 0 
المائدة: 9 م يريد لله لِيَجْعَلَ عَلَيكُم م يَنْ حَرَج وَكلحكن بُرِيدُ لِيُطهرَكُم ولي ل 
حْمَكَهُ نفتكةر َلَيْكُمَ 4 [المائدة: : 7]» وقوله: «كْيب عَلَيِكُمُ ألصيَامُ 2 
أأزينَّ مِن ؟ بلِكُمْ لَعَلَكُمْ كك تَتَقُونَ 4 [البقرة: 0110 وقوله: : ف إِنَ ألصَّلَو تتقى 
0 وَألْمُدَكُرِ» [العتكبوت: 65 وقوله: <ِأَذْنَ ! للَذِينَ يُكََلُونَ انم 
ظُلِمُوأ 4 [الحج: 84], وقوله: « وَلَكُمْ في ألْقِضَاصٍ حَيَةَ يأل اليب ا 
[البقرة: 17/4] اه من الموافقات جزء ١‏ ص”". 
وردان ور الي لللنا قد رت يوا رار روي 0 
اتوي ع و انلع اي ندر را 6 د 
لله معلا © [الأحزاب 97 وقوله في تعليل تحريم الخمر والميسر: ف إِنْما 
ريد آلمَبْطن أن بُوِعَ بَْتَكُمْ الَو وَاَْضَاء :ف أَلَْمْرِ وَالْمَيْيرِوَيَصْدَكُمْ 
عَن ذِكْرِ أَللّه وَعَنِ ألصَّلَوةَ كَهَلْ أنثم منَكَعُ مَنتَهُونَ # [المائدة: .]91١‏ 
اداو لاهن عدن مقافي لشرودة فيد لدميدا أما انها دور على 
رغابة المصالس وان كب اك نل سي لكين ترتنب الالحكاء 
على عللها على وفق المصلحة. 


3١ 
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مقاصدالشرعة ومقاصدالقانون 

طرف ع اشر اه تصوض الشريفة الجرسة وقواعدها الكلية أن مقاضانها 
ترجع إلى المحافظة على ثلاث كليات: الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات. 

(آ) أما الضروريات وقد تقدم ذكرهاء فهي التي لا بد منها في إقامة مصالح 
الدين والدنيا؛ بحيث لا يستطاع حفظ مصالح الدارين بدونهما إلا باختلالٍ وفسادٍ 
وفوضّى» وهي جارية في العبادات» والعادات» والمعاملات» والجنايات: 

)١(‏ فالعبادات راجعة إلى حفظ الدين في العلاقة بين الخالق والمخلوق 
اعتقادًا وعماللا: كالإيمان» والنطق بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» والحجء وما 
أشبه ذلك. 

(0) والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل: كتناول المأكولات 
والمشروبات», واتخاذ المسكونات لإقامة أود الحياة» أما تناول هذه الأشياء من 
ناحية اللذة والشهوة فمن المباحات التي هي من الحاجيات لا من الضروريات. 

(؟) والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال والمصالح المرتبطة 
بعلاقة الإنسان مع غيره: كانتقال الأملاك بالعقد على الأعيان أو المنافع أو 
الأبضاع.ء وهذه الثلاثة مناط المحافظة على الضروري فيها وجودي؛ أي يرجع 
إلى جلب المصالح. 

(5) أما رابعها وهو الجنايات» فمناط المحافظة فيه عدمى؛ أى يعود إلى درء 
المفاسد ومنع الخلل بالقصاص. والديات؛ وحد السّكرء تيده قِيّم الأموال. 

(ب) وأما الحاجيات فهي: الفسح والرخص المقصود بها رفع الحرج 
والمشقة» وهي جارية أيضًا في الأربعة السالفة: 

)١(‏ ففي العبادات كرخصة السفر: بقصر الصلاة» وإباحة الفطر في رمضان» 
ورخصة المرض في الصلاة والصوم. 


اللاجتححلتتتب 
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(؟) وفي العادات: كإباحة التمتع بالحلال من الطيبات. 

(") وني المعاملات: لان والمساقاة» والقراضء وإلغاء التوابع في 
العقد على المقوغات: كثمرة التسهرة وهال العك: 

(4) وني الجنايات: كالحكم باللوثء والتدمية» والقسامة» وضرب الدية 
على العاقلة» وما أشبه ذلك. 

(ج) وأما التحسينيات فهي الأخذ بمحاسن العادات» وتجنّب ما تأنفه 
القلوب السليمة» وتعافه العقول الصحيحة» وجماع هذا القسم مكارم الأخلاق» 
وهي جارية في العبادات: كالطهارة» وستر العورة» وأخذ الزينة» والتقرب بنوافل 
اخيرات ةرق العادات: كآداب الأكل والشرب ونحو ذلكء وفي المعاملات: 
كالمنع من بيع النجاسات» وفضل الماء والكلأء وسلب أهلية العبد للإمامة 
والشهادة» وسلب أهلية المرأة للإمامة وأهليتها لإنكاح نفسهاء وطلب العتق 
والكتابة والتدبير» وغير ذلكء وفي الجنايات: كمنع قتل الحر بالعبدء أو قتل 
الصبيان والنساء في الجهاد. 

بعد هذا التقسيم» بطع أن لمر يها عفيك 0 التوازين الوضعية من هذه 
الأقسام بالرجوع إلى العلاقات القانونية التي تنظمها أنواع القوانين» فلا نجد ما 
يدخل في العلاقات القانونية من الضروري والحاجي إلا ما يجري في المعاملات 
والجنايات لا غير فإن الأولى راجعة إلى علاقة الملك؛ والالتزام» وطرق انتقال 
الملكية» وكيفية نشوئها وانقضائهاء إلى غير ذلك مما هو موضوع القوانين المدنية 
والتجارية وقوانين المرافعات. والثانية راجعة إلى قانون العقوبات وقانون تحقيق 
الجنايات, ولا يخفى أن الحاجي في عرف القانون معدودٌ من الضروري اللازم 

أما التحسينيات» فلم يدخل منها في القانون إلا ما يتعلّقَ بالآداب العامة: 
كالاغتسال بهيئة منافية للحياء» والسّكر البيّن في المحلات العمومية» والتحريض 


تك 
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على الفسق بإشارات أو أقوال» وإغراء الأطفال بالشحاذة» والمادة (770) من 
العقوبات المصرية تكلمت على إفساد الأخلاق» وفعل الآفعال الفاضحة المخلة 
بالحياء» والمادة )١655(‏ تعاقب من يهتك حرمة الآداب وحسن الأخلاق”"2. 
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العدل ف الشرحة والقانون 
العدل في أصول القوانين على ثلاثة أقسام: 
() العدل الطبيعي. 
() العدل الاجتماعي. 
(9) العدل القانوني. 


)١(‏ العدل الطبيعي: 
هو تصور جميع الناس متساوين في المواهب والصفات الطبيعية؛ كأن 


يتساووا ف الأعمار والأشكال والأوصاف التي هي من هبه ة الخالق سْبَحَانَه وَتَعَالَ » 
وهذه المساواة له سبيل إليها؛ أن الطبيعة تأباها. 


)١(‏ العدل الاجتماعي: 

هو تساوي جميع الناس في أحوالهم المعيشية» وشؤونهم الاجتماعية؛ 
كوفع لسار ييون ثرو والاى يون مضادقات الحلا ونراناة السعادة؛ وهده 
المساواة عدر تسقيقها بونعيا ؛ لأن حياةً الناس الاجتماعية لا بد أن تكون متباينة؛ 
اتباعا لتباينهم في الطبيعة» والفروق الفطرية» ومصادفات الحظوظ. 

ولما كان العدل الاجتماعي بمعنى المساواة المطلقة قد يتحقق في أمور 
يكون من صالح المجتمع تحقيقه فيها كتساوي جميع الناس في حق التقاضي» 
وتساويهم أمام القانون والمحاكم» وفي حق التصويت لمجلس النوابء وقد لا 
يكون تحقيقه من صالح المجتمع في أمور أخرى: كحق تولي وظائف الحكومة 
ومهام الدولة -لجاً القانون إلى تحقيق المساواة النسبية في بعض الأمور, 
والمساواة المطلقة في بعض الأمور الأخرى؛ ومن المساواة النسبية التناسب بين 
الأجور وبين الأعمالء والتناسب بين الجناية وبين ن العقوبة» وجعل القانون ميزان 
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تحقيق كل من المساواة المطلقة أو النسبية صالح المجتمع» فما تحقق فيه صالح 
المجتمع شَرَّعَه. 
(؟) العدل القانوني: 

وهو تطبيق مواد القانون على جزئيات الحوادث والوقائع كما هي بدون 
نظر إلى الاعتبارات الشخصية والظروف الخاصة؛ ولو كان القانون في الأصل 
يفرق بين الأحوال المتساوية أو يجمع بين الأحوال المتباينة» ومثل ذلك: قانون 
الاجتماعات في الحكومة المصرية (رقم ١5‏ سنة )١1971‏ فإنه يخول للحكومة 
حق الإذن بعقد الاجتماعات, أو عدم الإذن» أو فض الاجتماء؛ فإذا أجازت 
الاجتماع في حالة ومنعته في حالة مشابهة للحالة الأولى تمامّاء لم يكن ذلك 
خارجًا عن العدل القانون ي؟ لمطابقته في كلتا الحالتين للقانون الذي أجاز أن يفرق 
في ذلك بين الحالات المتشابهة» امكل الآخر من سرق رغيفًا ليد به حَلَته 
ويقيم أوَده من شدّة الجوع؛ فلو حكمت المحاكم عليه بعقوبة السرقة» كان ذلك 
عدلًا قانونياء وإن كانت ظروفه الخاصة تقتضي ألا يعاقب كالسارقء وما ذاك إلا 
لأن القانون ساوى في هذا بين الحالات المتباينة. 

وإذااما فتشنا عن هذه الأقسام في الشريعة» نجد أنها قد جعلت الفروق 
الطبيعية أساسًا للعدل القانوني: كالتفرقة بين الرجل والمرأة في قوامة الرجل 
عليهاء وعدم أعلتها للشهادة إلا مع الرجالء ما عدا الأحوال الخاصة التي تستقل 
بمعرفتها دون الرجل: كالشهادة على الولادة» وعيوب النساءء مما لا يطلع عليه 
رجال عادة» ومن هذه التفرقة عدم أهليتها للولاية والإمامة» وكجعل شهادتها 
على النصف من شهادة الرجل» وميراثها كذلك. 

وجعلت الشريعة كذلك الفروق الاجتماعية أساسًا للعدل القانوني» وميزانًا 
له؛ ففرضت على الغني في أمواله من الزكوات والصدقات مالم تفرضه على 
الفقيرء وقررت أحكامًا خاصة بالرقيق» فكان التصرف بالأرقاء بِيعًا وشراءً 


دبلا 
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واستغلالا وانتفاعًا على وفق العدل القانوني الإسلاميء وإن كانت الطبيعة قد 
صساوس اق الكدمة و العر وال شم وعبات السعريية الرق تش عد العيد 
والأمة -فيماعدا الرجم- على النصف من حد الحر والحرة» وليس للعبد أن 
يتزوج أكثر من ثنتين من النساءء وطلاق الآمة ثنتان» وعدتها حيضتان إلى غير ذلك 
من أحكام الرقيق؛ وما ذاك إلا لأن الشريعة تنزلت على وفق الفروق الاجتماعية؛ 
إذ كان الرقيق على هذه الخساسة والحقارة في زمن نزول الشريعة. 

ولما كانت الشريعة نزَّاعَةَ إلى تقرير العدل الاجتماعي والمساواة المطلقة» 
ولترقى بالرقيق إلى خحيك ساؤت الطبيعة ييل وبين الخر وكان هن حكمة 
الشريعة أيضًا ألا تصادم الناس في عاداتهم المتأصلة على الاسترقاق والتعامل 
بالرقيق؛ لكيلا يكون ني الشريعة إحراج ينفر منهاء وإعنات ينبو بأصحاب الضلال 
عن الاهتداء بنورها -لم تشرع إبطال الرق دفعة واحدة ؛ وإنما شرعت ما يستدرج 
الناسّ إلى إبطاله؛ فحضت على العتق» ورغبت فيه في كثير من نصوصهاء وجعلت 
عتق الرقبة أَوَّلّ ما يجب في الكفارات» وجعلته مصرفًا للصدقات» وأوجبت مكاتبة 
ل ل ل 
© فَكَاتِبُوهُم إِنْ عَلِمَكُمٌ فِيهمَ خَيرَا 4 [النور: *]ء وأوجبت معاونتهم على أداء 
بدل الكتابة بقوله تعالى: ا هُم مّن مّالٍ لله لذ ء دَانَاكُمْ 4 [النور: 79]» 
وشرع في المكاتبة أن تؤدى نجومًا وأقساطًا تسهيلًا لما يصبو إليه الشارع من 
تحرير الرقاب» وكذلك شرعت تلبيرٌ الرقيق ليعتق بعد موت سيده: كأمهات 
الأولاد من الإماء» وقال تعالى: « قَلَا أَفْتَحمَ ألْعَقَبَةَ © وَمَآأَدَرَدكَ ما ألْعَقَبَةُ © 
قن وني © أ اظفل ق نثر وى اتشكية قينا : .. > الآية [البلد: .]١6-1١‏ 
هذا إلى ما جاءت به السّنة النبوية من الحث على الإعتاق والترغيب فيه» حتى 
لقد أفره الميحدثون له كتايًا خاصًا نما ورة فيه من الأحاديك: وعلى ذلك قما 
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اتفق عليه الدول في المؤتمرات الدولية في هذا العصر من إبطال الرق لا تأياه 
الشريعة الإسلامية؛ بل هو متفق مع روحها ومبادثها. 

اومما تقدّم يعلم أن الشريعة تساير الطبيعة في نصوصهاء وكذلك تساير 
التقدّم الاجتماعي في سائر الأزمنة» والمعروف في النظريات القانونية الحديثة 
أن القوان نين إنما يقلد بها القانون الطبيعيء وأن خير القوانين ما كان على وفق 
الأحوال الاجتماعية» يؤيد ذلك النظرية الاجتماعية الألمانية» وستأي. 

أما العدل القانون -وهو تطبيق أحكام الشريعة بدون نظر إلى الا عتباراتِ 
والخررك للا فثابتٌ بقوله تعالى: الإتآخكم بَيتهُم يمآ أل أله ولا 

تنَيِعْ أَهْوَآمَهُمْ 4 [المائدة و من لم يكم بمآ نر ل أَللّهُ َأَوْلَتِيكَ هُمْ 
5 4 ل وَمَن لم يَخْكُم بمآأنرَآ أَلنّهُ مَأ أزلحيق شه 
َلْقَسِقُونَ 4 [المائدة : 517]» فهذه الآيات تدل على أن الحكم إنما هو بما أنزل 
الله» لا بغيره؛ بألا تعتبر الظروف الخاصة والاعتبارات الجزئية في تغيير حكم الله 
أو تعديلة. 

ومن ذلك محاكمة علي كرم الله وجهه اليهوديّ الذي سرق درعًا سقط 
مو جما اررق الى قتريج الذاضي وقساته ل على يدراف وبال : حقايا 
أفبر المؤشيي إننا لزؤفك هولكى لأيد الهو البينتةه فاتى أمير الموقنين 
عانق نكر هر لامو اسم أنه شاه ديرو تقال ريم : أما شهادة مولاك فقد 
أجزناهاء وأما شهادة ابنك فلا نجيزهاء فلم يستطع شريحٌ أن يعدل عن حكم 
الله في نظام القضاء من أجل هذه الأحوال الخاصة من اعتقاده صدق الإمام 
عليّ وكونه أميرٌ المؤمنين وله السابقة في الإسلام على قربه من رسول الله 
صبَألنعَلَهوسَلهَ وقرابته ومكانته بين المسلمين» وماعرف به من التقوى والورع. 
فما كان لشريح إذا اعتبر هذه الظروف الخاصة إلا أن يأخذ دعوى الإمام علي 
قضية مسلمة يحكم له بهاء ولكنه لم يتأثر بذلك» ولم يتأثر بقول عليٌ له حينما 
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ردَّشهادة الحسن: أماسمعت قول عمر بن الخطاب: قال رسو ل الله صََِلنَهءَلِدهوسَله: 
”الحسن والحسين سَيّدَا شباب أهلٍ الجنة'”»؟! 

ومغايتكى عن شري وؤلك لسغي سير مججلسه يو قاء فرق اغرا 
تتتحب بكاءً» فأسر إلى شريح بقوله نجاانا اميه ل وى هذه المرأة إلا مظلرمة 
فقال شريح: إن إخوة يوسف جاؤوا أباهم عشاء ء ييكون”! ومعنى ذلك أن 
القاضي لا يجوز له التأثرٌ بالعواطفيء فإنها لا هدي إلى الحق غالبًا كما في قصة 
إخوة يوسف. 

وحرّمت الشريعة التأنْر بعاطفة البُغض في قوله تعالى: «وَلا يْرِمَنَكُمْ 
َتاذ تتوقة الأقكر را أغرارا مو أكند يَبٌ لِلتَّقَوَ # [المائدة: 4]. ومن هذا 
القبيل ما روي أن عمر بن الخطاب” " قال ادبي درم الساولي حر كاد قال 
حا له في الجاهلية”-: والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدمّء قال : أوتمنعني 
حفايا أمير المومتية ؟ قال: لأ قالة إتماياسف على الضب الشناء © وذلك مخ 

عمر" على وفق ما وردت به الآية من ترك التأثر بعاطفة الُخض. 

رمن ييا امار وت بال رن لحك علي العدك ل لمان 
وَإِذًا حَكُمثم بَيْ َيْكَ ألكاس أن تَعَكُمُوا بالْعَدلٍ 4 [النساء : 5]» وقول رسول الله 
ل "أمرني ربي بالعدل في الرضا والغضب»”"» وقوله تعالى: « أَعْدِلُوا 

قَرَبٌ لِلتَّقَوَئْ © [المائدة: 8] يراد به العدل القانوني في الشريعة. 


)١(‏ [الطبراني في الكبير / 3 رقم 02 وأبو نعيم في الحلية 5 الال ٠5١ا/‏ وابن ن عدي في 
الكامل (7/ 2517 »2)6١5‏ وابن عساكر في التاريخ (5 /١‏ ”17). تحقيق]. 

() [الطرق الحكمية /١)‏ 57/055(. تحقيق]. 

() [ني الأصل: أبا بكرء والصواب ما أثبتناه كما في البيان والتبيين ؟/ .5١‏ تحقيق]. 

(:) [المقصود هو زيد بن الخطاب ولكنه استشهد في اليمامة!. تحقيق]. 

(5) [أدب الدنيا والدين ص8١١.‏ تحقيق]. 

(5) [ني الأصل: أبي بكر. تحقيق]. 

(10) [مشكاة المصابيح ؟/ 7 رقم 510 عن أبي هريرة بلفظ: ( أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر 
والعلانية وكلمة العدل في الغضب والرضا...» وعزاه لرزين. تحقيق]. 


لبي 
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موسوعة السياسة الشرعية 
ولابة عله 
يقال:إنماص: المجلد الثاذ 
١‏ 0 75 وف الخاصة جاع من عدم الخطع 
شبهة في درء الحد عن السَّرَّاة صة؛ بل هو حكم بما أنزل الله أيضًا 9 على 
ق. يضاء فإن المجاعة 
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ماهية القوانينا لوضعية والأحكامالشرعية 

لي واي ان امود كيه ان 

ل 
القانون» غير أنهم افترقوا في حقيقة القانون وماهيته إلى فريقين: 
أ- الفريق الأول: 

يرى أن القانون نشوءٌ اجتماعيٌ يتطوّر ويترقى بتأثيرٍ العوامل الطبيعية 
والاجتماعية في الأمّه وأُوم مثل لذلك قانونُ الرومان في تطوره التاريخي وتهذبه 
شينًا فشيئًا بالفتاوى القانونية» والجِيّل الشرعية التي كان يلجأ إليها الرومان 
لادان بن رار المدنيّة المعقّدة» ويشهد لهذا المذهب نشوء معظم 
القوانين التي منه منشؤها العادةٌ أو التقاليدٌ الدييّة كالقوانين الإنكليزية والقانون 
الدولي العام الذي نشأت قواعذه من العادات المرعيّة بين الدول» وكاث سمي 
بقانون الأمم عند الرومان. ويُعرّف هذا المذهب بالمذهب التاريخي أو نظرية 
«سافينى» الألمانيء أو النظرية الألمانية» وهو يبين لنا أن القانون إنما هو مَُرَبَى 
التاريخ ومُنشَأ التطورات الزمانية حتى يصل الماضي بالحاضرء ويربط الحاضر 
بالمستقبل» متدرجًا مع العادات والأفكار والمبادئ السائدة في الآمة» ومتحدًا مع 
أحوالها الطبيعية» ودرجة رقيهاء ومقدار علوٌ كعبها في الشؤون الاجتماعية» وهذه 
التظرية تمثل القانون أمرًا حَتمَتْهُ العاداث» وقضى به النشوء التاريخى» فما على 
الحكومة إلا أن تنفذه» فالحكومة تنفذه لأنه قانون. 
ب- الفريق الآخر: 

يرى أن القانون أمرٌ من الحاكم الأعلى للرعية معضّد بالقوة التنفيذية» فعمادٌ 
القانون القوّة وتنفيذ الحكومة إياه» أمّا ما نشأ من القوانين بالعادة والتقاليد» فلا 
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يكون قانونًا حتى تقرّه الحكومة وتنفذه. ويمسمى هذا المذهب بالنظرية التحليلية 
أو نظرية أوستن» الإنكليزية أو النظرية الإنكليزية» وهي تقول: القانونٌُ قانونٌ 
لأن الحكومة تنفذه. ْ 

واعترض على هذا المذهب بأمور: 

(101 الدسعر التي سه جيدية وطية قر تعس لأ راق علي ادن 
من الحاكم. 

(9) أن كيدا من القوانينٍ لا يكون على صيغة الأمر مثل: ١كل‏ فعل نشأ عن 
ضرر للغير يوجبٌ إلزامَ م فاعله بتعويض الضرر» ككل من باع ما لم يملكء. كان 
تسيب اموه الوط و وي 

() القوانين التي تنشأ بالعاداتٍ والتقاليدٍ كالقانون الدولي والتي منشؤ 
الدين» فإنها ليست أمرًا من الحاكم للرعية. 

ولك الصارهذا النهي حيرة على هذه ] لاعاراضاضهبأن التساتير 
التي تنشئها الجمعيات الوطنية تنفذها الحكومات وتقرهاء وكذلك القوانين 
الناشئة بالعادات والديانات» فتقرير الحاكم إياها وتنفيدُها بسلطته في معنى أمره 
للرعية باحترامهاء وما لم يَرِدْ على صيغة الأمر من القوانين هو في المعنى أَمْرٌ؛ٍ لأنه 
يلزم الرعية باحترامها. 

واعترض على المذهب التاريخي بالقوانين التي يسنها المشرع في 
النظم القانونية الحديثة» فإنها ليست نشوءًا تاريخياء وإنما العمدة في إيجادها 
إرادةٌ المشرع وححده؛ وللتوفيتٍ بيسن النظريتين قالوا: إن إرادة المشرع مقيّدةٌ 
باختيار النظم التي تلائم الأفكارٌ والمبادىّ والعاداتٍ السائدةً في الأمّة إلا في 
الأحوال الشادة والظروفٍ الاستثنائية؛ كالقوانين التي تقتضيها ضرورةٌ الحرب 
أو القورات والاتقلايات الاسماعية وعلى هذا فالشلافبين المذهبيين 
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شكليٌ. وهما متحدان في الحقيقة والمعنى؛ كالخلاف الآتي ب يبن المحورلة 
والأشاعرة في الشريعة. 

أما الأحكام الشرعية فإنها أوامرٌ من الحاكم القدير الأعلى سْبْحَانَه وتَحَالَ 
متعلقة بالمكلّفين من عباده ولفظً الأوامر ينتظم النواهي؛ لأن لني أَمْرٌ لتك 
والأوامر الصريحة المقصودة بالقصد الأول كقوله تعالى: لوقيو وا الصَلئة 
وَعَاقُوأ أَلوّكَوةٌ » [البقرة: *4 ]» 9 وَلَا تَقَرَيُوا أأَلرَّق 4 [الإسراء: 57 والمقصودة 
بالقصد الثاني كقوله تعالى: 8 إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوةِ مِن يع أخِْمْعَةٍ قَأسْعَوَا إِلَ ذِكْر 
لله وَدْرُوا ألْبَيّع 4 [الجمعة: 4]» لأن المقصود بالقصد الأول في هذا الأمر الأخير 
السَعيُ ومبادرة صلاة الجمعة؛ وترك البيع حين النداء للجمعة مقصود بالقصد 
الشاني» ويننظم كذلك الأوامر الغير الصريحة؛ وهي ما لم تَرِذْ على صيغة الأمر؛ 
00 «كُيبٍ عَلَيْحُمْألصِيَامٌ كمَا كُتِبَ عَلَ لذي من فَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ 
تَتَقُونَ #: [البقرة :1 «كُيب عَلَيَكُمُ ألْقِصَاصٌ فى الَْثْل 4 [البقرة ال 
ومن هذه الأوامر الغير الصريحة ما لترث بجزاء ديوي أو أخروي كقوله تعالى: 
2 0 حَِتا فِيهًا4 [النساء: 197 ط وَمّن 

كَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينه- فَيَنْتْ كلتك حَبطث أَعْمَلهُم فى فى دنا 
اأأخرة» ابعر م وكا خطقا ترب د رقي يك؟ 3 وَدِيَةُ 
مُسَلَمَة ِل أَهْلِوة 4 [النساء: 0 .والأمروالتهي ستيان مد الأصرلين يخطاب 
التكليف, وأما جَعْلٌ الشيء ركنًا أو شرطًا أو سببًا أو مانعًا -وهو المسمّى عند 
الأصوليين بخطاب الوّضع- فمرجعُّه إلى الصحَّة إن توفرت الشروطٌ والدواعي 
وانتفت الموانع؛ أو إلى الفساد إن لم ب يكن ذلكء والفساد منهيٌ عنه بقوله تعالى: 
«وَلَا تُبَطِلُوَا أَعْمَلَكُمْ 4 [محمد: “”]» فيكون ضده -وهو الصحّة- مأمورًا 
به فلم يخرج خطاب الوضع عن أن يكون من الأوامرء على أنهم قالوا: إن 
خطابَ الوضع فيه اقتضاء ذ ضمنيٌ؛ فإنه يفهم من سببية الوقت للصلاة ةمكل أنها 
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واجبة عنده؛ والإباحة داخلة في عموم الأمر؛ لورودها على صيغة الأمرني 0 
تعالى: لوأ بت ما رَوفْتمْ 4 البقرة: 108» ولوأ وأفْرئوأ وَل 
تُسَرفُوَا 4 [الأعراف: ١‏ وقد قال البلخي مد 
كما اذ المتاروت دون الواجب”"» فقد انتظم لفظ الأوامر جميع الأحكام الشرعية 
الخمسء وإنما اخترنا هذا التعريف مع أن تعريف الأصوليين للحكم الشرعي أدقٌ 
صُنعًا وأَحَكَمُ وضعًا؛ لأنه يوضح لنا أن ماهيةً الأحكام الشرعية أوامر من الله وأن 
نظرية "أوستن» في القانون تقرب ماهية القانون من ماهية الحكم الشرعيء غير أن 
الحاكم في الشرع هو الله سبحا سْبْحَاَهوتَعَاقَ وهذا مذهبٌ الأشعريين» وذهبت المعتزلة 
إلى أن العقل هو الحاكمٌ؛ الأنّ الحسن والقبح يدركان بالعقل عندهم» والشرع 
جاء كاشمًا لما أدركه العقلُ» والأشاعرةٌ يقولون: إن الحسن والقبح إنما يدركان 
بالشرع ؛فما حسَّنه الشرعٌ فهو الحسَنْ وما قبَّحَه فهو القبيحٌ» حتى لو حكم 
الشرعٌ بحسن القبيح أو قبح الحسن كان الأمر كذلك؛ والعقل لا يحسن ولا يقبح 
لقصوره. ولأن العقولٌ متفاوتة» ويلزم من تفاوتها اختلافها في الحُسن والقبح: 
فيكون الشيء كلو حل غنه بعضى الغاول تحسكاء وععد بعضها قيكاء فلا يكون 
الحسن والقبح ذاتيين؛ بل إضافيين بالنسبة إلى بعض العقول دون بعض» وليس 
موضع الترا ان لحب وات يبدا المح ولا بيغتي بده الخرضن الديري 
أو منافرته» ولكنّ موضع النزاع فيهما إذا كان معنى الحسن أو القبح اتصاف الفعل 
باستحقاقه المدح والشوابء أو الذَّم والعقاب عند الشارع؛ وذلك لا يُعرف إلا 
بالشرع. فالنزاعٌ لفظٌ؛ لآن المعتزلة متفقون مع الأشعرية أنه ما لم يحكم الشرع 
فلا حكمء غير أنهم يقولون: : إن تحسينّ الفعل وتقبيحه يوجب الحكم من الشرع؛ 
فلو فرض أن الرسل لم ترسلء والشرع لم ينزل؛ لوجبت الأحكام كما هي مفصلة 
في الشريعة» على أنهم يسلمون مع الأشاعرة أن من الحسن والقبح ما لا يدرك إلا 


(١1)1ا‏ 3 لمستصفيٍ ص04. ت تحفيق ]: 
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بالشرع: كحسن الصوم في خصوص شهر رمضانء وقبحه في يوم العيد. فالحسن 
والقبحٌُ أعمٌ من أن يكونا لذات الفعل» أو لوصفه. أو لوجوءٍ واعتباراتٍ فيه. 

ومذهب الأشاعرة قريب الشبه بمذهب أوستن في القانون؛ فإن الحكم 
عندهم لا يكون حكمًا شرعيًا إلا إذا حكم به الشرعء كما أن أوستن يقول: لا 
يكون القانون قانونًا إلا إذا أمر به الحاكم. 

ونظرية سافيني شبيهة بمذهب المعتزلة؛ فإن المعتزلة يقولون: إن الحسن 
والقبح مدركان قبل ورود الشرعء ولا يتوقف إدراكهما عليه» والشرع كاشفٌ 
ليا أدركة العقل ونشرمكها اساقض قولة]ة القانون قاتيرن ققل أن بأهرية 
الحاكى والخاكم بترمويكتاة الدظابون. 

وإذا نظرنا إلى الأحكام الشرعية من ناحية نزولها وورودهاء عرفنا أن ماهية 
القوانين الشرعية خليط من التظريتب»؛ ؛ فهي أوامرٌ من الحاكم الأعلى سبحانه 
تنرّلت على رعاية ما كانت عليه العرب من الأفكار والمبادئ والتقاليد ومجاري 
العادات, يدل على ذلك ارتباطً الأحكام الشرعية بأسباب نزولها ارتباطًا وثيقًا 
يُعِين على فهمهاء وإدراكِ الغرض منهاء ومن ذلك ما روي أن مروان , بن الحكم 
أرسشل واي إلى ابن اعاين يقيون لنووزة كإناكن امرى فربويها أت واب أن 
يحيادييا د حمل مدا #لتعارين حميماء قثال ابن عباس ؛ لست هذه الآية لناء 
وإنما نزلت في يهود. سألهم رسول الله صَرَعْوَ في أمر» فكتموه وأظهروا 
سواهء وظنوا أنهم استحمدوا إلى رسول الله صَرَلَعيوَسَلهَ بما أخبرواء وفرحوا 
بها قوسد ات اقيق درل 0111ب و5 لح كلام مِعَدد ميكلق الَذِين أُوبُوأ 
الْكِتسب لَعْبَيَْتَهُ 0 تَكْتْمُونَُء 4 [آل عمران: 147]» إلى قوله تعالى: 
«لَالحَسَإينَ و الحبية يَفْرَحُونَ بمآ أتوأوَيْحِبونَ أن يْحْمَدُوأ بمَالَمْ يَفعَلُوأ قلا 


25 اَن الدب لهم عدت أي 4 لآل عمران :2" ومن هذا 


)١(‏ [أخرجه البخاري (5/ »5٠‏ رقم 5574)» ومسلم (5/ 235١1547‏ رقم /7171). تحقيق]. 
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القبيل: أن رسول الله صَ#َِلتَمعَبتِوسَلَهَ نمى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث» 
فقيل له: : إن الناس ينتفعون بالأضاحيء ويدخرون الوّدّك ويصنعون من جلودها 
الأَسْقِيَك فقال رسول الله صََلدَدءََهوسَة: إنما مميتُكم من أجل الدَافَة -جماعة كانوا 
يدفون على المدينة؛ أي يمشون إليها مشي بطيئًا من شدَّة الجوع والمسغبة- فكلوا 
واتلضدقر] واد رو 

فكان معرفة سبب النزول معيئًا على فهم المقصود بالنهي» على أن الأحكام 
الشرعية الواردة في اقتلاع العادات المرذولة التي كانت مستحكمة في النفوس 
متأصلة في الطباع قد وردت على قاعدة التدرّج وتهيئة النفوس بقول الحكم فيهاء 
كما ورد في تحريم الخمر من استدراجهم دفعة دفعة إلى تركها تركًا باتاء فقد نزل 
في الخمر أربع آيات مرتبطة بأسباب نزولها: 

نزلت أول آية بمكة؛ وهي قوله تعالى: 9 ومن كَمَرتِ ألكَجِيلٍ وَالْأَعْتَبٍ 
تَنَخِدُونَ مِنْهُ سَكُرَا وَرِرْقَا حَسَنًا 4 [النحل: 77]؛ فكان المسلمون يشربونها 
وهى لم خا لمانو إن كم ومعا ذا مايه من الحا #الواز يا ومصر كاله 
أفينا في الخمر؛ فإنها مذهبة للعقل» ل رت 
عَنٍ أَلَْمْرِ وَالْمَييرِ كل فِيهمآإنْمُ كُبِيرٌ وَمََفِعْ نا سس *# [البقرة: »]7١94‏ فتركها 
قوم مخافة الثم الكبيره وشربهاة ل ل 
زعزعة لعادة الخمر في نفوس القوم. ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناسّا من 
المتأولين» فشربوا وسكرواء فأمّ بعضهم فقرأ: «قل يا أيها الكافرون أعبد ما 
تعبدون»» فنزل قوله تعالى: 9 لا تَقْرَبُوا آلصَّلَوة وَأَنقْمَ سُكُلرَئ # [النساء: 45]» 
وكانوا بعد نزول هذه الآية لا يشربون إلا هارا وبعض الليل؛ وكان ذلك أَدْعَى 
إلى زحزحة هذه العادة عن النفوس شيئًاء وقل من يشربهاء ثم دعا عتبان بن 
مالك قومًا فيهم سعد بن أبي وقاصء فلما سكروا افتخروا وتناشدوا الأشعار» 


)١(‏ [أخرجه مسلم (”/ 0١‏ و رقم .)١1991‏ تحقيق]. 


للبت 


























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 
حتى أنشد سعد شعرًا فيه هجاء للأنصار» فضربه أنصاري فشجّهء فشكا إلى 
رسول الله صََتَدعوسَلر فقال عمر: اللبع و نا لي الحموييانا شاناء فترلت 
الآية: اك اكزتوايئية الشياث ركم رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍِ ألشَّيْطانٍ 
جُتَنْبُوهُ # إلى قوله تعالى: « فَهَلْ أَنكُم مُنَتهُ مُنَقَهُونَ # [المائدة: »]41١٠4٠‏ فقال 
00 

فأنت ترى أن آياتٍ الخمر نزلت على مناسبات الوقائع والحوادث على 
سبيل التدرّج التاريخي» شأن سائر الأحكام التي نزلت بمكة والمدينة على سبيل 
التدرّج والذهاب بها إلى الكمال شيئًا فشيئّاء فنزلت الأصول الكليّة بمكة من 
الإيمان بالله» واليوم الآخرء والأمر بإنفاق المال» والصلاة» والنهي عما هو كفر 
أو تابع للكفر من الذبح لغير الله وللآلهة الذين اتخذهم المشركون شركاء لله 
والآمر بمكارم الأخلاق من: العدل» والإحسان. والوفاء بالعهد. والأخذ بالعفوى 
والإعراض عن الجاهلين» والدفع بالتي هي أحسن. والنهي عن الفحشاء والمنكر 
والبغي» والقول بغير علم» والتطفيف في المكيال والميزان» والفساد ني الأرض» 
والزناء والقتلء والوأد» ونزلت الجزئيات المكملة لهذه الكليات بالمديئة على 
كدنع وهل كإصاهم ذات الي والرقابالعقتودهرلسري المتكراك »وس 
الحدود لحماية الضروريات من الدين» ورفع الحرج بالرخص والمخففات» 
وكان من حكمة هذا التدرّج تأنيس للحديثي العهد بالإسلام وتأليف لهم؛ فكانت 
القبلة ببيت المقدسء ثم صارت مكة؛ وكانوا يتكلمون في الصلاة ويتلف: نساء 
فنزلت الآية: ١‏ وَقُومُوأ لِلَّهِ قََنِتِينَ 4 [البقرة اد تركو الكادم وارلك 01 
2 َذِينَ هُمْ في صَلَاتِهمَ حَشِعُونَ 4 [المؤمنون: ”]» فتركوا التلفّتء وكان الطلاقٌ 
إلى نا لأ عباينة قضار ثلذثاء.وكان إقاف المال غير معدووبل مسحي الخيرة» 


(١)[قصة‏ تحريم الخمر أخرجها أبو داود ا رةه رقم ولاك الال والنسائي (// كا رقم 
0) نشدي (5/ اودعت رقم 50 و(ه/ 24 وأحمد 10/ ”عم رقم 6007 و("”/ 6خ 
رقم )١551/‏ . تحقيق]. 
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فصار محدودًا مقدرًا في الزكوات. وأقِرٌ الناس أولا على ما كانوا عليه في الجاهلية 


مرح سات حر رده لسار طلاقاء ثم صار غيرٌ طلاق؛ إلى غير ذلك 
مما كان في الجاهلية: فأقروا عليه أولا ثم نُهُواء أو كان في المبدأ خفيقا بسيطاء 


فأحكم وكمل تكميلا. 


102 
-5)(ذه. 


























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 


صلاح الشرعة لكل زمان ومكان 

لتاقل أن يوك إذاكانت الصريد الإبسلاية نو لنت عاقيا عل 
مقتضى الْحَوادثْء ووردت على رعاية أحوالٍ العرب ومجاري عاداتهم» فكيف 
تصلح لغير العرب من سائرٍ الأجناس التي تخالف العرب في وقائعهم وتقاليدهم 
وأحوالهم, مع أن الشريعة عامّةٌ لسائر البشر؟! بل كيف تنمو أحكامها وقوانيثها 
وتتجدد بتجدد الوقائع والحوادث ومغايرتها لما كان عليه العرب؟!! 

فقول؟ ]ف لخر يسة لكا بود تق كنت فراعتو صر لهذا مسازرها للومان 
على تطوراته في أحوال الناس الاجتماعية؛ وتبدّل العادات والآداب في الأمم» 
فليست الشريعة جامدةً ضيقة الدائرة؛ بل هي نامية ذاث فسحةٍ وسَّعةٍ ألا ترى 
الإمام الشافعي حينما قدم مصرء فرأى في عادات أهلها وطباعهم وأحوالهم ما 
يخالف أهلّ بغدادَ الذين استخرج لهم مذهبه القديم» فاستخرج لأهل مصرّ 
مذعيه الجديد؟ !! 

وهذه هي قواعدٌ الشريعة التي تخرجها عما يظنه بعض الناس من الجمود 
الى انفساح متناولهاء واتساع انطباقها على متجدد الأحوال وتطورات الأمم: 
وهاك بيانها. 


10 
حت كك أل هه 
ني 
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القاعدة الأولى 

أن ورود العام من أحكام الشريعة على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم 
على ماهو المختار من أقوال العلماء والفقهاء؛ كقول رسول الله صََِدَهعَلِتَووسَلهَ 
دربياه وبا هيمر : ”أيما إهابٍ دُبغ فقد طهر 7". وأكارا كان شرح قد 
خرجت على أسبابها باتفاق العلماء؛ كقوله تعالى: وَآلِسَارِقٌ وسار قَُ مَأَقَطعْوأ 
أَيّدِيَهُمَا ... 4 الآية [المائدة: 78]. فإنها نزلت في سرقة المجن أو رداء صفوان» 
لا سح سي 0 به 
العضل في قوله تعالى: ل قلا تَعَصْلُومُنٌ أن يَدكِحْنَ أَرْوجَهُنّ 4 [البقرة: 7] 
في معقل بن يسار حينما عضل أخته عن مراجعة بعلهاء وكل هذه الأحكام واردةٌ 
على العموم؛ وذلك لأن الحُججة إنما هي في حكم الشارع؛ لا في السبب الخاصء 
ومن أجل ذلك صح خروجٌ الجواب عن م سنن السؤال إذا كان السبب الخاص 
سؤالَا؛ كما في قوله تعالى: يِسعَلُوَكَ مَادًا يُنفِقُونَ فل مَآأَنقَفتم مِنْ خَيْرٍ 
ودين وَلأَْرِنَ وَالْيكديئ وَالْمَسَكِينٍ.  ..‏ الآية [البقرة: 65 . وقوله تعالى: 
ل يسْعَلُوئكَ عن الْأَهِلَةَ كل م مَوْقِيتُ قث لئان وَأَيٌ 4 [البقرة :)]) وحكم 
الشارع وارد على العموم دائمًا دون تقيّد بسبب الورودء إلا أن تقومٌ القرائنُ على 
خصوص الحكم بالسبب؛ ؛ كقول رسول الله صَِآَلنَهعَلهوسَلهَ لأبي بردة لما ضحى 
بالجذعة: لد تحزئك0”"2", وقوله لعبد الرحمن بن عوف "اسن الحرير اسم 


02 | فال 
0 < «ه» 
300 ْ 


)١(‏ [أخرجه البخاري (1/ 45» رقم 00777)., ومسلم /١(‏ /717”» رقم 2377557). والترمذي (5/ 2357١‏ رقم 
2 واللفظ له. تحقيق]. 

(؟) [أخرجه البخاري (؟/ لا رقم 400). تحقيق]. 

(") [أخرجه البخاري (5/ 1 رقم 15919)» ومسلم (7/ 215557 رقم .)7١75‏ تحقيق]. 
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القاعدة الثانية 

أن الشريعة أتت بجوامع الكلم وألفاظٍ العموم التي يدخل تحتها كثيرٌ 
من الأفراد والأنواع والأجناس؛ ؛ كقول رسول الله صَ!ِْانَةءكدوسٌَ لكل مساكر 
حرام" فأدخل العلماءً تحت هذا العموم : الحشيشة؛ والبنج» بعانيها دن 
وقوله : "كل عمل ليس عليه أمرّنا فهور ا" ”كل قرض جر نفمًا فهور له 
«كلٌ : شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ "410 ”كل المسلم على المسلم حرامٌ: 
امه وما لوعي "كل أحدٍ أحقٌ بماله من ولده ووالده وسائر النَّاسٍ 
أجمعين'””, "كل محدئة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالةٌ؛ وكل ضلالةٍ في الَار ارين 
الآياتِ قوله تعالى: د إِنمَا لتر وَالْمقْيِرٌ َلأَنصَابُ وَالأَركَمُ ِجْسُ مِنْ 4 
آلمَيْطنٍ كَاجْترِبُوهُ لعلكُم د لِحُون © إِنما بيد آلقَبْطيْ أن يُوقع بكم 
العيدر َه وَلْبَعْضَآءَ فى أََْمْرِ وَألْمَمْسِرٍ وَيَصْدٌ كُمْ عن ذِكر أَللَّهوَعَنِ ألصَّلَرةٍ 
فَهَلْ نكم مُنتَهُونَ 4 [المائدة: 1 ٠‏ فدخل في الخمر كل مسكرء » جامدًا كان 
أو مائعاء من العنبٍ أو غيره» ودخل ني الميسر َكل أموالٍ الناس بالباطل» ودخل 
فيهما تحريم كل عمل يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة» 
ودخل في قوله تعالى: د رص لله آَم له نيص كُمٌ 4 [التحريم: 0 
يمين منعقدة» ودخل في قوله: 9 قُلٍْ إِنّمَا > حَرَم و قحس ما هينه 
عن والإفع وبق بقتراحق أن كباله مال لبي * سُلْطنًا ون 
تَقُولُوأْ عَلَ أَللَّهِ ما لَا تَعْلَمُونَ 4 [الأعراف: *"] تحريم عموم ما صدقت عليه 


)١(‏ [أخرجه البخاري (5/ .15١‏ رقم 57757)) ومسلم (7/ 16/85» رقم .)١9919‏ تحقيق]. 

(1) [أخرجه مسلم (7/ ”2177 رقم /171) بلفظ: ”من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“. تحقيق]. 
() [أخرجه البيهقي (5/ لالادى رقم 977 ))21١‏ واب بن أبي شيبة (5 / لال رقم .)35١79‏ تحقيق]. 

(5) [أخرجه البخاري (7/ لالاء رقم 5178): ومسلم (؟/ و رقم .)١0١5‏ تحقيق]. 

(5) [أخرجه مسلم (5/ 219857 رقم 5055). تحقيق]. 

(1) [أخرجه سعيد بن منصور (7/ 5» رقم )1١9”‏ ولفظه: "كل أحق بماله من ولده ووالده والناس 
أجمعين". تحقيق]. 

(0) [أخرجه مسلم (7/ 047) رقم /8517)» والنسائي (7/ 2184 رقم )١91/8‏ واللفظ له. تحقيق]. 


د تاياي 


حسام الاج 
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هذه المحرماتء ودخل في قوله تعالى: وو حَ قِخاصٌ 4 [المائدة: ] 
كل جرح يمكن القصاص فيه مفهومًا من لفظ القصاص الدال على المماثلة 
ودخل في قوله: 9 وَعَلَ أَلْوَارِثِ مِفْلُ دَلِكَ 4 [البقرة: 77] وجوب نفقة الطفل 
وكسوته ونفقة مرضعته على كل وارث قريب أو بعيد» ويؤخذ من قوله تعالى: 
«وَلَهُنَّ مِكْلُ ألَذِى عَلَيْهِنَ بالْمَعْرُوفٍ 4 [البقرة: 18؟] جميع حقوق النساء على 
الرجال» وحقتوق الرجال على التسناء «المسرسان لمرو ريل وترم 
تعالى: « وَجَرَاواسَيَكَةِ سَيَكَةُمَثْلَّهَا 4 [الشورى: 14٠‏ © قَمَنِ أَعْتَدَئ عَلَيكُمْ 
أغتكر علي يلما أغقةى عَليْصفم) لايغا ات 
قِبُوأ بِمِثْلٍ مَا عُوقِبَتُم يهء © [النحل: 5 جميع الجنايات وعقوباتها حتى 
0 © ألْيَومَ أَجِلّ لحم أَلطَيْبَتُ 4 [المائدة: 4 
كل طيسب من المطاعم والمشارب والملابس والفروج؛ وقِسُ على هذا سائرٌ 
أحكام الشريعةٍ المقرونة بألفاظ العموم؛ أو المفهوم عمومها بالسياقء أو التعليل 
بعلة عامةة أو القراتن. 


)لف 
-ج31-. 
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القاعدة الثالثة 

أن الشريعة قد أقرَّت الاجتهاد والقياسٌ والعمل بهما فيما لم يَرِدْ فيه حكمٌ من 
الكتاب والسَّنَت وأكثر أحكام الشريعة الجزئية داخلةٌ في باب الاجتهاد والقياس» 
ا ا ال 
شيا مما ورد ف الكتاب الس وقد كان أصحاث رول اله ملعنيودة 
يجتهدون في الأمور» ويقيسون بعص الأحكام على بعضء ويعتبرون النظيرٌ 
بنظيره» وقد أقرّ رسولٌ الله صَرَنعيوَسَةَ سعد بِنّ معاذٍ على حكمه في بني قريظة 
برأيه. وقال التو حكيت يسك لوعن نوق مسيع سعار ابت" وأمر وسول الله 
توس ألايصلي أحدٌ العصر إلا في بني قريظة؛ فاجتهد بعضٌ الصحابة 
وضلتما ف الطريق؛ نظرًا إلى 0 0 وهو النهوض بالسفرء وأا أخرون 
واجذا من الطاكب 60 

ول أب قادة يلاي غزوة حنيزء استحق سه فى رسول له فال 
اها اذا لايد إلى أسد من أسود الله يقائلُ عن لله ورسوه؛ فيعطيك مَأَبَه 
فال صَه نادوس مَ: ”صدق"'”". وهذا إقرارٌ منه لرأئي أب بكر. 

ولقد اجتهد رسولٌ الله عومد من نفسه في بعض الأمور حتى عاتبّه 
َبَّهُعلى مافعل باجتهاده في الإذن لبعض المنافقين بالتخلّف عن غزوة تبوك 
في قوله تعالى: ل عَمَا لله عَداك لِمَ نت لَهُمْ 4 [التربة : 0157 وفي قبول الفدية 
في أسارى بدر؛ حتى لقد نزل في ذلك قولّه تعالى: «لْولَا كتنب مِّنَ أللّهِ سَبَقَّ ع 
)١(‏ [أخرجه البخاري 5/ رقم ٠ ٠5‏ بلفظ : "حكمت بحكم الله -أو: بحكم الملك- ع( . تحقيق]. 


(؟) [أخرجه البخاري ؟/ 6 رقم 151 . تحقيق]. 
(©) [أخرجه مسلم (7/ » رقم .)١91/1‏ تحقيق]. 


5-5552 
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كنك يذاأ خَدْتُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ © [الأنفال: 18]. ولما كان عليٌ ونه 
باليسن أنه لا فر بختصموت إل يغلا اع كل متهم قرع ينه وجل 
الغلامَ للقارع؛ وعليه للآخرين ثلثي الديئة فلما بلغ رسولٌ الله صَرَلَاعوسَةَ 
ضحك من قضاء عليٌ حتى بِدَتْ نواجذٌه”"2» وهذا إقرارٌ منه لقضائه. 

وخرج صحابيان في سفر وليس معهما ماء» فصليا بالتيمم» ثم حضر الماء 
في الوقتء فأعاد أحذّهماء ولم يُعِدِ الآخرٌء فصوبهما رسول الله صََألنَعَلَهوسََ 
وقال للذي لم يُعِدْ: ”أصبتٌ السَّنْة وأجزأتك صلاّك»» وقال للآخر: ”لك الأجر 
ع0 

وَأ وفيول الله اوس مُجَْرًا المُْلِجِيَ القائف على حكمه بأن أقدام 
وتو أساعة انه عقيها من يعض وكان ؤي اسع ووابنه أسسامة أسوك نت يد 
برقت أساريرٌ وجهه بشرًا وسرورًا إلى السيدة عائشة وهو يخبرها الخبر””» وقال 
أبو بكر وَعَيهعَنَهُ في الكلالة: : أقول فيها برأيي» فإن يك صوابًا فمن الله وإن يك 
خطأ فمني ومن الشيطان: أراه ما عدا الوالد والولدء فلما استتخلف عمر قال: إني 
لأستحبي من الله أن أردٌ شينًا قاله أبو بكر©». 

وقال الشعبي عن شريك فال قال لى عمر: افض يما استبان لك هبن قضاء 
رسول الله صَإِنعِوَل فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله فاقض بما استبان 
لك من أئمة المهتدين؛ فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك 
واستشِرٌ أهلّ العلم والصلاح©. 


3 


ع 


)١(‏ [أخرجه البيهقي ( 5١ /٠‏ :ءرقم1815١51)‏ . تحقيق]. 

(؟) [أخرجه أبو داود /١(‏ 7 رقم 27728 والنسائي /١(‏ 1ك رقم 1737) . تحقيق]. 

(”) [أخرجه البخاري (// /151ء رقم »)51/1/١‏ ومسلم (؟/ »٠١8١‏ رقم .)١5094‏ تحقيق]. 
(5) [أخرجه الدارمي (5/ 414و رقم "٠ ١6‏ والبيهقي (7/ 5 رقم )١51377‏ . تحقيق]. 
(5) [إعلام الموقعين ؟/ ٠5‏ . تحقيق]. 


ا 70 


























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 


ومن هنا يعلم أن الشريعة توافقٌ القانونَ في أن القضاء مصدر من مصادر 
التشريع؛ كما هو الشأن في بلاد إنكلترا وغيرهاء وقال المزني : الفقهاء من عصر 
رسول الله موس إلى يومنا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام 
في أمر دينهم. قال: وأجمعوا أن نظيرٌ الحقٌ حقء ونظيرٌ الباطل باطلٌ؛ فلا يجوز 
لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها"©. اه 

ل ا ا 
تعالى: «وَآلذِينَ يَْمُونَ لْمُخْصَئَتٍ ؟ 70 أبأَرْبَعَةٍ شُهَدَآءَ فرشم 


بين 1 ا 5 ]» وقوله في الإ ماه « قاذ لعي فإن أكزق 
بِمَجِمَّة فَعَلَيّهنَ : ِصْفٌ ما عَلَ ألْمُحْصَئنتٍ مِنَ الْعَذَابٍ 4 [النساء: : 5؟]؛ وقاس 


الجمهور اتدل الخطأ على القتل العمد في جزاء صيد الحرم في قوله تعالى: 0 
وَمَن فَتَلَهُر مِنكُم مُتَعَيّدًا. .. © الآية [المائدة: 45] ودخلت الكتابيات قياسَا 
يس رسن يكأبّها أن عامنوأية 0 

نُمَ طلَقْكُمُوهُنَ مِن قَبَلِ أن تَمَسُوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَو تَعْتَدُونَها 4 
[الأحزاب: 44]» وأجمعوا على توريث وك لي ك0 
المظاهرة بالبنت على المظاهرة بالأم. 

ولميفهم من الأدلة السابقة قصر الاجتهاد والقياس على زمن الرسول 
أو الصحابة» فكان ظاهر عموم هذه الآدلة جواز الاجتهاد والقياس في كل 
عصر وزمان» وهذا هو المعقول؛ فإن قواعد الشريعةٍ الكليةً تنطبق على كل 
زمان بحسبهء ومن أجل ذلك كانت كلية» وتطبيقها إنما يكون بطريق الاجتهاد 
والقياس؛ لاستخراج الأحكام الملائمة للحوادث التي ليس فيها نص شرعٌ» 
واشتقاقها من مصادرٍ الشريعة وأصولهاء فما قيل من سد باب الاجتهاد ممنوعٌ؛ 
بل تأباه روح الشريعة ومقاصدها من انطباقها على كل زمان ومكان؛ اتباعًا لعموم 


)١(‏ [جامع بيان العلم وفضله 1 7م رقم .١115/‏ تحقيق]. 
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رسالته صَزَاتَعيدوَسَلَهٌ لجميع الخلق في جميع الأزمنة والأمكنة» على أَنَّ سد باب 
الاجتهاد يقصر انطباق الشريعة على عصر خاص وأمكنة خاصة:؛ فكان من أجل 
ذلك قولا منبودًا. 
القياس في القانون 

القياس في القانون قاعدةٌ من قواعدٍ تفسير النصوصي القانونية» وهو قياس 
الأحوال التي ليس فيها نص على الأحوالٍ التي فيها نص؛ وذلك مثل المادة 
(0) عقوبات» ونصها: لا يحكم بعقوبة ما على من يسرق إضرارًا بزوجه 
أو زوجته أو أصوله أو فروعه. فقاست المحاكم النصب والخيانة على السرقة 
بجامع سلب المال. ومثل المادة (75171) مدني» ونصها: المحررات غير الرسمية 

ن ححَجَّةَ على المتعاقدين بها ما لم يحصل إنكار الكتابة أو الإمضاء. فقاست 
المحاكم الختم والبصمة على الإمضاء لقيامهما مقامه؛ فالقياس في الشريعة ليس 
وسيلة لتفسير النصوص كما هوني القانون؛ بل هو أصل مستقل بنفسه يُتخذ 
معوانا على إنشاء نصوص مستقلة بذاتها عن النص الذي هو الأصل؛ فمثلا إذا 
قيس النبيذٌ على الخمر بجامع الإسكارء وكان النص في الأصل: «الخمر حرام 
يجب اجتنابها» نشاً بالقياس ثبوت حكم الأصل للفرع بنص مستقل عن نص 
الأصلء فيقال: النبيذ حرام يجبُ اجتنابّه. ويصير ذلك حكمًا شرعيًا ونضًا 
من النصوص الشرعية؛ أما القياس في القانون فيجعل الحالة التى لا نص فيها 
تابعةٌ للحالة التي فيها نص» ومشمولة بحكمهاء ولا ينشأ لها بهذا القياس نص 
مستقل عن نص الأصلء فالقياس في القانون يشبه الفحوى في الشريعة أو مفهوم 
الموافقة الآتي. 
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القاعدة الرابعة 
من القواعدٍ الشرعية التي تعين على انفساح الشريعة واتساع متناولها 
المفهوم» وهو قسمان: 
)١(‏ مفهوم الموافقة. 
)١(‏ ومفهوم المخالفة. 


- فمفهوم الموافقة -وهو المسمى بالفحوى-: 
دلالةٌ لفظ المنطوق الشرعي على ثبوتٍ حكم للمسكوت لفهم معنى الحكم 
بمجرد فهم اللغة» واشترطت الشافعية في هذه الدلالة أن يكون المسكوت أولى 
بالحكم من المنطوق؛ كدلالة قوله تعالي: ل قلا تقل لَهُمَآ أفِ 4 [الإسراء 1 
على تحريم الضرب. فإنه يفهم لغة أن عِلّة النهي الإيذاءء والضرب أبلّعْ في الإيذاء 
من التأفف للوالدين» ولم يشترط ذلك الحنفية؛ فجعلوا المسكوت الأولى 
بالحكم من المنطوق والمساوي له فيه سواءء ولذلك أوجبوا الكفارة بالأكل 
عمدًا في مار رمضان بنص وجوبها بالجماع في قول رسول الله صََآَلَهءَلِنوسَاَ 
للأعرابي الذي قال: جامعت أهلى في هار رمضان: ”أعتق رقبة»”2؛ لأن معنى 
الحكم -وهو الجناية الكاملة على صيام الشهر الميارك- متبسقق على سواء في 
الجساع وق الأكل عمذا: ومن المساوي قيم تحرهي إحراق مال البعيو يدلالة 
احريو ا لمحيس قرا تعاني» «إنَّ أأذين يَأحُلُونَ أَمُوّلَ ألْيَكدى ظُلْمًا 
ع له ]٠‏ يفهم أن المعنى لغدَ هو إتلافٌ مال 
بو فيكو هذا المعتى المنهوم من الندن ياللغة عالعتوان له ايديل في النضن 
رهم فق فبه هذا العنوان» ويكون ثبوته بدلالة هذا النص لا بالقياس. 


(١)[أخرجه‏ البخاري (7/ 77 رقم .)١19775‏ تحقيق]. 
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"- ومفهوم المخالفة هو: 

دلالة لفظ المنطوق في غير محل النطق على ثبوت حكم للمسكوت مخالف 
لحكم المنطوق» وهو خمسة أقسام: 

(أ) مفهوم الصيغة مج سس مسي ع 0 
فيه الوصف المنطوق كقوله تعالى: 5 و: مَن لَمْ يَْتَطِعٌ م: يسك طلا أن كع 
لْمُحْصَكَدتٍ الْمُؤوِكتٍ هون ما مَلَك تْأَيْنِنُكُم من فَتَيَِكُمْ الْمُؤْئتٍ 4 
[النساء: 5 ؟]» فإن الوصف بالمؤمنات يدل على عدم حل غير المؤمنات. 

(ب) مفهوم الشرط: وهو دلالة اللفظ على ثبوت نقيض الحكم المعلق 
وس او دسا ا د 
مَيُسَرَةِ © [البقرة: فإنه يدل على أن المدين إذا لم يكن ذا عسرة بل موسرًا 
ا 

كان وي 207 مود كد ا 
الغاية؛ كقوله تعالى: ا فَإِن ن لها قلا نحل لثرية يقد > حَقٍ تدكع رَوْجًا 
راو 4 ابعر +19 افإنه رودل على أنيابسد تكاس زويم غيرة نيعا .. 

(د) مفهوم العدد: وهو دلالة اللفظ على تسوت نقيض الحكم لما زاد علي 
العدد المنطوق؛ كقوله تعالى: ١‏ فَجْلِدُوهُمَ كَمَِنِينَ جَلَدَةَ 4 [النور: 4]» فإنه يدل 
على عدم وجوب الزيادة على ثمانين في حد القذف. 

لاس ره يعوو عل ححو اسم عام علب نفي الحكم 
عماعداه؛ مثل مثل: افي الغنم زكاة» فإنه يدل على أن غيرٌ الغنم لا زكاةً فيهاء وإذا 
ثبتت الزكاة في غير الغنم شرعاء فإنما ذلك بدلالة منطوق لا يقوى المفهوم على 
معارضته» وأنكر الحنفية مفهوم المخالفة بأقسامه. 
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المفهوم في القانون: 

أو الاسترشاد بالحكمة والغرض المقصود من النص: 

وهو أيضًا قاعدة من قواعدٍ التفسير في القانون» وهو استنباط معنّى ينحصرٌ 
فيه الغرضٌ المقصودٌ من النص القانوني؛ مثل كلمة «ليل» الواردة في المواد: ./٠(‏ 
3, 7174) الخاصة بالسرقة» ومادة )"١١(‏ الخاصة بقتل المواشى. فإنه لا 
يقصد بها الليل الفلكي من الغروب إلى الشروق؛ بل يقصد بها الظلام الحالك 
الذي يغلب ألا يتمكن المسطو عليه فيه من الاستغاثة» فإن القانون ينقل السرقة 
في هذه الحالة من جنحة إلى جناية» وعلى ذلك فالسرقة التى تحدث بعد الغروب 
ببرهةٍ قليلةٍ تعتبر أنها ارتُكبت غهارًا. 1 

وهذا المفهوم يشبه القياس في الشريعة في أن المعنى المستنبط هو المؤثر 
في الحكم وإن خالف المقيس ظاهر النص؛ فكما أن الإسكار هو المؤثر في 
عوسي سي ا ل م 
ارتكاب السرقة بعد الغروب بفترةٍ يسيرةٍ أو قبل الشروق ببرهةٍ قليلةٍ يؤثْرٌ في جعلها 
مرتكبةً نهارًا؛ أي جنحة؛ وإن كان ذلك يخالف ظاهر نص «الليل» الذي ييتدئ من 
الغروب إلى الشروق» وخلاصة ذلك أن ينظر إلى معن النضن دوق القن يلفظلهة 
لهذا ستقابله بالمبحث الذي يليه. 
النظر إلى المعنى أو التقيّد بالنص في الشريعة: 

التحقيقٌ في هذه المسألة أن أحكام الله دائرةٌ بين العبادات والعاداتء أما 
العبادات فإنها وإن كانت معللة بالغايات المحمودة من القربى إلى الله بلزوم طاعته 
واجتناب معصيته - ليست معللة بالمعاني المقصودة منها التي تتعدى بالحكم إلى 
غيرها كما في العادات» وعلى هذا فتلمّس استنباط المعاني للعبادات تكلّفٌ لا 
حاجة إليه» فمن قائل: إن للصلاة معنى الخضوع لله والخشوع لذاته» وفي الصوم 
انكسار النفس وتسكين الشهوة» وفي الوضوء نظافة ونشاطء وفي أفعال الصلاة 





























موسوعة السياسة الشرعية المجلد الثاني 
براه ان وق للأعصاب» وإنما كان هذا تكلّا؛ لأن هذا المعى اسع 
إما أن يمكن تعديته؛ ففي اعتباره مصلحة ونفعٌ للعباد» وإما ألا يمكن. فاعتباره 
تكلّفٌ محض كالخشوع ع ل ا ل 
فون الأركان المغروفة لذأ يكرة انكا بالصلذة ولا مسقطًا عن ذمته فرضهاء فمن 
الكفر المقرون بالجهل ما يذاع عن تركيا الآن من ذهاب بعض المفكرين هناك 
إلى تغبير أركانٍ الصلاةٍ بمايلائم العصر الحاضر في زعمهم, وأن وضع الجبهة 
على الأرض ليس فيه كرامة لوجه الإننسانء وقد تلوثه جرائيم الأرضء ونسوا 
أن في هذا كل الكرامة؛ إذ ليس أكرم لوجه الإنسان من إذلالِه في مسبيل الله وابتغاء 
وجهه تعالى إن كانوا يعقلون» هذا إن جاريناهم على تعليل العبادات بالمعنى» 
وليس الأمر كذلك؛ فإن من أمسك عن الطعام دون الشراب فحصل له بذلك 
الكسان للقي وسكي اليرة لا يعدٌ صائمًا لأنه حصل له المعنى المقصود 

من الصومء وكذلك من تنظف بلا استكمالٍ شروط الوضوء. فلا يعدٌ متوضًاء 
نعم تحدث هذه المعاني للعبادات غير مقصودة بالقصد الأول منهاء وقد تكون 
مقصودة بالقصد الأول كما في قول رسول الله صََرَََيَِوسَلهٌ: "من استطاع الباءة 
فليتزوّج. ومن لا فعليه بالصوم فإنه له وجاء”'' فإن المقصود بالقصد الآول هنا 
نوكين الظور ةركن ١‏ تعادهله لمعا [علاد ] "! متواء:؟ على العكم بسديتيا 
كما في العادات» ومن أجل ذلك مال الإمام مالك وحمَدَاانَهُ إلى التقيد في العبادات 
بالننص؛ فاعتبر مجرد العدد في الكفارات؛ فلا يجزئ عنده في الكفارة إلا إطعام 
العدد المنصوص عليه» ولا يجزئ إلا إخراج المقدار المنصوص في هذا الطعام» 
واعتبر في رفع الأحداث النية والماء المطلق وإن وقعت النظافة بدون ذلك» 
وقال: إنه لا يقوم في الصلاة مقام التسليم والتكبير غيرهما من الخروج بالصنع 
)١(‏ [أخرجه البخاري (7/ 357.» رقم ,))١1105‏ ومسلم (7/ »٠١18‏ رقم )١100‏ ولفظ البخاري: ”من 
استطاع الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء". 
0 
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أو التكبير بالفارسية كما هو جائز عند الحنفية؛ لأنهم يقولون: إن اعتبار المعاني 
قد وقع في بعض العبادات شرعا لكونها معقولة المعنى» وما كان معقول المعنى 
من العبادات صحّ تعدية معناه» فلم يعتدوا بالنية في رفع الأحداثء واعتبروا سد 
الحاجة في الزكوات»ء فكانت قيمتها هي الواجبة الأداء عندهم, إلى غير ذلك. 

أما العادات فقد غلب فيها رعاية المعاني» فقال فيها مالك بقاعدة المصالح 
المرسلة والاستحسان. وقال: إنه تسعة أعشار العلم. وذلك لأن المقصود في 
العبادات جهة التعبد» وني العادات جهة المعاني» فالمعنى إن كان معلومًا من النص 
فظاهرٌ أن الشارع أراد تعليل هذا النص وتعديته عن محله؛ كما في قول الرسول 
ءوس يوم الأحزاب: ”ألا لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة“”", فإنه 
ليس المقصود بهذا النهي ترك الصلاة كما هو ظاهر النص؛ بل المعنى المقصود 
منه الاجتهادٌ في السفرء وكذلك في قوله تعالى: 9 وَدْ ذَرُوا آلْبَيْعَ 4 [الجمعة 4] 
فليس المقصود ظاهر النص من ترك البيع حين النداء لصلاة الجمعة؛ بل المعنى 
المرادُ به السعى إلى الصلاة ومبادرتهاء ومن أجل النظر إلى المعنى لا إلى ظاهر 
النضن لأيقع البيم ين الدذاء الجمعة باطلا أما إذا لم يكن المحتى معار قا نين 
احص وار لكر" لاون توزر ارا العاتم الال على داكي أن اقطع بغدم 
الور عل لم بر رارسا د ايا رحبي . هذارأي صاحب 
الموافقات» مع العلم بأن العلّة المستنبطة بالاجتهاد تتعدّى شرعًا. 


و نلعن 
.2 
لدت ييا 


(1) [أخرجه البخاري (0/ 21١7‏ رقم ١1١14‏ 4) بلفظ: ”لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة". تحقيق]. 
(9)[مطموسة بالأصل ولعلياكنا انعا تحتيق ]: 
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القاعدة الخامسة: 
باب سد الذرائع 

من قواعدٍ الشريعةٍ التي يعتمدٌ عليها في صلاحها لكل زمان ومكان بابُ سد 
الذّرائع» وهي الوسائلٌ التي تفضي إلى مصلحة أو إلى مفسدة يعتبرهما الشرع 
كذلكء فتعطى حكم ما تؤدي إليه من حرمة» أو كراهة» أو وجوبء أو ندبء أو 
إباحة» وهي أربعة أقسام: 

)١(‏ وسيلة موضوعة في الشرع للإفضاء إلى مفسدة: كالزنا الذي اعتيره 
الشرع وسيلة إلى مفسدةٍ اختلاط الأنساب» وكشرب المسكر المؤدي إلى 
الشّكرء وكالقذف المؤدي إلى مفسدة الفرية. 

() وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى مفسدة: كالنكاح إذا قصد 
به التحليل؛ فإنه وضع وسيلة إلى المباح» ولكن قصد به التوسل إلى مفسدة 
التحليلء وقد قال رسول الله صَِآلَمعَلتَهوَسَل: ”لعن الله المحلل والمحلل له" 
وكالبيع إذا قصد به الرباء فإنه وضع لمباح» فعدل به إلى مفسدة الربا. 

(9) وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى مفسدة. ولكنها 
مفضية إليها غالبًا: كالصلاة في أوقات النهى» وسب آلهة المشركين المؤدي غالبا 
إلى سب الله عدُوًا بغير علم» ومن هذا القسم تزيّنُمعْتدّة الوفاة المؤدي غالبًا إلى 
مفسدة الخطبة في العدة. 

(4) وسيلة موضوعة للمباح وقد تؤدي إلى المفسدة؛ ولكنّ مصلحتها 
أرجحٌ من مفسدتها: كالنظر إلى المخطوبة والمَسْنَامَة» والمشهودٍ عليهاء ومن 
يعاملهاء فإن مصلحة الترغيب في النكاح وعدم الغرر في البيع وصحة الشهادة 
والمعاملة أرجح من مفسدة النظر إلى الأجنبية. 


(١)[أخرجه‏ أبوداود (”/ عرقم307). والترمذي (”/ »5١9‏ رقم .)١١١9‏ وابن ماجه(١/‏ 2577 


رقم .)١975‏ تحقيق]. 





























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 

فالقسم الأول جاءت الشريعة بمنعه كراهة أو تحريمًا بحسب درجته في 
المفسدة» والقسم الأخير جاءت الشريعة بإباحته أو استحبابه أو إيجابه بحسب 
ري لب رت ا 
منها ما يلي: 

أولًا: قوله تعالى: 9 وَلَا يَضْرِبّنَ مْلهنَ لِيُعْلَمَ ما يُخفِينَ من زِيدَتِهِنَ 4 
مووي ار م وم 
إثارة الشهوة في الرجال بما يسمع من صوت الخلخال. 

ثانا : أن رسول الله صَوَنَعِوَسََ قال : من الكبائر د تم الرجل والديه. قالوا: 
يارسول الله وهل به يشتمٌ الرجلٌ والديه؟! قال : نعم يسبٌٍّ أبا الرجل فيسب أباه؛ 
07 ا" تحمل الرجل سان لاله بده للك رقع لا 
ا 
لالحا ليا لاصوا ل 
فهذا أيضًا من المباح المفضي إلى الفساد غالبًا. 

رابعًا: تحريم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتهاء أو المرأة وخالتها؛ 
لأنه ذريعة إلى قطيعة الرحم» لقول رسول الله: ”إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم 
د 0 
أخيه؛ لعلايكون شريعة إلى التباغّض وتناثر النفوس. " 


)١(‏ [أخرجه البخاري (8/ ”2 رقم “/091)» ومسلم /١)‏ 47» رقم 48) واللفظ له. تحقيق]. 

(1) [أخرجه البخاري (5/ ١55‏ رقم 54005).» ومسلم (5/ ١9198‏ رقم .)7١0/5‏ تحقيق]. 

(*) [أخرجه أبو داود (7/ 2575 رقم 2328537» والترمذي (7/ 575» رقم »)١١76‏ والطبراني في الكبير 
/1١(‏ لالالء رقم )١1971‏ واللفظ له. تحقيق]. 
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ادها نبى الشارعٌ عن احتكار الآقواتٍ”"؛ كيلا يكون ذريعة إلى غلائها 
على الناس. 
| سابعًا: مبى الشارع عن بيع الثمار قبل دو صلاحها””"؛ لثلا تكونٌ ذريعة إلى 
ا ل ا ل بو 

نبى الشارع عن بيع السلاح في زمن الفتن”"؟ لئلا يكون وسيلة للإعانة 

الع ا مر ل ل تؤدي إل 
الجعارل على ادلم والعدوان : كبيع السلاح للأعداء والبغاة وقطّاع الطرق. 

وبابُ سد الذّرائع هذا قال عنه ابن القيم الجوزية: إنه أحد أرباع الدين9©)؛ 
وذلك أن الدين أَمْرٌ وميي» وكل منهما إما مقصود بذاته؛ أو وسيلة إلى المقصود 
بالمفسدة أو المصلحة؛ فصار سد الذّرائع إلى المفسدة أحدَ أرباع الديخ: 


216 
ات 
70/7 


)١(‏ [أخرجه مسلم (”/ 4و رقم .)١1100‏ تحقيق]. 

(؟) [أخرجه البخاري (7/ /الاء رقم 7195)» ومسلم (7/ 21١1175‏ رقم 19175). تحقيق]. 

(©) [أخرجه البزار (4/ 57. رقم 7084)» والطبراني (14/ 2175 رقم 275857» والبيهقي (0/ 2070 رقم 
) تحقيق ]. 

() [إعلام الموقعين /١‏ /اه. تحقيق]. 


























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 
القاعدة السادسة: 
السياسة الشرعية 

مما يُعِين على نمو الشريعة واستمرارٍ التشريع الإسلامي السياسة الشرعية» 
وقويات 2 كاذ يد ننارد: واوا رازه مو شوول لدان وتصسددوذائدهم وسطور 
الاي ل ا سي لتر بإ با 
أمرٌ اصطلاحيٌ وإنما هي جزءٌ من الشريعة وناموس الحق انشق من قواعدها 
وارلا فنا لم كووق مر مو الاترر نض فق الكنات أو السّنّة أو الإجماع أو 
القياسء أَعْمَلَ الحاكمٌ الديني فكرّه وأجالٌ اجتهاده في قوانين الشريعة ونواميسها 
حتى يشتق لهذا الأمر حكمّاء والسياسة التي هي بمحض الهوى والرأي أو التي 
تناقض نضًا في الشريعة ليست من السياسة الشرعية في شيء؛ فالسياسة الشرعية 
هي: تعرف طرق العدل وأماراته وعلاماته في أمر من الأمور التي لم يرد فيها نص 
شرعي بالعقل» مع الاستئناس لذلك والاستعانة عليه بأصول الشريعة ونوامييها 
وأحكامهاء وقد تقدّم فيما أسلفنا أن السياسة الشرعية نوعٌ من المصالح المرسلة 
الداخلة في باب القياس» ودخولها في القياس تسامح؛ لأنه لا ينطبق عايها قواعذ 
القياس حقاء ولكن لما كانت تقسيماتٌ القياس التي أوردها الأصوليون ضبطًا 
لقواعيه تشمل المصالحٌ المرسلة» وكان الشبه قويًا ببنها وبين السياسة الشرعية: 
قلنا : إنها جزءٌ منهاء فهي داخلة في القياس» ولا تشدّ عن الشريعة حين نحصرها 
ونرجع أحكامّها إلى الأصول الأربعة. 

قالوا: وقد ثبت ورود السياسة الشرعية عن رسول الله صََلنَعتوِوسَلََ وعمل 
ييا أضحائة وضبواة الله عليهم؟ فكرس رسول الله فى قرجة0» وعاقب ف فبمة الما 
ظهرت أمارات الريبة على المتهم من غير حاجة إلى البينة الشرعية المعروفة» 


3 


آنا 


0 


0 


)١(‏ [أخرجه أبوداود (”/ 5 رقم »)777١‏ والترمذي (5/ 58» رقم »)2١1511‏ والنسائي (8/ 537, رقم 


7 بلفظ: ”أن رسول الله صَرَدَََوَسَرءَ حبس رجلا في تهمة, ثم خلى سبيله». تحقيق]. 
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ومنّعَ مومه الغا من الغنيمة سهمّه' '"» ولعل عدّهم هذا من السياسة 
الشرعية ولم يعدوه من السّنة -والرسول مشرع- لأن ذلك كان بمحض اجتهاده 
على خلاف المنصوص في الكتاب» وأرى اجتهاده َب صَلدوآلسَهَعْ منٍ ال 
من السياسة الشرعية؛ ومثال عمل الصحابة بالسياسة الشرعية تحريقٌ عمرٌ بن 
الخطاب حانوت الخمّار وتحَريقه قري باع فيها الخمر'”/ وَأَمْرُهُ بتحريق 

قصرٍ سعدٍ بن أبي وقّاص لما احتجب فيه عن الرعيّة” وحَلْقَّهُ رأسّ نصرٍ بن 
الح رت يعاري اسم ء بجمال وجهه الذي قال فيه بعض 
الخامن: إنه كان قمرًا بليل» فلما حلق صار قمرًا بلا ليل””» ومن ذلك ضرْب عمرٌ 
صبيعًا بالدرة لما تتبّع المتشابه من القرآن وأَحَدّ يلح في السؤال عنه؛ لئلا يوقع 
النفوس في الفتنة» ويضلل العقول في أمور استأثر الله بعلمها”"» وقد حدٌ أصحابٌ 
رسول الله صََنَهُ يوس في الزنا بمجرد ظهور الحَبّل””» وفي الخمر بالرائحة 
والقيء 40 ولا ريب أن الحَبّل والرائحة أَبَْعْ في الدلالة وأقوى من البينة الشرعية 
وهذا هو الدليل المادي المعتبّر ني القانون» وقد حرّق أبو بكر اللوطي”» وحكم 
عليٌ رَيَدَلنَدُعَنْهُ بإلقائه من شاهق على رأسه. ومن ذلك تحريق عثمانَ المصاحف 
المخالِقة للمصحف الذي جمع الناس عليه وهو بلغة قريش”"» وقد منع عمرٌ 

بِيعَ أمهات الأولاد» وكنٌ يُبَعْنَ في عهد رسول الله صََلنَه ندعَََهِوسََمَ وأبي بكر وشطرًا 


)١(‏ [الطرق الحكمية ص؛ .١‏ تحقيق]. 

(1) [أخرجه عبد الرزاق (9/ 2779 رقم 17070). تحقيق]. 

() [أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ١75‏ عن أمير المؤمنين علي ولم نجد شيئا عن أمير المؤمنين عمر. 
تحقيق ]. 

(4) [أخرجه أحمد /١(‏ 2777 رقم 0790). تحقيق]. 

(5) [أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 0777). تحقيق]. 

(5) [أخرجه أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 445» رقم .)17١1‏ تحقيق]. 

(0) [أخرجه البخاري (8/ 174» رقم .)187١‏ تحقيق]. 

(8) [أخرجه البخاري (5/ 2187 رقم »)200١‏ ومسلم /١(‏ 001) رقم .)60١‏ تحقيق]. 
(9) [أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (// 6 رقم /7١117).تحقيق].‏ 

)٠١(‏ [أخرجه البخاري (7/ 187» رقم 491). تحقيق]. 











١٠ 


التتتتكا 




















المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 
من إمارته"', وأمضى الطلاق الثللاث وقح واسرة فداه قاذ ذا وكان على عهد 
رسول الله صبَأَنَدءَ عَْنَهِوسلَمَ وأبي بكر وصدرًا من إمارته طلقة واحدة". 


التعردر: 

التعزيز من السياسة الشرعية» وأهم أركانهاء وأقوى دعائمهاء وأكثر أفرادهاء 
وهو: : العقوبةٌ على ذنب لم يجب فيه من الشارع حدٌّ ولا كفارة؛ لأن الحدَّ يغني 

عن التعزير» وكذا الكفارة» إلا على قول بعض الفقهاء”"» ومشال ما فيه التعزيرٌ 
سرقة القليل الذي لا قطعٌ فيه واليمين الغموس عند أبي حنيفة وأحمد بن حنبل» 
والنظرٌ إلى آلمرأة الأجنبية بريبة» ونحو ذلك» فيسوعٌ فيه التعزيرٌ وجوبًا عند أكثر 
الفقهاء. وجوارًا عند الشافعي' وني مقدار التعزير أقوال: 

١‏ ألَانبْلَعَ بالتعزيرٍ في معصية من المعاصي الحدٌ الذي يجبٌ في نوعها؛ 
فلاييَُْ في التعزير على النّرِ واللمس حدٌ الزناء ولا في التعزير على سرقة ما دون 
النصاب حدٌ السرقة» ولا على الشتم بدون القذف حدٌ القذفء وهذا قولُ طائفةٍ 
من أصحاب الشافعي وأحمد”"”. 

(0) ألا يبْلَعَ بالتعزير أدنى الحدود التي جاءت بها الشريعة؛ وذلك إما 
أرعوة سوط إذا اععيرنا أدتى عد للوقيقيه و إما كمانون ذا اعقيرنا أدق معد لخر 
وهذا قولٌ كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة". 


(١)[أخرجه‏ أبو داود ”/ . تحقيق]. 

(1) [أخرجه مسلم (؟/ 2.٠١99‏ رقم 517١).تحقيق].‏ 

(") [تبيين الحقائق /١‏ 794؛ وروضة الطالبين /٠١‏ 17/5» والمغنى 4/ 150» والإنصاف 71٠ /٠١‏ 
تحنيق ]؛ ١‏ 

(5) [البحر الرائق 5/ 55» والمغني 4/ 175», والحاوي الكبير /١1‏ 571 تحقيق]. 

(6) [المهذب ”/ ا والمغني 9/ 7 . تحقيق]. 

(7) [الجوهرة النيرة 7”/ 177» وكفاية النبيه »45١ /١1/‏ والإنصاف .١517 /٠١‏ تحقيق]. 


6١ 
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9" ألا يزيد التعزيرٌ على عشرة أسواط”"» وهذا أحد الأقوال في مذهب 
جمد غير 

(5) وهذا هو القول الأخير» وهو أصحٌ الأقوال وأليقها لهذا الزمن» وإن كان 
ابن القيم جعل أصَحَّها القول الأول في الطرق الحكمية”": أن التعزير إنما يكون 
بحسب المصلحة؛ وعلى قدر الجريمة» فير - جع التعزير فيه إلى اجتهاد الحاكم» 
ثم قيل تفريعًا على هذا الرأي: إذا اقتتضت المصلحة أن يبلغ بالتعزير إلى حد 
القتتلء فهل يجوز؟ قال بالجواز مالك وبعض أصحاب أحمدء وقد أجاز بعض 
أصحات الشافعى وألحمد قتل الداعية إلى البدعة» وقد قل غمرين عنبد العزيز 
غيلان القدري”)؛ لأنه كان داعية إلى مذهب القدرية البدعي» ومشى مالك على 
رأى غمر بن عبد العزيز. 

وإنما جعلنا هذا القول الأخير أصحٌ الأقوالٍ لأن المنقولٌ عن النبي 
صَْلَه عََنَهِوَسكَءَ وخلفائه يؤيده؛ فإن النبي صَزَلنَعَِوسَلَهَ جلد الذي وطئ جارية 
امرأته -وقد أحلتها له- مئة سوط”*» وأبو بكر وعمر ووَدَليَدعَتَهَا أمَرَا بِجِلدٍ مَنْ 
وُجد مع امرأة أجنبية في فراش واحد مئة» وضرب عمرٌ من زور عليه خاتمه فأخذ 
من بيت المال» ضربه مئة في اليوم الأول. ثم في اليوم الثاني مئة» ثم في اليوم الثالث 
مئة» وعلى هذا حُمل قولُ النبي مانوس :من شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن 
عاد فاجلدوه. فإن عاد ني الثالثة -أو الرابعة- فاقتلوه»”". فالقتل هنا من قبل 
التعزير» ولو كان من قبيل الحد لْأْمَرٌ به في المرة الأولى. 


)١(‏ 1ن الأصل : أصوات. تحقيق]. 

(1) [شرح منتهى الإرادات / 150» والقوانين الفقهية ص 770. تحقيق]. 

(9) [الطرق الحكمية /١‏ "7/817- 185. تحقيق]. 

(5) [الذي قتل غيلان القدري هو هشام بن عبد الملك إبان خلافته وليس عمر بن عبد العزيز. تحقيق]. 
(0) [أخرجه أبو داود (5/ /151» رقم 55/8 5)» والترمذي (4/ 5 رقم © والنسائي (1/ تشدلة 
رقم :)73775١‏ وابن ماجه (7”/ 851 رقم .)5900١‏ تحقيق]. 

(5) [أخرجه أبو داود (5/ 570 رقم 50 5). تحقيق]. 
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المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 

وايس التعزير ف صرًا على الجلد؛ فقد يكون بالحبسء وبالنفيء وبالتعذيب» 
ا الاسم م 
م سح مم ااسسح بن 
في العقوبة مصلحة المجتمع» والتناسبٌُ مع الجريمة. 

وقضارى القول أن السياسة الشرعية شطرٌ من الدين ما كانت لا تناقض 
أصلا من أصوله؛ ولا تنافر حكمًا من أحكامه» وهى أكبر معوان على انطباق 
ا الل رد ار ولي 0 ضير 
وشفاءً لما في الصدورء قال تعالى: 1 وَلَمْ نَكَفِهِمٌ َه أكَآأ: لها عَلَيْكَ لتب 
يتل عَلَيْهِم 4 [العنكبوت: ال ل لك يك ألكنب نتيقا لعل و وف 
وَرَحْمَةَ وَجُْشْرَئ لِلْمْسْلِمِينَ 4 [النحل: 4 م َيه لقاش كد جاسكم تزع عِطٌَ 
مّن رَبَكُمْ وَشِفَآءُلَمَاف آَلصّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ َلْمُؤْمِنِينَ 4 [يونس: 07] والقول 
بالسياسة الشرعية يؤيده أيضًا ورودٌ الرسالة لعَمُومَيّن: 

)١(‏ عموم التكليف بها جميع من أرسل الرسول إليهم. 

() وعموم تناولها جميع ما يحتاجه الناس لصلاح معاشهم ومعادهم, ولا 
كه ذلك إلا بالسياسة الشرعية. 

وإلى هنا انتهينا من القواعدٍ التي تعين على نمو الشريعة وسعة دائرتها. 
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المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 
السياسةالشرعية 
وقواعدالعدل والإإنصاف ف القانون 

مما يشبه السياسة الشرعيةً قواعدٌ العدل والإنصاف في القانون, فكلاهما 
لأيلتها إلبه ]لاسي لآ يوتجلٌ نص » وكلاهما يغرف بالعقا| غير أن قزاعة العدل 
والإنصاف يتعرفها القاضي [من]''' القانون باستلهام العقل» واستيحاء الضمير» 
فهي مطلّقة لا يقيدها شيء؛ وليس عليها من رقيب إلا ذمّة القاضيء وهداية عقله. 
أما السياسة الشرعية فعليها رقيبٌ من قواعدٍ الشرع ومقاصده ومراميه؛ فهي في 
مأمنٍ من نزوات النفوسء وزلات العقولء وترّغات الضمائرٍ دون القانون. 

وأصل قواعد العدل والإنصاف في القانون يرجع إلى فكرة الإغريق القائلة: 
إن الله الذي خلق للجماد والنبات والأفلاك والحيوان نواميسٌ ثابتة» وقواعد 
مطردةً تحدد تفاعلها ونظام حياتبا قد جعل للإنسان أيضًا قانونًا طبيعيً ثاب لا 
يتغير» منطبقًا على كل الأمم في كل زمان؛ وهذا القانون الطبيعي يحدد علاقة بني 
الإنسان بعضهم مع بعضء فهو القانون العادل الكامل الثابت من الأزل» ويعرف 
بالإلهام والعقل» وما يُسَنَّ من القوانين الوضعية إنما يقلد به الإنسان قواعد العدل 
الإلهي» ويقرب ما استطاع نظامَ الإنسانٍ الوضعئ من نظام القانون الطبيعي» وقد 
امقادق عله التكره من البوقاة إلى الروماة تيليا الرؤمان عبد ناف من 
عقائدهم» وسموها بقانون الأمم؛ أي القانون الذي ينطبق على كل الأمم في كل 
زمان» وجعلوا القانوث الدوليٌ الذي يحدد علاقة الدول والآمم بعضهم مع بعضص 
جزءًا من القانون الطبيعي؛ لاعتقادهم أن قواعدّه مستمدَةٌ منه ومن أجل ذلك 
سموا القانون الدولي بقانون الأمم. 


)١(‏ [غير موجودة بالأصل. تحقيق]. 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


وكان لفكرة القانون الطبيعي تأثيرٌ كبيرٌ على عقول المشرعين والمصلحين» 
فاعتمد عليها القائمون بالثورة الفرنسية في تقرير الحقوق الطبيعية للإنسان؛ 
ونص على هذه الفكرة في القانون الفرنسي في أول مادة منه ثم حذفت. لا لأنهم 
لا يعتقدونها؛ بل لعدم ضرورة النص عليها في قانون مسنونء ومن أنصار هذه 
الفكرة (جروشياس» الهولنديء و«بافندورف» الآلماني» و«دوما» الفرنسي» غير 
أذيا بعدلها نقارية صر هة را عملي نا انه أصيطاث القارية الفاريقية من أذ 
القوانينَ تتغيّر باطراد» وتنشأ تدريجيّاء وهذا ينافي أنها مأخوذةٌ من القانون الطبيعى 
الذى اضرو سس لقداقال يسفن الحلماء الديى الشير اهلذة انكر م ختديد: 
إن القانون الطبيعي هو مبادئٌ العدل والمساواة التي تكون ميزانًا تقاسٌ به عدالةٌ 
القوائ نين الوضعية» ولكن لما كانت هذه القواعدٌ تتغيّرٌ وتتطوّرٌ تباعًا لرقي الأمم 
أو انحطاطها سمه بالقانون الطبيعي المتغير» وكأنهم عدلوا الفكرة هربًا من 
ا اام ها[ قع؛ إذ إن قواعدٌ القانون الطبيعي على أنها أزلية 

بدة» ليس لها ضوابطٌ ولا تعرفٌ أحكامُها بيقين» وكل من اهتدى إلى فكرة 
نم يك 002 أنها من القانون الطبيعى» حتى لقد تضادّت الأفكارٌ 
والمينادى وتضاريت مع اتاء أحا من الغانوة الطبيعي» قال الاستراكيون: إن 
الاسشتزاكية من القافون الطبعي ونظرية راس المال خارمة على هذا القانرن» 
وقتآل أضخاك رأس الما العكين» بهذا يسان انكر فراع القانوةالطبيعى 
مضبوطة معروفة. 


انطباق أوصاف القانون الطبيعي على الشر يعة الإسلامية: 

وبعدٌ فليرجع القانونيون إلى قواعدٍ الشريعة الإسلامية؛ فإنها قواعدٌ القانون 
الطبيعي الذي ينشدونه ويَصْبُونَ إلى معرفة أحكامه؛ فهي قواعدٌ إلهيةٌ أزلية ثابتة 
لا تتغير أصولهاء ومبادئها العامة لا تتغير جزئياتها وتفاصيل أحكامها اتباعًا لتطور 
الأمم وتغيّر الحوادث والوقائع في مختلف الأزمنة» وإذا أراد القاضي أن يتعرّفَ 
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الحكمٌ الإلهي من قواعدٍ القانونٍ الطبيعي الإسلامي في أمر ليس فيه نصٌ» وجد 
لهذا القانون ضوابط وحدودًا معروفة توصله إلى العدل الحقيقي» وليس من هذا 
ما يقوله القانونيون من تعرف العدل الإلهي بالإلهام والعقل من قواعد العدل 
الطبيعية التي يزعموهاء وليس لها ضوابطٌ ولا أحكامٌ معروفةٌ ومما يحقق أن 
القانون الطبيعي هو الشريعة الإسلامية ول رسول الله صََِئعيوَسَة: "كل مولود 
يولد على الفطرة: فأبواه يهودانه أو ينصرانه“”2 وفسرت الفطرة الدين الطبيعى 
يعو الإساك رودل لهذا أرقا أله شرع لكل زماة ومكات. ْ 


20 [ 19 
-5)(ده. 


(١)[أخرجه‏ البخاري (7/ .٠٠١‏ رقم .)١1780‏ تحقيق]. 


”"70ت77ج7تح-حححنا:” 





























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 
الإلغاء والنسخ في الشريعة والقانون 
إلغاء القانون هو إبطال العمل به صراحة برفع قوّته الإلزامية بقانون آخر» 
ونسخٌ القانون هو: إبطال العمل بنصّه دلالة بسر قانون آخر يناقضه بألا يُستطاعَ 
التوفيقٌ بينهماء ويترتبٌُ على العمل بأحدهما إبطال العمل بالآخرء فينسخ المتأخرٌ 
منهما المتقدمً» فالنسخ إلغاءٌ ضمنيٌ للقانون. وذلك مثل الدستور المصري 
الصادر في ١4‏ إبريل سنة “477 ١؛‏ فإنه نسخ العمل بالقانون النظامي الصادر في 
سنة 1414 دلالة بغير نص صريحء وإبطال العمل بالقانون المنسوخ أو الملغى 
معناه رفع حكم القانون السابق بالقانون اللاحقء أو هو بيان انتهاء أمد القانون 
الأول» فهو يطابق النسخ الشرعي في معناه المعَبّر عنه بأنه رفعٌ الحكم الشرعي من 
حيث تعلّقه التنجيزي بدليل شرعي متأخرء أو هو بيان انتهاء أمد الحكم. 
اسح ف كل هن الريعة والقائرة وسيلة إلى البازع التشسريسن الذي 
تكلمنا عنه آنمًاء فهو حاصل في تكوين أحكامهماء ومن طرق الس لوك بهما في 
مسالكِ الكمال» غير أن النسخ في الشريعة محدوةٌ بزمنٍ نزول الأحكام؛ وموقوت 
بحيساة من أنزل عليه الوح ميك والدسخ في القانون غيرٌ محدود بزمن 
ولامنته”" إلى وقت. وكما أنهما يتفقان في الحقيقة والمعنىء تتفق أحكامهما 
كذلك في أمور. 


مواضع الاتفاق: 

)١‏ أن الحكم في التّسريعة والقانون ل ينسح إلا بالدليل القوي أو الأقوى 
منه» ولا يجوز أن ينسخ بالأضعف؛ ينسح الكتابُ بالكتاب وبالسنَةٍ المتواترة 
والمشهورةه الس لمتواترة حالسب المشهورة وبالمتواترة وبالكتاب؛ ولا 
يجوز أن ينسح الكتابُ أو الشّنَةُ المتواترةٌ بخبر الآحاد؛ لضعفه؛ٍ ولا بالإجماع 
والقياسء ومَنَعَ الشافعيٌ نسم الكتاب بالسّنّة أو العكس؛ مستدلا بقوله تعالى: 
(1) [مطموسة بالأصل ولعلها كما أثبتنا. تحقيق]. 
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مَائَنسَم مِنْ ءَايةٍ ْنَا أتِ كَيْرٍ مآ أَوْ مِقْلَِآ 4 [البقرة 3 ]٠‏ والسّنة 
وا سوا ل د ويه 
على الثاني بقوله تعالى: ل وَأنَكا لَك الذِكْرَ لبي لايس مَا تُرَلَإلَتهمْ 4 
[النحل: ل اي سل 

والجواتٌ عين الآزل؟ أن المراة بالكيرنة ق الآبةالهرا بالنسبة للعاة 
وأن الناسمّ يكون خيرًا لمصالحهم لا الخيرية في ذات الناسخ» والسّنّة قد تكون 
خيرًا لمصالح الناس من الكتاب» ويجاب عن الثاني بأن المراد بالتبيين في الآية 
التبليغ» وعلى أنه يراد به حقيقة التبيين» فالمراد التبيين في الجملة» والنسخ أيضًا 
مبين لانتهاء مد الحكم؛ لاوا جر وض الخ بالعليم 

كذلك القانونٌ لا يُنسخ بالأضعفي؛ فلا يجوز أن تنسخ القوانِينُ م الصادرة من 
بد حر عدا دواري را حا لتر وس يزاوت واكر 
يجوز أن تنسخ الأوامرٌ واللوائحٌ الآدارية بمثلهاء وبالقوانين الصادرةٍ من السلطة 
التشريعية العليا. 

؟) أن كلا من الحكم الشرعي والقانون لا يجودٌ أن يلغى بالعادة ورك 
الاستعمال الذي صار به إهمال القانون أو الحكم الشرعي عاددةً متبعة وعرفا 
جاريًا؛ فلا يجورٌ القول بإلغاء الأحكام الخاصة بالرقيق في الشريعة الإسلامية 
لأن الناس تركوا الاسترقاق وصار إهمالهم له عادةً مستحكمة» وإن كان هذا 
الإهمال لا ينافي روح الشريعة التي تصبو مبادئها العامة إلى تحرير الرقاب» لكن 
لا نقول: إن أحكام الرقيق نسخت بذلكء وإلا لزم أن يكون في الشريعة نسخ بعد 
وفاة الرسول عَِرَلََيَهوَسَل وهو غيرٌ جائز شرعًاء ولزم نسخ كل حكم شرعي 
تجري عادة الناس بإهماله» وهذا بِيِّنُ الاستحالة» وكذلك إذا أهمل الناس العمل 
بقانون مده من الزمان حتى صار ذلك من عاداه تهم المرعية: لا يصحٌ القولٌ بأن 
هذا القانون قد ألغي بحكم جريان العادة على تركه: أما إذا نص على أن القانون لا 
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يلغى إلا بقانون كما هو الشأن في مصرء فلا يلغى بالعادة حتمّاء ولعدم وجود مثل 
هذا النص في فرنساء قام الخلافٌ على أن العادة تلغي القانون أو لا تلغيه» ولكنّ 
المحاكم الفرنساوية حكمت بأن العادة لا تلغي القانون إلا في المواد التجارية لا 
غير؛ لأن العادة التجارية كالاتفاق» والاتفاقٌ شريعةٌ المتعاقدين. 

*") أن الحكم ينسخ في الشريعة بانعدام محله شرعا: كالتوارث بالهجرة إلى 
المدينة» قد نسخ بانعدام الهجرة وسقوط فرضها بعد فتح مكة» وقول رسول الله 
صََلدَءََنَدوسَ: لاهجرة بعد الفتح» ولكنْ جهادٌ ونيّة“”2 وكذلك القانون يلغى 
بانعدام محله انعدامًا كليا كحكم رهن الأطيان الخراجية (مادة 007 مدني) فإنه 
بطل بانعدام نوع الأطيان الخراجية بالقانون الصادر في ' سبتمير سنة 1/95. 
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)١(‏ [أخرجه البخاري (5/ 6 رقم '77/87), ومسلم (7/ 487» رقم 11207). تحقيق]. 
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العادة في الشريعة والقانون 

العادة مصدرٌ من مصادر القانون» وركنٌ من أركانٍ تكوينه. وكانت القواعد 
القانونية قديمًا تنشأً بالعادة كما في القانون الروماني القديم» وعادات العرب في 
الجاهلية» وعادات الإنكليز السكسونيين القدماء. 

ولكنّ التشريمٌَ الحديثٌ قد جعل من القليل نشوء القواعدٍ القانونية بالعرف 
والعادة» غير أنه إذا كانت العادة قديمة عامة شائعة بين الناس نافذةً فيهم» كانت 
عرفا قانونياء وقاعدةً من قواعدٍ القانون تطبق كمادة من مواده؛ وقد أصبحت 
العو اعجار يسظقها ذانىب العاف والسيك كتدنين اج « الاجر وما خرك 
بين الناس» وكاستنزال الظروف والأكياس والمواعين من الوزن الكليء واعتبار 
قنطار القطن غير المحلوج 7١5‏ رطلاء إلى غير ذلك من العرف التجاري. 

ولايعتدٌ الشرعٌ الإسلامي بالعادة إلا في حدود أحكامه وفي دائرتهاء فلا ينشأ 
بها حكم شرعي مستقل عن أصول التشريع الإسلامي كما ينشأ بالعرف القانوني 
قاعدة قانونية» بل تستقرى العادة ويُشتفتى العرف في بيان تطبيق الأحكام الشرعية 
التي يختلفٌ تطبيقها باختلاف العادة في كل زمان ومكان: كالإقرار» والنذور, 
والأيمان» ومخارج الزكاة» والطلاق المعلق» وفي سماع الدعاوى شرعاء وفي 
البيع والشراء وسائر المعاملات» تجارية أم غير تجارية» بشرط أن تكون العادة 
في حدود الأحكام الشرعيّة» ولا تناقض حكمًا في الشرع. فالقانون والشريعة 
كلاهما لا يعتدٌ بالعادة إذا ناقضت النصّ ولا يعول عليها ؟ بل يعتبر النص دونها 
ولو كانت عرقًا قانونيًا؛ فالمعاملات الربوية التي اعتادها الناس في هذا الزمان لا 
يعتمد عليها شرعًا لمناقضتها لنص تحريم الرباء ولكنّ الشرعَ يَعتبر العادةً في بيان 
الجنيه أو القرش مثلًا إذا وقع الشراء بكذا جنيهًا أو بكذا قرشَاء يتحمل على غالب 
المتداول بين الناس عادة» وكذلك سلامة المبيع من العيوبء فإنه واجبٌ عرقًا 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


وإنلم يشترط لفظاء وقِسٌ على ذلك كل شرط يوجبه العرف في المعاملات: 
وهذا معنى الأثر المعروف: «المعروف عرفا كالمشروط شرطًا)». 

وكذلك يحكم الشرع العادة في إخراج الزكوات»؛ فيجعلها من القوت الذي 
يقكانه أهل البلق خاضنة» ذإذا كانوا يققافر ن الم أو الشعير أو الأذرة أو الشهر أو 
الأرز أو التين أو الموزء كان الواجب فيما يققتاتونه. 

وكذلك إذا حلف ألا يركب دابة» وكان عرف البلد لا يعنى بالدابة إلا الفرس 
ليج عي كوب الحماز و ذاقال وجل لامراه در أكلني اللحي دون فأنت 
طالق. وكان اللحمٌ لا يطلق في العرف على لحم السمكء لا يقع الطلاقٌ إذا أكَلَنْهُ 
دونه» وإذا أقرّ رجل بمال كثير لآخرء فقال الآخر: هو ألف درهم., وقال المقر: هو 
ثلاثة دراهم, فإن كان المقر غنيا فالقول للمقر له. وإن كان فقيرًا فالقول للمقر؛ 
لأن الثلاثة دراهم مال كثيرٌ بالنسبة إلى الفقيرء ولا يعتبر مالا كثيرًا عند الغني 
في العادة» وكذلك من كانت دعواه في مجلس القضاء ينفيها العرف. فقد سبق 
الظن عليها بالبطلان: كعامل يدعي على ملك أنه اقترض منه مئة ألف جنيه؛ أو 
أنه تزوج بابنته الشوهاءء ودخل بها ولم يوفها مهرهاء وكآن يدعي رجل معروف 
بالفجورٍ وأذى الناس على آخرٌ معروفٍ بالصلاح أنه نقب بيته وسرق متاعه. 

ودليل اعتبار العرف ني الشريعة ثابتٌ بأقوال الفقهاء» واستقراء أحكام 
الشريعة» وقد قال تعالى: 8 وَأَمُرُ يأَلْعْرْففِ 4 [الأعراف: 149]. وفي الأثر: «ما رآه 
المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسنٌ» وما رآه المؤمنون قبيحًا فهو عند الله قبيح)0". 
ولأويت أن ما يهاكره الخرف هما لأ يراه المومتورة حستاء يل هما نروته قبيها: 

وإنما انفردت الشريعة دون القانونٍ بعدم جواز نشوء قاعدة شرعية بالعادة 
وحدّها؛ لآن الشريعة نزلت بالقضاء على كثير من العادات المرذولة وتنقية 
المموتمع من ادراه اك .ولا فق امع الاسارسال إلى العادانسرتركها تادوم 


(١)[أخرجه‏ أحمد(5/ 5 رقم »)7٠0٠‏ والطيالسي في مسنده /١(‏ 2119 رقم 57 ؟). تحقيق]. 
لححمدغقغتر 
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المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 


القواعد التي تنظم علاقات الناس على ما فيها من مفاسدٌ ومضارٌ» وقد قضت 
الشريعة على كفي مرج غاذابك الشاهلية؛ كالر اده والكحيرة» والسائنة»والوضيلة 
والكلجر والميسو و الألسنابه والأزلاسويع ؟ الجاهلية إلى غبركلاكة 
فالشريعةٌ تدخل العادات في حضانتهاء وتربيها على قواعدهاء وتنشئها على 
مبادئها؛ لتحيّها من عوامل الفساد وتقِيّها نففات الطباع الشريرة؛ كي تكون 
مبعث السعادة للمجتمع» وقوام صلاحه وفلاحه؛ ولكيلا يشعر المجتمع بحاجة 
إلى تشريع غير تشريع الإسلام؛ ولايرضى عن أحكامه بديلاء فالذين يشعرون 
بعدم صلاحية التشريع الإسلامي الخاص بعلاقة الأزواج مثلاء ويرون المساواة 
بين الرجل والمرأة في كل شيء كما في العادات الغربية» ليس منشأ شعورهم هذا 
من نقص التشريع الإسلامي؛ بل من تمشيهم في تيار المدنيّة الكاذبة» والعاداتِ 
الغربية» وخروجهم على العادات الدينية التي تقضي بخضوع المرأة لقوامة 
الرجل عليهاء وتراهم يتخبّطون في الخطأء وينسبون شعورّهم في هذا ومثله إلى 
عدم ملاءمة أحكام الدين لهذا العصرء ولكنا نقول لهم: ارجعوا إلى العادات 
[الشرقية]''' التي تربت في حجر الدين وتغذت بمبادثه» فلا تسيروا على نمج 
عادات غيركم رغبةً في زخرف المدنيّة» وحَبًا للتقليد الأعمى من تقديس المرأة» 
والمغالاة في احترامها حتى تؤثروها على الرجل» ومن تعود المخادنة والمعاقرة» 
واختلاط الجنسين فيما يكون مثارًا للشهوة بينهماء وإفسادًا للأزواج والزوجات. 
وغير ذلك؛ فإذا ما عدتم لما تعارفه الدين من العادات» فانظروا هل تحسون 
بنتقص أحكامه أو منافرتها لحالاتكم الاجتماعية, فإنكم حينئذ تعرفون قدر 
الدين» وتحسون فضائله إن كنتم تعقلون. 


6[ 9 
-5)(ذه. 


)١(‏ [مطموسة بالأصل ولعلها كما أثبتنا. تحقيق]. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 
الجهل بالقانون والحكم الشرعي 

لاعذر بالجهل بالقانون أو الحكم الشرعي؛ فلا يسمع قول من ادعى أنه 
ارتكب مخالفة القانون أو الحكم الشرعي لأنه لم يعلم بهماء بل يؤخذ بمخالفته 
حتمًا؛ وذلك لأن القانون يفرض دائمًا أنه معلوم للناس» ولا يشترط لنفاذ القانون 
العلمٌ بالفعل» وكذلك في الشريعة» غير أن لهذه القاعدة في الشريعة استثناءات» 
فإنه يعذر بجهل الشريعة من كان بدار الحرب لا بدار الإسلام؛ فلا يلزم بأحكام 
الشريعة ديانة إلا إذا بَلَعَنَه حقيقة» بخلاف من في دار الإسلام؛ فإنهم يعتبرون 
أن الد عوة بَلْعَتَهّم بالبلوغ حكمّاء وكذلك الجارية الرقيقة تعذر بجهل الحكم 
الشرعي الذي يخول لها حقٌّ اختيار نفسها ومفارقة زوجها حين العتق, فلا 
يعد سكوثّها حين الإعتاق رضًا منها بالزوج الذي زوّجه منها سيدُها حتى تعلم 
بالحكم الشرعي في ذلك؛ لأنها تتفرّغ لخدمة سيدها عادةٌ فقد لا يتاحُ لها معرفة 
أحكام الشرع. 
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المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 


سريان القانون أوالحكم الشرعي 
والحقوق المكتسبة 

الأصل أن لا يسريّ القانون إلا من حين نفاذه والعمل به؛ ولا يطبق على 
الحوادث والوقائع التي حصلت قبل إصداره؛ وهذا ما يسمونه: نظرية عدم 
سوياة القانوة غلى الماضي »ويقر لون فى خذه الحالة: لبس للقاتون أثر رجعى» 
وحكمةٌ ذلك سهان الحقوق المكسية التي ترتيت على الوقائع الماضية: وجعل 
أصحابها في مأمن من إلغائها أو ضياعها؛ ليكونٌ الناسٌ على ثقةٍ بالحقوق القانونية» 
وليطمئنوا إلى القوانينٍ بألا يخافوا ما يضيع عليهم حقوقهم بسببهاء غير أنه قد 
يكون للقانون أثر رجعي؛ أي يسري على الماضي في حالات استثنائية ثلاث: 

(3161ا تصن ف القانون صنراحة أنه يسري على الفاضى».وذلك إذا ضدر 
قانون في مواد الجنايات أصاح للمتهم: فإنه في هذه الحالة يغلب الاعتقاد بأن 
القانون القديم غيرٌ عادلٍ» فيعمل بالجديد مراعاة للعدل في جانب المتهم؛ لكن 
قد نص الدستور المصري في المادة (1) أن لا جريمة ولا عقوبةً إلا بقانون» ولا 
عقابّ إلا على الأفعالٍ اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها؛ فمنع الدستور 
المصري بذلك تشريع عقوبة تسري على الماضي. 

0 القانون الذي يصدر من سلطة تشريعية تفسيرًا لقانون سابق» فإنه يعتبر 
جزءًا من القانون المفسّرء ويطبّق على الوقائع التي يطبق عليها القانون الأصلي. 

(1) القواي الشامة بالخجراداف المدكة و السدافة والخوزادات العامة 
بتنفيذ الأحكام؛ وذلك لأن قوانينَ المرافعاتٍ إن هي إلا طرق للحصول على 
الحقوقء فإذا رأى المشرع تعديلهاء فيعتبر أنه يأتي بخير من السابقة» على أن مثل 
هذه القوانين لا يمس الحقوق المكتسبة ولا يضيرها في شيء. 

والأصل كذلك في الأحكام الشرعية أن لا تسريّ على الماضي إلا بنص» 
فإنه لما نزل تحريم الربا في الإسلام» وضع رسول الله صََزَلَنَدََْدِوسَاهَ الربا الذي 
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٠‏ 3 00 ع 
كان في الجاهلية وحطه عن المستحق عليه؛ وقال: ”وأول ربا أضعه ربا العباس 
من عبد الحطلي20, امسر ري ات ررس تفن 
ربا الجاهلية بنص قوله تعالى: « يِكأيّهًا ألْذِينَ ت عَامَنُوا أتقُوأ أللّدَ وَذْرُوا ما بن عن 
أَلرْبأ إن كُنكُم مُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 7078]» قيل: كان جماعة من ثقيف لهم بقيةٌ مالٍ 
من ربًا على قوم من قريشء. فكانوا يطالبونهم بهاء فنزلت الآية فيهم. أما نظرية 
القانون في هذا الأمر فتقتضي استحقاق ما بقي من الربا للمرابين لأنها : تقول بأنه 

لاك عب الم 

السايقة على نزولهء فيط فيها الحكمٌ» ومن ذلك قوله تعالى: ار 
بَيْنَ آلْأَحْتَي خْمَيْنٍ إلاامَا قَدْ سَلَفَ 4 [النساء : 7]» وقوله: «وَلَا تَدَكِحُوأمَا نكم 
بوسحم فين المشاء إلَامَاة ل ال 0 
اع عر اا سي روس ا 
ورد عن رسو ل الله صََنعَلَهِوَسَلهَ ما يدل على صحَّة العقود السابقة على تشريع 
الحكم بقوله لفيروز الديلمي -وقد أسلم وتحته أختان- :اطلق أنهما شنت)0, 
والطلاق إنما يكون عن نكاح صحيح؛ فدل على صحّة العقد السابق» ومن ذلك 
قوله لغيلان بن سلمة الثقفى -وقد أسلم على عشر نسوة أسلمن معه- د (أمييك 
أربعًا وفارق سائرّهن'”"؛ أي أمسسك أربعًا باستبقاء عقودهن السابقة» وبَعيدٌ أن يراد 
بذلك تجديد العقد عليهن, ولم يَردْ في الشريعة ما يفيدٌ أنه جدّد العقد عليهن» وقد 
صحّ من رواية ابن عباس أن رسول الله صََآَلَمعََنهوسََهَ رد ابه زينب على زوجها 
)١(‏ [أخرجه ابن ماجه (؟/ .1١77‏ رقم 70174), والبيهقي في الكبرى (45/ »55٠‏ رقم 5154 )٠١‏ واللفظ 
له. تحقيق]. 

(؟) [أخرجه أبو داود (؟/ 7" رقم 7757)) وابن ماجه (”/ 2159 رقم .)١115١‏ تحقيق]. 


(9) [أخرجه الترمذي (7/ 4717 رقم »)١ ١١8‏ وابن ماجه(١/‏ رقم 1107). وابن حبان (9/ دعكق 
رقج/101 4) واللفظ له تحقيق]. 
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المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون هد 
المسلمات على الكار» ولم يدث دكا جديا وقد أسلمت هن بت م 
بعد أبي سفيان ورُدّت عليه بالنكاح الأول» وأسلمت امرأةً صفوانَ بن أمية قبلّه 
وردّت عليه بالتكاح الأول لما أسلم ورجع إلى مكة”"» وحكمة الشريعة في صحة 
العقود السابقة مع وجوب التفريق -أي عدم سريان الحكم على العقد المتقدم 
وسريانه على آثار العقد- أن العقد أمر يحصل وينقضيء فهو من الماضيء فلا 
يسري عليه الحكم. أما آثاره من بقاء الزوجية مثلًا فللدوام والبقاء فهي للحاضر 
والمستقبل» فيسري عليها الحكمء ويجبٌ التفريق» فإن من عقد على أختين 
ثم أسلم أو نزل تحريم الجمع بين الأختين وهو مسلم وتحته أختان قد مضى 
عقده وانتهى» فلا يتعرض له الشرع بالبطلان» ولكنّ أثرٌ هذا العقد -وهو اجتماع 
الأختين في عصمة رجل واحد- لا يزال باقيّاء وفيه من المفسدة وقطيعة الرحم ما 
فيه» ومن مقاصدٍ الشريعة درءٌ المفاسد القائمة وعدم الإقرار على بقائها. 

لكنّ نظرية القانون في هذا تقر على بقاء المفاسد فتقول : إن اجتماع الأختين 
في عصدته حل اكتسبه بالعقد السابق على التحريم واستحوذ عليه والقانون لا 

يمس الحقوقٌ المكتسبة؛ فلا يسري التحريمٌ إلا على العقود التي تستجد بعده؛ 
فالقانون يحترم نظرية الحقوق المكتسبة على علاتها وسَوْءَاتها. أما الشريعة فلا 
ا واي لي وح االو اي ع م اليا 
دائرة المصالح. ومن أجل ذلك حكم الشرع بعدم استحقاق الربا الذي بقي من 
الجاهلية؛ ولم تقل الشريعة إنه حنّ مكمّسب يقانون سابق على نزول التحريم؛ 
وذلك القانون اشح بالعادات الجاهلية؛ لأن في احترام هذا الحق ففسبالة أحن 
أموالٍ الناس بالباطل. 


(١)[أخرجه‏ أبو داود (؟/ "/ا رقم »)35514٠‏ والترمذي (/ 5٠‏ 5» رقم .)١١57‏ تحقيق]. 
(؟) [أخرجه البيهقي (1/ ١‏ رقم .)١11057‏ تحقيق]. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


هذا في سريان القانون أو الحكم الشرعي من حيث الزمانء أما سريانهما من 
حيث المكان والأشخاص فيتقرّر بما يلي: 

الأصلّ في القوانين أن تكوان محلية : نسري على جميع الأشخاص في داخل 
حدودٍ الدولة» وقد يختلفُ سريانٌ القانونٍ باختلافٍ جنسية الشخص : كالكحوال 
الشخصية مثلا؛ فإنها تعد في عرف القانون الدولي الخاص تابعةً لجنسية الشخص 
يأك باللدسيلها او لمولب وكا عبار اللاوانين المناضنة والسقرق الننيافة كمي 
تنطبق على الوطنيين دون الأجانب: كقانون الانتخابات العامة» وقانون التجنيد. 

وقد يظيات سنريان القائوة باسلاف المكاة) كاعمار المعاملات المدقة 
والعقودالمالية منظمة بقانون البلد الذي تحصل فيه» وكاعتبار شكل العقود 
منظمًا بقانون البلد التي تعقد بها. 

أما في الشريعة الإسلامية فتؤخذ أحكامٌ ذلك من هذه القواعدٍ العامة الآتية 
التي استنبطتها من فروع المسائل التي ذكرت في مذهب أبي حنيفة» ومذهب 
الإمام مالك» وها هي: 

(1) الخطاب الشرعي لا يشمل غير المسلمين إلا إذا كان عامّاء ولا يكلّف 
به غير المسلم إذا ثبت ثبت خصوصه بالمسلمين. 

(؟) محل تطبيق الأثر القاكل: : «أمرنا بتركهم وما يدينون)”' هو فيما لا 
يكلّف به غير المسلمين» وفيما هم مكلفون به أيضًا قبل زوالٍ المانع من عدم 
التكليفٍ بسبب الإسلام أو ترافعهم إليناء فيقال في تركهم يملكون الخمر والختزير 
ويتملكونهما: أمرنا بتركهم وما يدينون. 

ويُقال أيضًا في عدم التعرّض لهم إذا نكحوا المحارم قبل إسلامهم وقبل أن 
افيا لياه رن بالكو انود 


الس ا ل لو الو وروا 00. 
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ونعا نظيق فو مانتو « ون أخكم بَيتهُم بمَآ أنوّل لله وَلَا تَتَبِعْ 
أَهْوَآءَ عَهُمٌ © [المائدة: 7 فيما هم مكلفون به شرعًا بعد زوال المانع من عدم 
التكليف بسبب الإسلام أو الترافع إلى محاكم المسلمين» وإذا عرفنا ذلك فالآية 
والأثرٌ كل منهما في ناحية» ولا يلتقيان في أمر يتعارضان فيه. 


(9) الذميون والحربيون -الأجانب- غير مكلفين بالعبادات والقربات؛ 
لأنها خالص حت الله تعالى» والكافر ليس أهلًا للقربة والعبادة» ولكنهم مكلفون 
بحقوق العباد» وبالحرمات المحرمة في ديننا ودينهم. ولذلك يمنعون من الربا 
والرشوة: ولا م ؛ لحرمتهما في دينهم أيضًا . قال تعالى في اليهود: 
« وَأَخْذِحِمُ ألرَيا و وَقَنُ ته تُهُوأ عَنَهُ وَأَخَلِهمْ أم مول آَلكّاين بِالْمَطِلٍ 4 [النساء: »]17١‏ 
وقفدبعث ا الله صَبَََِِعََوسلهَ إلى نصارى نجران يقول لهم: ”إما أن تذروا 
الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله» ©. 

أما المحرمات في ديننا التي هي في دينهم جائزة» فلا يلزمون بها مالم 
يلتزموها؛ وذلك إما بالإسلام, وإما بالترافع إلى محاكمناء فيكونٌ عدم إسلامهم 
وعدم ترافعهم مانعًا من التزامهم أحكام الإسلام, فإذا زال المانعٌ ينظر» فما كان 
من الشروط والأركان الشرعية لازمًا للابتداء فقط كالشهادة في النكاح يقرون 
عليها إذا أخلوا بهاء فإن الشهادة في النكاح لازمةٌ لابتداء العقد لا لبقائه» أما ما 
كان من الشروط والآركان في العقود لازمًا في شرعة الإسلام للابتداء وللبقاء 
فلا نقرهم عليها حالة زوالٍ المانع بالإسلام أو الترافع: كنكاح المحارم, والزيادة 
على أربع نساء» والجمع , بين الأختين» فإن محلية النكاح وعدم الزيادة على أربع 
من شروط النكاح ابتداءً وبقاءً؛ ؛ وذلك لأن ما كان في شريعتنا شرطًا ابتداءً فقط 
كالشهادة في النكاح والخلو من عدة زوج آخرٌ يلاقي ما مضىء وهم في ما مضى 
قبل زوال المانع ينطبق عليهم قاعدة تركهم وما يدينون» فيقرون عليه» وأما ما كان 


(1)[كذا ورد في أحكام القرآن للجصاص ”/ ”197 ولم نقف عليه مسندا. تحقيق]. 
دل 
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ل ال امد 
الإسلام» وهم في هذه الحالة ينطبقٌ عليهم حكمٌ قوله تعالى: ل وَأنِ أخكُم بَيْته 
يمآ أَنيّلٌ آلآ ا ل 
وعدم الزيادة على أربع نساءء والتفريق بين الأختين في عصمة رجل واحدء وذلك 
بالإجماعء هذا في الذميين. 

أما الدريون الأتعافي نك عاو عر فا قال عاتب الامين نهو 
فاسدٌ في جانبهم أيضًا؛ لأن المفسد في الطائفتين لا يتغير» ولكن لا يتعرض 
للحربيين لعدم الولاية عليهم في جميع العقود الفاسدة؛ وذلك بالإجماع. إلا من 
أتى منهم دار الإسلام» فإن جاء ميلا اعنري ون المسلميزه واد جاء مترافعًا إلى 
محاكم المسلمين طبق عليه ما يطبق على الذمي؛ فإن بني قريظة وبني النضير 
تحاكموا إلى رسول الله مانوس في الديات التي كانت بينهم» وكان بنو 
النضير يرون أنهم أشرفٌ من بني قريظة» فكانوا يأخذون دية قتيلهم كاملةً ولا 
يعطون في قتيل بني قريظة إلا نصف الدية» فقضى رس ول الله صََللَعَلَهوَسَهٌ بينهم 
بحكم الإسلام» وهو المساواة”"» ولم يكونوا من أهل الذمة؛ بل كانوا حربيين 
معاهدين؛ بدليل أن النبي روسل أَجْلَى بني النضيرء وقَتّل بني قريظة لما 
نقضوا العهد. ولو كانوا ذميين ما فعل ذلك بهمء فإن جاء الحربي دار الإسلام 
لا مسلمًا ولا مترافمًاء وكان قد زنى في دار الحرب أو دار البغي. » لا يقام عليه 
اسلو لان قعل يمد سيا رجرب السدعليه ارترعه زيند كر ائة علبها 
للمسلمين» وكذلك الحربي المستأمن إذا زنى في دار الإسلام بمسلمة أو ذمية» 
أو زنى ذمي بحربية مستأمنة» فلا حدّ على الحربي والحربية عند أبي حنيفة 
ومحمدٍء ويحدٌ الجميعٌ عند أبي يوسف”"» وجه قوله أن الحربي باسيكثمانه قد 
ف كنا لتلا مدةً إقامته بين أَظْهُر المسلمين» ولذا يقام عليه حدٌّ القذف» 


(1) [المبسوط 4/ ا . تحقيق ]|. 


ما 
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كما يقامُ على الذمي؛ ووجه قولهما أنه لم يدخل دار الإسلام على سبيل التوطن 
والإقامة؛ بل ليعاملنا ونعامله» ثم يعود من قريب, فلم يكن ذلك دلالة على التزامه 
أحكام الإسلام, ويلزم الحربي بحقوق العباد من القذف ونحوه دون حقوق الله 
خالصة من العبادات وغيرها. 


ملعف 
)ده 
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تطبيق قواعد الشريعة 
على فقواعد القانون الدولي الخاص 

يوخ مها فوته القسريعة الأندالاية من المنادمة الى ذكرناها أن الدكاتيا 
محلا لاو ان وا عدو لدو الاسائية عا سجمي المقييية رامن ومين 
وغير مسلمين» وطنيين -ذميين- كانوا أم حربيين -أجانب- فيما يأتي: 

(1) فيما يتعلّق بالحرمات المحرمة عند المسلمين وغيرهم؛ وفي اصطلاح 
القانون فيما يتعلق بالنظام العام: كالربا والرشوة. 

)١(‏ وفي حقوق الأفراد: كحد القذف. وضمان المتلفات» وغير ذلك. 

(") فيما استثني من عقود أهل الذمة كالزنا إذا أخذنا في الحربي برأي أبي 
يوست السابق» فتسري أحكام الشريعة ني هذه الأمور على الجميع بدون اشتر تراط 
عموم النص في الحكم وعدم ما يدل على خصوصه بالمسلمين؛ ولا اشتر 
رضاء الذميين والحربيين بأحكام الإسلام فيها. 

أما المحرمات في دين المسلمين دون ديانة غيرهم. فلا يؤخذ بها الذميون 
والحربيون إذا كانت في دينهم جائزة إلا برضائهم» وذلك إما بالإسلام, أو بالترافع 
إلى محاكم المسلمين» وبشرط أن يكون النصّ فيها عامًا لم يبت خصوضه 
بالمسلمين» فيجورٌ لهم بِيعٌ الخمر والخنزير وابتياعهما. 

أما قوانين الأحوال الشخصية المحضة التي ترجع إلى العبادات والقربات 
وكذلك الحدود التي هي حقوق الله خالصة» فل يلزم بها غير المسلمين» 
ويبيح الإسلام لهم أن يرجعوا فيها إلى محاكمهم وقوانينهم؛ فقد روي عن 
الحسن وَعَلنََْنَُ أنه قال: «خلوا بين أهل الكتاب وبين حاكمهم. وإذا ارتفعوا 

فأقيموا عليهم ما في كتابكهم)0". 


)١(‏ [أحكام القرآن للجصاص ‏ / /1/. تحقيق]. 


نهدا 
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أما في خارج حدود الدولة الإسلامية» فإن المسلم وغير المسلم لا تقام عليه 
حدوذ الإسلام هنالك» ولو جاء دار الإسلام بعد ذلك. فلا يقام الحد على من 
زنى من المسلمين» ولا القصاص على من قتل في خارج حدود الدولة؛ لعدم 
الولاية الشرعية على بلاد أهل الحرب -الأجانب- ولا يرضى الإسلام أيضًا 
أن تسريّ أحكام البلاد الأجنبية على المسلمين» ولا أن يخضعوا لقضائتهم, قال 
تعالى: 8 وَلّن يجْعَلَ أَلنّهُ لِلَكافِرِينَ عَلَ اَلْمُؤْمِنِينَ سَبيلا 4 [النساء: .]١4١‏ 
والمسلمون ملزمون ديانة لا قضاءً في خارج حدود الدولة الإسلامية 
بأحكام الإسلام إذا بَلَعَنْهُم في العبادات الدينية» والأحوال الشخصية المحضة 
من: الصلاة» والصوم. والزكاة» والوصية» فقد جعل الله على المسافر الذي 
حضرته الوفاة ببلاد أجنبية أن يستشهد على وصيته بعدلين من المسلمين. فإن 
لم يجد فمن غير المسلمين في قوله تعالى: « هده بيِْكُمْ ذا حَصَرَأَحَدَحُمْ 
آلَمَوْتُ حِين الْوَصِيةٍ نان دوا عَدلٍ مَنحمْ أَوْءَاحَرَانِ مِنْ غَيْركُمْ | ِنْ أنُم 
صَرَيُكَمٌ فى لْأَرْضٍ فَأْصَبَتَكُم مُصِيبَةُ مضي لكوت  ..‏ الآية [المائدة: ٠65‏ ]. . ومع 
0 : #وَلن يجْعَلَ 
للّهُ لْكَفِرِينَ عَلَ ألْمُؤْمِينَ يِنّ سَبِيلا © [النساء: 0١‏ فقد أجيزت هنا للضرورة» 
ا ل ل ل مده 
لا يستطيعٌ النّخلي في البلاد الأجنبية عن حكم الله في الوصية» ويّقاس عليها 
غيرّها من العباداتٍ والقرباتٍ المحضة؛ ولو كان يجوز له التخلي لَمَا ألزمه الله 
ا : يجدٍ المسلم, ولَرَخْصٌ له في عدم الإشهاد حينئذ» 
وإذن تابخطي اواتقول: إن الشريعة تقزرو اد قوانين الأحوالٍ الشخصية الإسلامية 
تتبع المسلم أينما ذهبء وهذا هو الذي قرّرته نظرية القانونٍ الدولي الخاص من 
أن قوانينَ الأحوال الشخصية ت: تتبع الشخصٌ أينما توجّه. فتطبق عليه في البلاد 
الأجنبية دون قوانينٍ تلك البلاد» ولكنّ قواعدٌ الإسلام تأبى أن تطبق أحكامٌ البلاد 
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الأجنبية على المسلمين في الخارج؛ بل تأبى أيضًا أن تطبقٌ أحكامٌ الإسلام على 
المسلمين في محاكمٌ أجنبية على يد قضاة أجانب؛ لأن مما ينافي عزةً الإسلام أن 
يكونّ لغير المسلم ولايةٌ على المسلم في القضاء وغيره؛ لأن الإسلامٌ لا يشرّعٌ 
من الأحكام إلا ما فيه دوامٌ عِزْته وبأسه وبقاء سطوته ومجده. وعلى هذا فالتزامُ 
بقي أن تعرفَ: هل يلزم الأجانب بأحكام الإسلام إذا التزموها بالمعاهدات 
والاتفاقات السياسية؟ وأما إذا علمنا أن الحربى المستأمن يدخل في عقد الذمّة 
بمجرة أن يصبدر مئه ما يدل على قبولهدلذلةه وآث ولد الى يولد ذمباء.وذلك 
في مذهب أبي حنيفة -علمنا أن المعاهداتٍ السياسية يلتزم الحربيون بها أحكام 
الإسلام إذا كان في نصوصها ما يدل على الرضاء بهذه الأحكام ولو دلالة» وتبقى 
نافذة عليهم وعلى أعقابهم» وهنا يلاحظ أن اكتساب الحربية المستأمنة عقد الذمة 
عند أبي حنيفة بزواجها من ذمي يشبه في قواعدٍ القانونٍ الدولي الخاص اكتسابّ 
المراة جسية زويها بالزواع ي أن المرأة : تعتبر راضية بالقوائ, نين التي تسري على 
ومن الرضاء دلالة بأحكام الدولة الإسلامية أن تون قوانرة ) الأجنبي 
المرعيّةُ في بلاده تجيزٌ أن تسريّ عليه قوانينٌ البلد الذي يحل فيه» كقوانين الدولة 
اع عد عدم ان م التي يقترفونها في الخارج 
نين البلاد التي ارتكبت فيها الجريمة. 


20 [ 19 
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الجرزاء فى الشرعة والقانون 

الجزامروكرة من أركان القائرت» ودعامة لالانتكام الشرعزة» قلا ب منه الاقباء 
أحكامهماء واحترام نصوصهما. 

الجزاء القانونى هو الأذى الذى يتهدد الإنسان مما يصيبه في نفسه أو فى ماله 
أو ق اشدرفه جراة مخالفته القاتر» نقوام الجراء القانوق مايان: ْ 

)١(‏ العقاب الجسدي بالإعدام أو الحبسء أو المالي بالغرامة لمخالفته 
القوانين الجنائية التي تنص على الجرائم والعقوبات, ويتبع ذلك العقوبات 
التابعة المزرية بالشرف من عدم التحلي برتبة أو نيشان أو العزل من المجالس 
الإدارية وفقد الحقوق الوطنية. 

(؟) التعويض المالي لمخالفة القوانين المدنية كالحكم بالتعويض على من 
تسبب في خسارة مالية لإنسان. 

(*) بطلان العمل الذي عمل مخالفًا لنص القوانين المتعلقة بالمرافعات 
أو تحقيق الجنايات» كرفع الاستئناف في غير ميعاده؛ فإنه يعتبر باطلاء كما إذا 
تصرّف قاصرٌ في ملكه بالبيع ونحوه, أو رهن إنسان منزله بغير عقد رسميء فإن 
البيع والرهن باطلان في القانون. 

والجزاء الشرعي هو: العقاب الدنيوي أو الأخروي الذي يتوعّد الشارعٌ 
به العاصي لأوامر الشريعة الإسلامية» أو الثواب الذي يوعد به الطيع لأوامرها 
المنتهي بنواهيها في الدنيا والآخرة» فالجزاء الشرعي شطران: إما ثواب وإما 
عقاب؛ أي ترغيب أو ترهيب راقع يي لاني أو الأخرىء فالأقسام أربعة: 

)١(‏ فالترغيب بواقع في الدنيا قول رسول الله صََلئاعيوََة: ا 
أله ق اجله» وقنسط له فى رقف فليصل زسمه)»07 . وقوله تعالى: # وَإِنْ فته 


(١)[أخرجه‏ الحاكم 5/ ١0//‏ رقم 6١‏ الاء وابن حبان 7/ ١١‏ رقم 478. تحقيق]. 
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عَيْلَةَ فَسَوْفٌ يُغْنِبكُمُ أَللّهُ من فَضْلِدةَ 4 [التوبة: 18]» وقوله: « ونب و 
عع .سه 


لْأَينَى مِنكُمَ وَألصَّلِحِينَ مِنْ عِبَلوِخُمَ َمَآبِكُمٌ إن يَكُونُوأ قرا ُقَرَآء يُغْنهِمُ 
| 


7 


لله مِن فَضْلِ © [النور: 7 7]. 

1)واللرعييابواتع ل الأخرى كقرله تعالى: ل ومن يُطعِ أللّهَ وَرَسُولَةُر 
ا يو رن هدر © [النساء :]2 إن تَحْتَنِبواً بير دما 

تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُحَفْرٌ عَنكُمْ سَيّكَا عاه عَاتِحُم وَدُدْخِلَكُم مُّدْخَلا كَرِيمًا 4 [النساء: ]*١‏ 
وذلك كثير في الشريعة. 

(") والترهيب بواقع في الأخرى كثير أيضًا كقوله تعالى: 8 وَمَن يَعْصٍ أَللّه 
وَرَسُولَهُه وَيَكَعَدٌ حُدُودَُو يُدّخِلَّهُ نَارَا خَالِدَا فِيهَا وَلَهُد عَذَّابُ مّهِينُ 4 [النساء: 5 .]١‏ 

را حب وان وإاي كرا لاحي أَلََانِيةٌ َه وَآلرَانِ فَأَجْلِدُوا مل 
وِحِدٍ مَنْهُمَا عه َلدٍَ4 [الدور: 1١‏ ل وَألذِينَ يَرمُونَ ألمُحْصَئَنتٍ ثُمَ لم يَأثوأ 
بأريعة شُهَدَآَ لدو وهُمْ تَمَلنِينَ جَلَدَةَ 4 [النور: 4]» كيب عَلَيَكُمُ ألْقِصَاصُ 
فى فى أَلْقَثْل 4 [البقرة: 1074]. 

وهذا النوع الأخير هو المشابه للجزاء القانوني» فهو الذي يتهدد الإنسان 
في نفسه. أو في ماله» أو في شرفه؛ أو في بطلان عمله جزاء ارتكابه ممنوعا شرعاء 
وقوام هذا الجزاء ما يلي: 

أ- القتل جزاء القتل العمد العدوان. أو الخروج من الدينء أو ارتكاب 
المحصن الزناء وكذا القصاص فيما تنحقق فيه الممائلة من الجروح؛ قال تعالى: 
« ووو ِحَ قِصَاص 4 [المائدة: 45]. 

ب- الجلد جزاء الجناية على الأعراض بالقذف بصريح الزنا من كان حرا 
عفيفًاء ويتبع ذلك من العقوبات التابعة حرمانه من قبول شهادته أبدّا عند الحنفية» 
أو حتى يتوب عن الشافعي» وهذا مما يزري بالشرف: كالحرمان من التحلي برتبة 











١ 
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في القانون» والحرمان من حق الانتخاب وغيره» والجلد كذلك جزاء الجناية على 
العقول بشرب الخمر أو السكر من غيرهاء ويتبع ذلك من العقوبات التابعة إمضاء 
طلاق السكران عليه إذا طلق امرأته في سكره عقابًا له كما هو رأي أبي حنيفة حنيفة7 
والجلد عقوبة أيضًا على الزنا إذا كان الزاني غير محصن. 

ج- قطع اليد عقوبة على السرقة. أو قطع اليد والرجل من خلاف جزاء 
محاربة الله ورسوله والسعي في الآرض بالفساد كقطع الطريق. 

د- النفي -الحبس - والتغريب جِعلا لتغليظٍ العقوبة على الزاني» فيجمع بين 
الى راتخا ار جاو ري را مار عار الما ون اه ووس 
المفسدين في الأرض: إِنَمَاجَروا وَأ ألَذِينَ يحَاربُونَ أله وَوَسُولَةه وَمَسْعَوْنَ فى 
لض ساد أن يكلوا أو يصلَيوأز قط أ دبي 0 لك كو حلت نهنا 
ار الآية [المائدة: 77]» ويدخل النفي والتغريب في التعزير أيضًا. 

دريو المادة بوداك كفرييان الجطعات هو الرام المتلف بقيمة ما أتلفه» 
ودفع الديات» ومن ذلك حرمان قاتل مورثه من الميراث؛ وعقوبة الموصى له 
القاتل الموصي ببطلان وصيته» وعقوبة الزوجة الناشز بسقوط نفقتهاء وعقاب 
الفار من توريث زوجته بالطلاق بتوريثها منه. 

و- الكفارة» وهي عقوبة ب بين المالية والبدنية؛ لأن فيها الإعتاقٌ والإطعامَ» 
وهما من المال» وفيها الصوم وهو بدني» وهي إما أن تكون عقوبة أصلية منفردة 
ككفارة الظهار» وكفارة الإيلاء» والكفارة على من واطأ زوجته في بار رمضان» 
ونا ان رمم غررهاة تكنارع الل الخيزا تح مم الدزاابون ا تدم كلمن 
الكفارة الكبرىء أما الكفارة الصغرى فتجب على الحنث في اليمين. 

ز- التعزيرء وهو: إيذاء لم يقدره الشارع؛ بل وَكَلُ اتقديره إلى القاضي أو 
الحاكم جزاءً على كل معصية لم يجب فيها من الشارع حدٌّ ولا كفارةٌ وتقدم ذكر 
التعزير تفصيلًا. 
(١)[الهداية /١‏ 5؟١5»‏ والمحيط البرهاني "7/ .5١7‏ تحقيق]. 
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ح- بطلان العقود والمعاملات التي لم تستوفٍ شروطها الشرعية: كبطلان 
البيع إذا جهل الثمن أو المبيع أو الأجل المضروب للوفاء» وكبطلان بيع السلم 
إذا جهل المسلم فيه أو رأس المالء وبطلان الصرف إذا افترق المتبايعان قبل 
التقابض» وكذلك بطلان سائر العقود إذا لم تستوفٍ أركانها وشروطها الشرعية. 
موضع اتفاق الجزاءين: 

عرفنا اتفاق الجزاءين الشرعي والقانوني في الحقيقة والماهية التى يتضمنها 
تعريفاهما السابقان» ونراهما أيضًا يتفقان في فكرة التشريع الجنائي» وهاك بيان 
ذلك: 

كانت فكرةٌ التشريع الجنائي قبل الثورة الفرنساوية قائمة على الانتقام من 
الجاني وتعذيبه والتنكيل بهه بل وتعذيب أهله والتنكيل بهم أيضًاء لا لغرض 
الانتقام» فكان من العقوبات ما هو من الشناعة والبشاعة بمكان؛ فكان المحكومٌ 
عليه بالإعدام في فرنسا يُحْرّق أو يرْبَط في أربعة جياد وتساق إلى اتجاهات متقابلة 
حتى يمزق إربّاء إلى غير ذلك من التمثيل والتشهير» ولم تكن العقوبةٌ شخصية 
خاصة بالجاني؛ بل كانت تتعدى إلى أقاربه أيضًا بالنفي» والإبعاد» ومصادرة 
الأموال» حتى تمخض غصر الثورة الفرنسية الي وقعت في سنة 11/86م عن 
أربعة مذاهب كان لها الأثرٌ الأكبر في التشريع الجنائي بأوروبا ومشروعية عقاب 
الجاني. 

)١(‏ مذهب بكاريا الإيطالي وروسو الفرنسيء وهو صاحب نظرية العقد 
الاجتماعيء وهويرى أن عقاب الجاني حقٌّ للهيئة الاجتماعية في نظير تنازل 
الجاني لها عن حق الدفاع عن نفسه. أو في نظير حماية نفسه وحقوقه؛ ولكن 
يعسترض على هذا المذهب بأن الجزاء يكون بعد الجريمة» فلا يصحٌ جَغْلَهُ ني 
مقابل الدفاع عن الجاني أو حماية حقوقه؛ لأن الدفاعَ لاق إلا حال الجريمة 
لا بعدهاء وإذن فوقت الجزاء غيرٌ وقت الدفاعء وإذا أعطى الفرد للمجتمع حقّ 
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الدفاع؛ فليس معناه أن يعطيه حق الجزاء والعقاب؛ لتغاير الحقين» على أن هذه 
النظرية مر مبنيّة على نظرية العقدٍ الاجتماعي , بين أفراد المجتمع» وتنازل كل منهم 
عن بعض حريته في مقابل ما يعطى من حرية الآخرين؛ وهذه النظرية لا أساسٌ 
لها من التاريخ . 

)١(‏ مذهب بنتام الإنكليزي» ويرى ألا ينظر في عقاب الجاني إلا إلى مصلحة 
الهيئة الاجتماعية» ولكن ينبني على هذا المذهب ضياعٌ العدالة؛ إذ قد تكون 
مصلحة الهيئة الاجتماعية في العقاب على تافه الجرا ثم بأَضُرّم العقوبات وأشدها 
لحر حي لتر سي سي جار فل 
وإن لم تتحقق في ذلك العدالة والتناسبٌ بين الجرم والعقوبة. 

(') مذهب كانط الألماني» جاء بتحقيق فكرة العدالة في العقوبة بقطع النظر 
عن صالح المجتمع في فرض العقوبة؛ بل ينظر إلى استحقاق الجاني للعقوبة أو 
عدم استحقاقه» فليس للحكومة أن تعاقب الجاني إلا على مخالفة الآداب وما 
تقتضيه الذمة والضمير» وفي هذا المذهب عيب إهمال مصلحة المجتمع في 
تشريع العقوبة. 

(:) مذهب العلامة روسَّى الإيطالى الذي مات مقتولًا برميه2"7 سنة /2185» 
وهو خليط من المذهيين السابقيْن: مذهب المصلحة لبتتام ومذهب العدالة 
لكانط» ومن أجل ذلك يسمى بالمذهب المتتخبء ومؤّداه أن للحكومة أن 
تعاقبَ الجاني محافظة على نظامها وإبقاءً على كيانهاء ولكن ليس لها أن تعاقب 
وي ا ل ا 
على ما تقتضيه المصلحة وضرورة حفظ النظامء ولا يتعدى ألم العقوبة في شدته 
عارناميي ريق نبنعوا انان خط اللظى عن صلم المجلمع ارهد 
المسب أرقن المذاهب واملحهذاه وهو اباني ها وضيلك إلبه العقول البشبرية 


)١(‏ [كذا بالأصل. تحقيق]. 








هيا 
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إلى الآن في التشريع الجنائي» وهو [يدني]”© مشروعية العقاب في القانون من 
حور ا لمرو اراي ا سي م 
ا « وَلَكُمْ فى لْقِصَاصٍ حَي: كايا كن يتأؤلى الْألْبَبٍ لَعَلَكُمْ 
تَتّقُونَ 4 [البقرة :: 4 مع اعتبار العدالة والتناسب بين الجرم والعقاب؛ فلم 
تعاقب الشريعة على القذف مثلًا بالقتل؛ بل اجتزأت فيه بالجلدء وجعلت للسارق 
قطع اليدء ولمن يسعى في الأرض بفساد قطع اليد والرجل من خلاف» وجعلت 
لأفحش الجرائم من القتل عدوانًا والزنى الفاحش والخروج من الإسلام أغلظ 
العقوبات وهو القتل» وقد يظن بعض الغافلين أن قطع يد السارق لم تراعَ فيه 
العدالة والمناسبة بين الجرم والعقوبة» فنقول: إن مصلحة المجتمع قد تعارضت 
في عقوبة السارق مع ظاهر عدم التناسب» فرجح صالح المجتمع في تغليظ العقوبة 
مع تحقيق العدل في ذاته على رعاية ظاهر العدالة والتناسب. فإن في عقوبة السارق 
بالحبس مثلا -كما هو الشأن في القانون- قد لا يتحقق فيه صالح المجتمع في 
الزجر عن الجريمة؛ وقد يستسيغ معيشة السجون كثيرٌ من المجرمين؛ لا سيما 
بعد نشاط الدول ني إصلاح السجون في الوقت الحاضره فقد يجد المجرم الفقير 
-الذي كان يفترش الغبراء» ويلتحف السماء؛ وقلما يجد كسرةً من خبز- إذا زُجَّ 
في السجن ما هو أَلَيّنْ مضجمًا وأمْرَأ طعامًا من عيشته طليقاء ولعله يعاود الجريمة 
رغبة إلى عرضات السجونة على حين أن الغني المترق يبلغ الحبس البسيط 
لاوح سن بح ب ا اهم ا 

بمعنى المساواة بين الناس في ألم العقوبة الواحدة» ولا صالح المجتمع في الزجر 

عن الجريمة» ولكن عقوبة الشريعة التي هي القطع لا يستسيغها غني ولا فقير» 
ولا مترف ولا بائسء وتتحقق بها المساواةً بين الجميع في ألم العقوبة الواحدة» 
وهذا سِرٌّ فكرة الشارع الإسلامي الحكيم في جعل العقوبات التي يقصد بها الزجر 
والاعتبار بدنيّة ليتساوى الجميع في آلامهاء وفي هذا تحقيق للمساواة المطلقة في 
)١(‏ [مطموسة بالأصل ولعلها كما أثبتنا. تحقيق]. 
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العقوبات الشرعية» بينما القانون يكتفي في عقوباته بتحقيق المساواة النسبية فقط 

بين العقوبة وبين الجريمة» فثبت أن العدالة في العقوبات الشرعية أوقرٌ نصيبًا منها 
ف العقر ف القائوية: 

ولم يبقّ في القانون من العقوبات البدنية إلا الإعدام» وقد نادى بكاريا في 
أواخر القرن الثامن عشر بحذفه من العقوبات الجنائية» وتم له ما أراد؛ فقد حذف 
من بعض القوانين كقانون البرتغال في سنة »١18557‏ وهولاندا في سنة 2141/٠‏ 
وإيطاليا في سنة 18/4 اه. 

قال الجصاص في تفسير آيات الأحكام: «والشريعة إنما تراعي في العقوبات 
المصالح العامة؛ فليست العقوبات على مقادير الإجرام» ولو كانت كذلك ما 
كانت تعاقب على القذف بالزناء ولا تعاقب على القذف بالكفر مع أنه أشدٌ وأنكَى» 
وما كانت تقيم الحدَّ على شارب الخمر دون شارب الدم وآكل الميتة»”2 اه. 

ونقول في الرد على أبي بكر الجصاص ييِدَنَهُعَنَُ: إن العقوباتٍ الشرعية كما 
راعت المصالحَ العامة كذلك وُضعت على مقاديرٍ الإجرام ومناسبته لها من حيث 
غلظ المفسدة المترتبة تبة على الجرم؛ فإن كانت تفوت أمرًا ضروريًا كان عقابها أشدٌ 
مما لو فوتت أمرًا حاجيًا أو تحسينيّاء فإن دققنا النظر نجد أن شرب الخمر يضرٌ 
بالعقل» والمحافظة عليه من الضرورياتء أما شرب الدم فإنه يفوت أمرًا تحسيئيًا 
يرجع إلى التطهر من الأنجاس والابتعاد من الأضرارء ونجد أن القذف بالكفر لا 
يحفظ النفس في العادة» ولا يلحق غضاضة بالأعراض كالقذف بالزناء لا سيما 
أن القذف بالكفر قد يكذبه ظاهر حال المقذوف من الإسلام, أما الزنا فخفيٌ 
قلما يطلع عليه أحدء وقلما يكذبه ظاهر الحال» ونرى القذف يضرٌ بالعرض» 
والمحافظة عليه داخلة في المحافظة على النفسء فهو من الضروريات. بينا لا 
يضر القذف بالكفر لا بالعرض ولا بالدين؛ لأن الدين شيء بين الله وبين الناس 


)١(‏ [أحكام القرآن للجصاص ١765 /5 27١ /١‏ بتصرف. تحقيق]. 


لضن 
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لا يغيره القذف بضده. ولعل قائلًا يقول: إن الشريعة عاقبت على السرقة بالقطع 
دون الغصبء وكلاهما مفوت لأمر ضروري هو المحافظة على المال» فنقول: 
قد جعلت الشريعة للمحافظة على المال من الغصب تشريع رد المغصوب 
قائمّاء أو قيمته هالكاء فهو حق مدني في عرف القانون» أما فعل الغصب في ذاته فلا 
جريمة فيه؛ لأنه يحصل علانية دون السرقة فإنها تقع خفية» فيستطيع المغصوب 
منه الدفاعَ عن ماله بنفسه وبقوة السلطة الحاكمة ونجدة الناسء أما المسروق منه 
فلا يستطيع الدفاعَ حين أخذ ماله لأنه لا يعلم» والمغصوب منه يعلم آخذ ماله 
فيتعقبه ويقاضيه. 
ذكات السرقة والغصبي كالاهما لي تشريع ود الماك إلى ماحيه وجعله 
حل اسريس ضام لأنهما سواء في أخذ المال» ولكن لما اختلفا في 

نفس الفعل» اختلفا في العقوبة؛ فكانت عقوبةٌ السرقة أَبَلَّعٌ في الردع على مقدار 
شدة جرمهاء ويشبه هذا في القانون الاختلاف بين السرقة ليلا والسرقةٍ مهارًا في 
أن الأولى جناية» والثانية جنحة» وكلاهما سرقة من حيث إن في الأولى لا يتمكن 
المسطو عليه غالبا من الاستغاثة والنجدة بخلاف الثانية. 

على أن الشارع الإسلامي قد حاط الحدود الشرعية على شدتها التي تتحقق 
منها مصلحة المجتمع بما ب لاا ل مرو ل ري 
فشدّد في طريقة ة إثبات الجرائم التي تترتب عليها العقوبات الغليظة» وضرب 
عليها سياجًا من دون الشبهات والشكوك, فجعل لإثباتها إما الاعتراف وإما 
البينة الشرعية الصحيحة؛ وخصٌ الزنا بشهادة أربع» ومراجعة المقر به: لَعَلكَ 
قَبَلَتَء أُولَمَسْتَ ونحو ذلك لعله يرجع عن اعترافه» وعند الحنفية وعثمان 
البتي: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاصء وشرع في هذه العقوبات 
الدرء بالشبهات؛ فلا يحكم بثبوت الجريمة متى كان فيها شبهة؛ كمن زنى 
بمن يظنها امرأته فإذا هي أجنبية» أو بمن عقد عليها عقدًا فاسدًا؛ للشبهة, ولا 
حدّ على من سرق القليل؛ وهو ما دون عشرة دراهم؛ وكذلك لا حدّ على من 
نضن 


لع 
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سرق من أصوله أو فروعه للشبهة» وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه لم يقطع 
ال 0 اي ل 
نيتقل الميجرم الى أذلت من الحقاب الخليظ من أجل الشنبهة إلى جقوية التحوير 
بالجلد أو الحبس أو غير ذلك. 


و 3 
5 اج 9ه 








قا 
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أوصاف العقوبة في الشريعة والقانون 

)١(‏ العقوبة في الشريعة شخصية كما اعتبرها القانون» فلا تتجاوز شخص 
الجاني إلى غيره من أهله وذويه؛ وما قبل: إن إيجابَ الدية على العاقلة في الشريعة 
يخرجها عن هذه القاعدة»؛ فخطأ صراح؛ لأن الشريعة قد قرّرت مبدأ شسخصية 
الحقوبة بقوله تعالى : :<< + تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَئ 4 [الأنعام: 14 فلا بد أن 
يكون إيجابها الدية على العاقلة غيرٌ منافٍ لهذا المبدأ» وإلا كانت الشريعة يناقض 
بعضها بعضًاء وهذا مسشحيل» فهو إيجاب الديةعان العاقلة- لبس مو ناف 
عكرزه احابيات بسرير عورياو لكل بون ياب | رجانه على انبر يوا لظي اكد حيوواب 

نفقة القريب في مال قريبه» ولذلك لم تجب الدية على العاقلة في أقلّ من ثلث 
الدية عند مالك والإمام أحمد بن حنبل”؛ لعدم الحاجة إلى الإعانة في المال 
القليل» كما لا تحمل العاقلة جناية الآموال؛ لأنها قلما تضلع الجاني وتحوجه إلى 
المعاونة» ولا تحمل العاقلة الجناية العمد ولا شبه العمد؛ لأنه لا ير ولا خيرٌ في 
جناية العمدء وإنما تحمل العاقلة الدية في جناية الخطأ من باب المواساة وإعانة 
القريب قريّه على سد ما لَحَِهُ من مغرم؛ استبقاءً للتعاون بين الأسر» ومنعًا من 
تفكيك الوحدات الاجتماعية في الأسرء وكان القياس أن تحمل العاقلة المال 
الناشئ عن صلح عن الجريمة أو اعتراف بهاء ولكن عارض ذلك أنه قد يتواطاً 
الجاني على الصلحء أو على الاعتراف بالجريمة إضرارًا بالعاقلة» فلم يجب عليها 
من أجل ذلك. 

(؟) اشترط في عقوبة الجاني في القانون أن تكون تبذيبية تصلح نفس المجرم 
وتتحاجز به عن معاودة الإجرام» فشرع القانون تعليم الخلقء وتعليم الحرف في 
السجونء ولم تكن العقوبةٌ الشرعيةٌ بحاجة إلى ذلك؛ فإنها عقوبة مدنية رادعة 
مؤدبةٌ نفس المجرمء ومصلحة له بطبيعتها؛ لا سيما العقوبات الشرعية التي تحسم 
آلة الإجرام التي يُمْتَعَانُ بها عليها؛ كقطع يد السارقء أو تستأصل سبب الجرم؛ 
)١(‏ [المدونة 4/ /51» والمغني 8/ »57١‏ والإنصاف للمرداوي /٠١‏ 17177. تحقيق]. 
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المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 


كعقاب قاتل مورثه بحرمانه من الميراث. ولم يلجأ المشرعون القانونيون إلى 
يقة إصلاح المجرمين بين جدران السجون إلا لما رأينا بعد حذف العقوبات 
المدنية من القانون من قصور عقوبة السجن عن حسم الإجرام أو تقليله» على 
أن الشريعة لا تأبى إصلاح نفس المجرم وتبذيبه في عرصات السجن إن كانت 
العقوبة الشرعية المفروضة عليه سجنًا. 
© العقورانت لش عر متها تاعير عون زثه خالك]ة كمد السرقة وو عالدنا 
وحد الخمرء ومنها ما اجتمع فيه حثٌ الله وح العبد وحقٌ الله غالبٌ كحد القذف. 
ومنها ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالبٌ كالقصاصء فما كان من هذه 
العقوبات حقا لله خالصًا أو حق الله فيه غالب كان من حق المجتمع و المصلحة 
العامة وهذا هو معنى حق الله؛ لآن الله ليس محتاجًا للحقوق؛ وإ وإنما يقوم على 
تنفيذ هذه الحقوق وليٌ أمر المسلمين» وليس للمجني عليهم حق التنازل عنها؛ 
لأا خرجت عن أن تكون حقا لهم إلى كونها حقا للهيئة الإجتماعية» وذلك 
هوماقرره القانون في - جميع العقوبات الجنائية» فجعلها حقوقا عامة للمجتمع 
لاحقوقًا شخصية لمن وقعت عليهم الجرائمٌ» وهذا المبدأ قد قرر في الشريعة 
بدليل قصة صفوان بن أمية؛ فإنه نام في المسجد متوسدًا رداءه» فسرق منه» فأخذ 
صفوان السارق» فأتى به رسول الله منطيوََ فأمر النبيُ بالسارق أن تقطع 
يذه فقال صضفوان سياه لحر مه ري ف ا ووم 


الله صَبَاَلََدعَلدَهوْسَلَ : ”هلا قبل أن تأتيئي به . وقال : من حالت شفاعته دون حد من 
44 الك 


+ لاع 
لع 


3 
0 


حدود الله فهو مضادٌ الله في أمره 

وقد يتوهم متوهم أن القصاص في الشريعة لم يراع فيه صالحٌ المجتمع لأنه 
جعل حق العبد فيه غالبا وأن القيام على تنفيذه ليس لولي الأمرء بل لمن له الحق 
من الأفراد» فنقول: إن إثبات حق العبد شرعًا في القصاص مظهره ثبوت حق الدية 
لأولياء الدم الموتورين؛ فلهم أن يقتصوا من القاتل» ولهم العفو وأخذ الدية إن 


)١(‏ [أخرجه النسائي 48/ 58 رقم 5417 والدارقطني 5/ 784 رقم 479 7. تحقيق]. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


شاؤواء وإثبات هذا الحق لهم من صالح المجتمع أيضًاء؛ لأنه مصلحة ليست في 
ذات القتسل والإعدام؛ ولكن في العظة والاعتبار لتقل الجرائم, وأيّ عبرة أو عظة 
من أن تصير نفسٌ الجاني ملكا لغرمائه من أولياء الدم؛ وحياته رهن إرادتهم ؛ إن 
شاؤواعَفَوَا وأخذوا الدية» وإن شاؤوا اقتصّوا من القاتل» فاجتمع في هذا التخيير 
ثلاث مصالح: 

)١(‏ لأن مصلحة القاتل في أن يعيش. 

(؟) ومصلحة أولياء الدم في الانتفاع بالدية. 

(؟) ومصلحة المجتمع في العظة والاعتبار بجعل الانتقام من الجاني موكولّا 
إلى مشيئة من وترته الجناية وأصابه ضررهاء وليس معنى هذا أن يتولى ولي الدم 
القصاص بنفسه؛ بل إن ذلك حق ولي الأمر القائم على تنفيذ أحكام الشريعة 
ومكينا القصاضي > وعلى ذا يدبي خط عن كول : يدفع القاتل إلى أولياء الدم إن 
اختاروا القصاص؛ لأ:هم عسى أن يزيدوا على القصاص الواجب شرعًا أن يمثلوا 
بالقاتل مثلاء أو يصلبوه» وهذا مما تأباه الشريعة؛ لأن الواجب ألا يزاد على مقدار 
الحد الشرعي المنصوص عليه. 

ظي اتاسغالنة الشريعة ف القضاص فيندا القائرة ق امل نيديا 
شخصيًا لأولياء الدم مخالفة إلى مصلحة ظاهرة:؛ يتحقق بها ثلاث المصالح 
السابقة. 

(5) اغعرت الشريعة كما اعفر القانون ظروفا مائعة مخ العقوية: وظروفا 
مخففة أو مشددة» فالمانعة من العقوبة في القانون والشريعة كمن قتل غيرّه في سبيل 
الدفاع الشرعي عن نفسه. وكإجرام الصبي غير المميز والمجنونء والظروفٌ 
المخففة في القانون كمن قتل زوجته حينما رآها متلبسة بجريمة الزنا مع غيره» 
فتنتقل من جناية إلى جنحة» والظروف المخففة في الشريعة كمن اقترف الزنا وهو 
غير محصن أي لم يتزوج؛ فإنه يعاقب بالجلد لا بالرجم؛ لتوفر الدواعي إلى 
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المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 


الجريمة عند من لم يتحصن بزواج وفقدان المعوض منه قضاء الشهوة الحرام» 
والظروف المشددة في الشريعة والقانون كمعاودة الجريمة» فإنها سببٌ عند كليهما 
لتغليظ العقوبة» وقد أمر رسول الله صَِآَلنََِتَهِوسََرَ بقتل السارق في المرة الرابعة”"', 
ومن ذلك تغليظ العقوبة على قاطع الطريق بقطع يده ورجله؛ لأنه بقطعه للطريق 
العام قد أعدَ نفسه لمعاودة الجريمة وتكرارها على السابلة» كما أن من أسباب 
تشديد العقوبة في القانون ارتكابَ الجريمة ليلا أو في الطريق العام. 
ومن أسباب تغليظ العقوبة في الشريعة توفر الصوارف عن الجريمة عند من 
اقترفهاء ومن أجل ذلك جعلت الشريعة عقاب الجاني على مقدار ما أسبغ الله عليه 
من النعم. فكلما كان أتمّ نعمة كان أفحشٌ عقابًّاء فجعلت الشريعة حد الرقيق 
على النصف من حد الحر فيما عدا عقوبة الإعدام؛ اع يل ار 
وذلك لأن نعمة الله على الحر بالحرية؛ وتوفر الصوارف عن الاعتداء أتم وأكمل 
بتمكينه غالبا من رغائبه المباحة» ولذلك كان أشدّ الناس عذابًا يوم القيام عالّم 
لم ينفعْه الله بعلمه؛ لتمام النعمة عليه بالعلم» وجعل الله عقابَ أمهاتٍ المؤمنين 
مشاعا ان ا د حدة وقول تعالى ل جرناة اذى تن ايسان لسار 
مُبَيْئَةَ يْطَ يُصَلعَفْ لَهَا ألْعَدَابُ ضِعْمَيْنِ 4 [الأحزاب: ٠"]؛‏ لتمام النعمة عليهن برسول 
الله متاو وتوف الصوارفٍ عن الفاحشة: ومن الصوارفٍ المعتّرة شرعًا 
الغبوارف اقلق وماد ينبغى أن يصرف عن الجناية ديئًا؛ فقد جعلت الشريعة 
أفحش الزنا الزنا بحليلة الجار؛ لأن الصوارفٌ الخلقية والدينية عن خيانة الجار 
في زوجته أذعى إلى مباعدة الجريمة» وإن كانت الدواعي النفسية التي تنشأ من 
خلطة الجارات ووقوع النظر على ما يثير الشهوات منهن وعدم إمكان التحرز من 
سماع فتنة لين القول منهن» وغير ذلك؛ ولكن الشرع لم يعتبر البواعث النفسية 
الشيطانية في تخفيف العقوبة؛ وإنما اعتبر ما يقابلها من الصوارف الدينية الخلقية 
في تغليظ الجريمة وتشديد عقوبتهاء وذلك في القانون أيضًاءٍ فإن خيانة من اؤتمن 
)١(‏ [أخرجه أبو داود5/ 557 رقم .55٠١‏ وفي الحديث القتل كان في المرة الخامسة. تحقيق]. 
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موسو عة السياسة الشرعية المجلد الثاني 


على الأمانة -كالخادم الذي في المنزل- أدعى إلى التشديد في العقوبة من خيانة 
غير المؤتمن كشخص أجنبى مثلا؛ وذلك لأن الاثتمان أدعى في قواعدٍ الأخلاق 
إلى الوإشاءوا محف عو الكاقة وى هل الاق على اله كلا توقريت 
الصوارف عن الجريمة كان اقترافها أَدْحَلٌ في العمدية والعدوان ودليلا على سوء 
القصد وتأصّل الإجرام. 

(5) اتفقت الشريعة والقانون على تسهيل طريقة الإعدام؛ لآنه لا مصلحة 
للمجتمع في تعذيب الجاني والتنكيل به» فاتخذت الحكومات في العصر الحاضر 
أسهلٌ الطرق وأسْرَّعَها في الإعدام من الإعدام شنقاء أو بقطع الرأسء أو القتل 
بالكهرباء كما تفعل بعض الولايات المتحدة بأمريكاء وفي الشريعة كذلك فقد قال 
رسول الله: ”لا قود إلا بالسيف'”7؛ لأنه أسرعٌ في الإعدام» وقال صَََِلدََْيَهوَسَامٌ: 
”فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة»”"2» والإحسان في القتل باتخاذ أسهل الطرق إليه» 
غير أن الشريعة لم تعتبر تغليظ العقوبة في ذات العقوبة فقط كما هو الشأن في 
القانون؛ بل جعلت التغليظ إما في ذات العقوبة أو في طريقة تنفيذها إذا بلغ الجرم 
من الشناعة والمضرة ما يسيغ ذلك كالقتل صلبًا لمن قطع الطريق فقتل المارة 
وأخافهم؛ فكما أن التغليظ في ذات العقوبة من صالح المجتمع» كذلك التغليظ في 

يقة تنفيذها: كالقتل رجمًا للزاني المحصن؛ لآن ذلك أَبْلَغْ في الردع والازدجار 
عن الجريمة بدون قصد إلى تعذيب الجاني والتمثيل به» وإلا لما كانت الشريعة 
تنهى عن التمثيل والتشهير» وتأمر بالإحسان في القتل؛ بل المقصود الاعتبار 
يقة التنفيذ الشديدة. 

(5) العقوبة في الشريعة كما هى في القانون زاجرةٌ مخيفة» غير أن القانون لا 
يرق فرض الجزاءات المرغَيّة في الانتهاء عن المحرمات واتباع نصوص القانون» 
ولا يعتبرها جزاءً قانونيا كما يعتبرها الشرع الحنيف ويجعلها شطر الجزاء, فإنه 


)١(‏ [أخرجه ابن ماجه ”/ //1" رقم 57717. تحقيق]. 
(1) [أخرجه مسلم ”"/ ١١‏ رقم .١1565‏ تحقيق]. 


50 


























المقارنة والمفارقة بين أصول الفقه وأصول القانون الشيخ/ عبد الله صيام 
إماثواب وإماعقابء فيقول القانون: قد يرتكب المرء مخالفة أحكام القانون 
مستغنيًا عن الثواب المترتب على احترامه» وحكمة الشرع في ذلك ظاهرة» فكما 
رصي نه ل حر ححا لكا ري از اوزو لقا ول قاد تر 
فيد] ري ٍِ إعفاء ل الجناية من العقوبة اد 
اي 9500 
على مخالفتها كما هو الشأن في القانون الذي قد يشتمل على قوانينَ ناقصة 
كالمادة (1) من قانون العقوبات المصري التي تحتمٌ على كل إنسان أن يبلغ عن 
الجرا ا يي ا د 
الشريعة إذا لم تر تب على مخالفة الحكم الشرعي جزاءً دنيوياء فإنها ترتب جزاءً 
أخرويّاء فكان من مميزات الشريعة أن للجريمة التي يرتكبها المرء بينه وبين نفسه 
8 
عليه ومحايسيّ على جرمه أما اقانون فقد دلت من عقابه من لم يها اكتشاف 
جرائمهم وظلّت في الخفاء» ولكن الله آخذٌ بنواصيهم ومجازي الشر بالشرء 
معرواه ا يي ١‏ 00 اد 
يَرَدْد # [الزلزلة: 110 ا هَل جَرَاءُ الإخسن ختن إلا الحدة حُسَلنُ © [الرحمن: ]5١‏ 
ل 


وكان الفراغ منها في أول رمضانّ سنة 22/١195‏ فبراير سنة 1958م 


أكرنا 


)١(‏ [غير موجودة بالأصل. تحقيق]. 



































اوصرح الام شميّة 
ل البياء ع بطل ريا رسا 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فهذه فصول في السياسة الشرعية لطلاب السنة الأولى من تخصص 
القضاء الشرعيء كتبتها باختصار ألجأني إليه ضيق الوقت وحاجة الطلاب إلى 
موجز يجمع شتات المقرر عليهم في هذا العلم» وكنت أود أن يكون في الوقت 
سَعة لأوفي هذه المسائل حظها من البحث. فإن في دراستها دراسة واسعة 
مستفيضة فائدة عظمىء إذ يتجلى للباحثين أن دين المسلمين القويم لا يقصر 
عن مصلحة. ولايضيق بحاجة» ولكن إذا فات ذلك الآن فالرجاء في جانب 
الله عظيم أن يهيئ لنا الأسباب في المستقبل القريب» وهو وحده الموفق إلى 
ما فيه الخير والفلاح. 


200 [ 19 
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السياسة الشرعية الشيخ/ محمد البنا 
السياسةالشرعية 

كنال صائحب القاعوس تتنت الع وياقنة :أذ با وك تسا وقادة 
بعدرب قو سائن ووديك غليه ال واذلك !ار ومن هذا يتبين أن أصل وضع 
السياسة في اللغة الأمر والنهي والتأديب» وقد شاع استعمالها على ألسنة العلماء 
في القوانين الموضوعة لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال» ولاريب أن 
هذا الاستعمال يمت إلى الوضع اللغوي سيب وثيق: وأنت إذا تقريت”" مسائل 
السياسة الشرعية المنثورة في بطون الكتب» وأردت أن تَحَرّفَ هذا العلم تعريمًا 
منطقيًا أمكنك أن تقول: 

السياسة الشرعية علم يبحث فيه عما تدبّر به شؤون الدولة الإسلامية من 
القوانين والنظم التي تتفق هي وأصول الإسلام؛ وإن لم يقم على كل تدبير دليل 
خاصء ومعلوم أن موضوع كل علم هو المسائل التي تبحث في ذلك العلم 
وعلى ذلك فموضوع السياسة الشرعية القوانين والنظم التي تدار بها شؤون 
الدولة الإسلامية من حيث مطابقتها لأآصول الدين» وتحقيقها مصالح الناس 
وحاجاتهم, وغايته الوصول إلى تدبير شؤون الدولة الإسلامية بنظم دينهاء 
والإبانة عن كفاية الإسلام بالسياسة العادلة» وتقبله رعاية مصالح الناس في 
مختلف العصور والبلدان. 


02 09 
)0 
الات ينا 


0 )| لقاموس المحيط ص .00١‏ تحقيوٌ ]1 
(0) [تَرّى الجياه: تتبحَهاء واقتَرَى فلَانًا بقوله: تتبّعَهُ. تحقيق]. 
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السياسة العادلة والسياسة الظالمة 

ل ا ري 
عادلة تخرد- ج الحق من الظالم الفاجرء فهي من الأحكام الشرعية عَلِمَّها مَنْ 
عَلِمّهاء وجَهلّها من جَهِلَها وسو ارد ل اوس اد 
والنوع الآخر سياسة ظالمة» فالشريعة تحرمها)("©. ومثل ذلك في الطرق الحكميّة 
لابن القيم مع تقديم وتأخير” "ويه ولاق يتبين أن السياسة العادلة هي ما ؤوضعت 
البصلح حابي ودف ال رست ور الساسة القا مها سيف للك و لين 
ثمة ما يمنع من أخذ الناس بالنوع الأول من السياسة في جميع شؤون الدولة» بل 
ادامرا ما رع لعي ليس الاين 
ودفع المفاسد عنهم.ء وقد صرح بذلك كثير من العلماء» وهذه ب بعض أقوالهم 
تؤيد ذلك: 

قال علاء الدين في كتابه معين الحكام عن الإمام القرافي: واعلم أن التوسعة 
على الحكام في الأحكام السياسية ليس مخالفا للشرعء بل تشهد له القواعد 
الشرعية من وجوه: 

أحدها: أن الفساد قد كثر وانتتشر بخلاف العصر الأول ومقتضى ذلك 
اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية؛ لقوله صََأَلكَهعَلتَوِوسَ : «لا 
ضرر ولاضرار»» وترك هذه القوانين يؤدي إلى الضررء ويؤكد ذلك جميعٌ 
النصوص الواردة بنفي الحرج. 

وثانيها: أن المصلحة المرسلة قال بها جمع من العلماء» وهي المصلحة 
التي لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بإلغائهاء ويؤكد العمل بالمصالح المرسلة 
أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أمورًا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد 


)١(‏ [المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 7/ 7/25. تحقيق]. 
(0) [الطرق الحكمية ص؟١.‏ تحقيق]. 
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بالاعتبار» نحو كتابة المصحف وولاية العهد من أبي بكر لعمر وتدوين الدواوين» 
وعمل السكة» واتخاذ السجن, وغير ذلك من كثير لم يتقدم فيه أمر أو نظرء وإنما 

وثالئها: أن الشرع شدد في الشهادة أكثر من الرواية» واشترط في الشهادة العدد 
والحرية لتوهم العداوة» ووسع في كثير من العقود كالعارية والمساقاة للضرورة» 
ولم يقبل في الشهادة بالزنا إلا أربعة» وقبل في القتل اثنين؛ لأن القصد السترء 
وإن كان الدم أعظم.ء وهذه المباينات والاختلافات كثيرة في الشرع لاختلاف 
الأحوال» فلذلك ينبغى أن يراعى اختلاف الأحوال في الأزمان» فتكون المناسبة 
الواقعة في هذه القوانين السياسية مما شهدت لها القواعد بالاعتبار”©. 

ونقل ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية عن ابن عقيل قال: السياسة ما 
كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. وإن لم يضعه 
الرسول ولا نزل به وحيء ومن قال: لا سياسة إلا بما نطق به الشرعء فقد غالط 
وغلط الصحابة» فقد جرى من الخلفاء الراشدين ما لا يجحده عالِمٌ بالسنن» 
حجاج. وقال ابن القيم: وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام وهو مقام ضنك 
ومعرك صعب. قرَّط فيه طاتفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق» وجرءوا أهل 
الفجور على الفساد. وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة 
إلى غيرهاء وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق الحق والتنفيذ له» 
ولطرحات سير رع را كبا اح ل ار لت ميم 
منافاتها لقواعد الشرع... إلى أن قال: بل قد بين الله سْبَحَانَهوَتعَالَ من الطرق أن 
مقصوده إقامة العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسطء فأي طريق استخرج به 
العدل والقسط فهى من الدين» ليست مخالفة له» فلا يقال: إن السياسة العادلة 


لع 


)١(‏ [معين الحكام 1/5١-/ا/1١.‏ تحقيق]. 


1. 
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هذه الأمارات والعلامات7"'. 


91 
هك :ل .د 


)١(‏ [الطرق الحكمية ص79- ."١‏ تحقيق]. 
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الإسلامكقيل بالسياسة العادلة 

مما أسلفنا في الفصل السابق يظهر جليًا أن السياسة العادلة لأمة من الأمم 
هي تدبير شؤونها الداخلية والخارجية بالنظم والقوانين التي تكفل الأمن 
لأفرادها وجماعاتها والعدل بينهم» وتضمن تحقيق مصالحهمء وتمهيد السبيل 
لرقيهم؛ وتنظيم علاقاتهم بغيرهم. ونظرة عجلى ترشد الباحث إلى أن الإسلام 
كفيل بهذه السياسة» وذلك أن الإسلام أبان بكثير من أحكامه وحكمه أن غايته 
هي تحقيق مصالح الناس ورفع الضر عنهم. ومقصوده إقامة العدل بينهم» ومنع 
عدوان بعضهم على بعضء ودليل هذا كم التشريع التي نص عليها مع الأحكام 
في مثل قوله تعالى: ل وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَة 4 [البقرة : ٠ه‏ وقوله سبحانه: 
« إِنَّمَايُرِيدُ آلمَيْطنُ أن يُوقِعَ بَبِتَحُم الْعَدَوَة وَآلبَعْضَاءَ كل الكش والمسر 
كص عن ذوعن ارول شم مُشونٌ) [لمائد: 4١‏ 
ل إذ العادات نفسها تن التكليف بهابما يدل علي أذ المقصود منها إصلاح 
حال الناس» كما قال تعالى في حكمة الصلاة : © إِنَّ آلصَّلَرَ تنقى قى عَنٍ لْمَحْمَاءِ 
وَألْمْسَكَر 4 [العنكبوت: 0 :ٍلَعَلّكُ كتقو تَتَقُونٌ 4 [البقرة: 187]» 
وفي الزكاة: طخُدْ مِنْ أَموَلهِمْ صَدَقَةَ تُظهَرُهُمْ وَمْرَكِيهم يها 4 [التوبة: 107]: 
وفي الصدقة: تن يكال الله لحوثها ولا ماقا ولحن كاه لقو 
مِنِكُمْ 4 [الحج: 77]» وفي الحج: « لِيَفْهَدُوأْ مَتَفِعَ لَهُمْ 4 [الحج:18]. والله 
لعا بغر وه :لمر ١‏ بعد العريمة اايذى العراد [لاالسهرلة و لير 
يريد أَلنّهُ بِخُمْ لْمْسْرَ 1 يُرِيدٌ بحم ألْعْسْرَ 4 [البقرة: 180] 
وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى أ دين مِنْ حرج © [الحج: 7]؛ وكذلك قال رسول الله 
أنه ءَلَدِوسَل: ”إنما بعثت بالحنيفة السمحة“”". وقال: ”لاضرر ولاضرار»2. 


وَيَصِد 


)١(‏ [أخرجه أحمد ”7/ 575 رقم .17741١‏ والطبراني في الكبير 4/ ١1١‏ رقم "1/١0‏ واللفظ له. تحقيق]. 
(؟) [أخرجه ابن ماجه ”/ 6 رقم 275754٠0‏ وأحمد 5/ 5 رقم 58565, والطبراني ”/ 85 رقم /81 217 
والدارقطنى 5 / ١‏ رقم9١".‏ تحقيق]. 
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وإذا كان الإسلام مقصده إصلاح الناس وإقامة العدل فيهم» وقد بين ذلك 
وألح في بيانه بكثير من الآيات والأحاديث. ولم يبق موضع لريبة في أن ذلك هو 
المقصود الأول من الشريعة الإسلامية» فمن الحكمة أن تكون قواعده إجمالية 
تصح أن تكون دستورًا للمتشرعين.ء لا أن تكون شريعة تفصيلية إن انطبقت على 
الحوادث في عهد شذت عنها في عهود. وذلك حتى تتحقق الضالة المنشودة 
من هذا الدين الحنيف. وأنت إذا نظرت في القرآن والسنة وجدت ذلك محققًا 
فيما ورد فيهما من الأحكام, اللهم إلا النزر اليسير» ففي نظام الحكم لم يُمَصّل 
ا ا ا و 
الدعائم الثابتة» فقرر العدل في قوله جل شأنه: © وَإِذَا > 0 بَيْنَ لابين أن 
تكدرايالق) لساء: 1:0 والشودى ف قول: لوق ارزع فى الأ 
[آل عمران: »]١69‏ والمساواة في قوله: © إِنَّمَا أَلْمُؤْمِئُونَ إِخْوَة4 [الحجرات: .]٠١‏ 
أما النظم التفصيلية فقد تركها بدون بيان حتى يتهي ا لأولي الأمر أن يضعوا منها 
ما يناسب حالهم» ويوافق مصالحهم في حدود هذه الأصول العامة. وفي القانون 
الجنائي لم يحدد عقوبات مقدرة إلا لخمس جرائم: 

)١(‏ القتل (؟) الزنا (*) السرقة (5) القذف (0) محاربة الله ورسوله. 

ويطول بنا القول إذا أردنا أن نخوض في بيان الحكمة في تحديد العقوبات 
المقدرة لهذه الجرائم» ولذلك ندعه الآن» أما سائر الجرائم فلم يحدد لها 
عقوبات» ولم يبين أيها أشد وأيها أخف. ليضع لكل فئة عقوبة» وإنما ترك ذلك 
لآولي الآمر؛ لأنه مما يختلف باختلاف البيئات والأمم والآزمان. 

وفي قانون المعاملات اكتفى بالنص على إباحة ما يقتضيه تبادل الحاجات 
ودفع الضرورات؛ فأحل البيع والإجارة والرهن من عقود المعاملات» وأشار إلى 
م ا وهو التراضيء» فقال عرَّ شأنه: 


شر رن كلو أَمْوَلَكم بَبْنَضُم ِالْمَطِلٍ ِلآ أن تَحُونَ 
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تِجَرَةّ عن تَرَاضٍ مِّنِكُمْ 4 [النساء: 74]) أما الأحكام الجزئية فقد تركها ليضعها 
ولاة الأمر حسب الأحوال على أساس التراضي. 

وفي النظام المالي فرض في أموال الأغنياء وعلى رؤوس بعض الأنفس 
ضرائب تصرف في مصارف ثمانية» مرجعها إلى سد نفقات المنافع العامة ومعونة 
المعوزين» وترك تفصيل الصرف في المصارف لكل أمة تتبع فيه ما يلائمها. 

بكم اام ا ع ل 00 
لا يَنْمَكْ لله عَنٍ ألَذِينَ َم يتوم فى آلدينِ وَلَمْ يخْرجُوكم من يكم أن 
وفع رفير فوا إِلَيْهِمَ إن ل ويا لله عَنٍ الَذِينَ 
كدي مدر ُو عل إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَوهُم 

كو يَكَوَلهُمَ فَأَوْلَتِيكَ هُمْ أَلظَلِمُونَ 4 [الممتحنة: 4-8]» وبوضع هذه القواعد 
ل ا ل ا 
الكتب والمصنفات في دا ال سس سرصم » فبلغ الإسلام 
ذروة الكمال ووصل إلى ما يمكن أن تصل إليه شريعة تقرّر العدل» وتقوؤض 
دعائم الظلم والاعتساف. 


0319 [ 602 
.-3(- 
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موسوعة السياسة الشرعية المجلد الثاني 
سياسة الرسول صَوَائةعيوَسكٌ والخلفاءالراشدين 


كان رسول الله صَرََهَيِوسَلََ مرجع المسلمين في تدبير شؤونهم العامة من 
تشريع وقضاء وتنفيذ» وكان قانونه في ذلك التدبير ما يتلقى عن ربه من وحيء وما 
يهديه إليه اجتهاده في الحوادث بحسب ما يوصل إليه الاجتهاد من المصلحة بعد 
استشارة أولي الرأي من صحابته؛ وإِذَاء فقد كان الأساس الأول لسياسته صلوات 
الله عليه الوحى ي المنزل» وبعد ذلك الاجتهادء وقد صح أنه مليوس اجتهد 
فيكلبوشع الهبائل»فمن ذلك أنه صَأتَهءَِنهوَسََ أمر الملتقط أن يدفع اللقطة 
إلى واصفها”"'» فجعل وصفه لها قائمًا مقام البينة» ومن ذلك اجتهاده في حادثة 
قتل أبي جهل لما جاءه رجلان ادعى كل منهما أنه قتله» فقضى لأحدهما بسلبه 
بعد أن رأى سيفيهما”"» وبهذه الطريقة دعا إلى الاجتهاد بعمله» كما دعا إليه 
بذكر الأحكام مقرونة بعللها والمصالح التي تقتضيها وتنبيه الأذهان إلى ارتباط 
الأحكام بالمصالح؛ ومن ذلك قوله في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها: ”إنكم 
إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»””"» وقوله في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم 
إباحتها : ”إنما نهيتكم من أجل الدافة 3" وبيذا وأمكاله وخدرسولاللضصلوات 
الله عليه الآنظارٌ إلى أن الغرض إنما هو المصلحة. وأن المشترع عليه أن يسير 
وراءهاء فحيثما وُجدت كان حكم الله. 

وقد ظهرت تلك الروح فيما سلكه الخلفاء الراشدون بعد رسول الله 
صَألنَةَبيَووَسَهٌ في تدبير الشؤون العامة للدولة» فقد ترك لهم كتاب الله وسنته 
ورسم لهم طريق الاجتهاد. فكان نبراسَا يهتدون به فيما ليس فيه نص من كتاب 
أو سنة» فإن حدث لهم ما ليس له حكم في كتاب ولا سنة اجتهدوا رأيهم, واتبعوا 
)١(‏ [أخرجه البخاري ”/ ١75‏ رقم 275717 ومسلم 7/ ١757‏ رقم 1777. تحقيق]. 
02 [أخرجه البخاري 5/ 4١‏ رقم ."١5١‏ تحقيق]. 


(*) [أخرجه الطبراني /١١‏ 7717 رقم .١١1911‏ تحقيق]. 
(5) [أخرجه مسلم ”7/ ١571‏ رقم 19171. تحقيق]. 
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ما أدى إليه اجتهادهم حسب المصلحة في رأيهم, ما دام ذلك لا يصادم أصلا من 
أصول الدين. 

اجتهد أبو بكر فاستخلف واجتهد قبل ذلك ومنع حصة أهل قرابة الرسول 
من الغنيمة. 

واجتهد عمر فلم يستخلف وترك الأمر شورى بين ستة» واجتهد قبل ذلك 
وغَرَّبَ ربيعة بن أمية بن خلف لما شرب الخمر ورجع عن هذا الاجتهاد لما 
لحق ربيعة بهرقل وتنصّرء وقال: لا أغرب بعدها أبداء واجتهد وأمضى الطلاق 
بالثللاث. 

واجتهد عثمان وجدد أذانا ثانيا لفريضة الجمعة لم يكن على عهد الرسول؛ 
لأن تزايد الناس قضى بزيادة الإعلام, وجَمّع الناسّ على قراءة القرآن بحرف 
واحدء وهو ماذُوَن في المصحف الإمامء وهو يعرف أن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف, ولكنه رفع بذلك مفسدة الخُلّف بعد اتساع الدولة وتباعد أطرافها 
واستشهاد الحُفاظ بعد أن اسكح ‏ بهم القتل في المواقع 

والجهاه حلت وخاق الإنادقة و الالحاميله وما كاف شقيا عزه تك ان 
قتل الكافر» ولكنه رأى المصلحة أن يبالغ في الزجر 

وكذلك كان شأنهم في جميع شؤون الدولة قضائية وتنفيذية وغيرهماء 
والكلام في سرد ذلك طويل لا يتسع له المقام» واستقراء هذه الحوادث ليس 
بمقصوده وإنما المقصود بيان أن ذلك كان نجهم جميعًا في التشريع؛ وكان 
اجتهاد أحدهم ربما خالف اجتهاد الآخرء ولم يْرْمَ أحد منهم بأنه خالف الحق 
أو تتكب طريقه ما دامت الغاية المصلحة وتحقيق منافع الناس» وسار على هذا 
السنن الصحابة والتابعون» ولّاتهم وقضاتهم فلم تقع حادثة ليس فيها نص إلا 
استنبطوا حكمها بالاجتهاد. وتاريخهم حافل بذلك, فشريح وإياس وكعب بن ثور 
وغيرهم ضربوا بذلك خير الأمثال للناس» وكيف يُعقّل أن تجمّد شريعة دانت بها 
أمة ملأت في إبان زهوها أكثر بقاع المعمورة» فلا تتسع لحوادثهم وما يعرض لهم 
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من الأمورء وهذه قولتهم المأثورة «تحُدث للناس أقضية بقدر ما استحدثوا من 
الفجور»». نعم حَلّفَ بعد ذلك حَلْففٌ التزموا طرقا خاصة في الاجتهاد. ووضعوا 
شروطا ورسومًا للمصالح الواجب اعتبارهاء وقيد هذا الالتزام من حرية المجتهد 
وضيق دائرة الاجتهاد» وقضى بإغفال كثير من المصالح المرسلة» وبعد أن كان 
سلفهم يعملون لمطلق المصلحة أصبحوا يعملون طبقا لقواعد مخصوصة. 
وبهذا ضاقت دائرة التشريع حتى اضطر أصحاب القواعد أنفسهم أن يتجاوزوها 
ويقولوا بالاستحسانء وما هذا الاستحسان إلا رجوع بالفطرة إلى الاجتهاد الذي 
كان عليه السابقون ولكنه في دائرة ضيقة لا تفي بحاجات الناس. 

ولقد كان هذا العمل شرًا على الفقه الإسلامي إذ أظهروه في مظهر القاصر 
عن تدبير شؤون الدولة بحيث لا يتسع لمصالح الناس» ولا يساير الزمن وما فيه 
من تدرجء وأخذ الولاة السياسيون ورجال السلطة التنفيذية في الدولة ينظرون إلى 
مصالح الناس ويدبرونها بما يكفلها من النظم والقوانين» غير ملتزمين ما التزمه 
الفقهاء. ومن ذلك الحين بدأ المسلمون يرون بينهم نوعين من النظم والأحكام؛ 
أحدهما ما استنبطه الفقهاء على وفق أصولهم وقيودهم, وثانيهما ما لجا إليه 
الولاة السياسيون لتحقيق المصالح ومسايرة الزمن» وكان جديرا بالفقهاء أن 
يكون حظهم في هذا الباب حظ أسلافهم» ولو فعلوا ذلك لكان خيرًا لهم ولدينهم. 

قال ابن القيم بعد كلام في هذا الموضوع: والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير 
في معرفة الشريعة» وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل أحدهما على الآخرء فلما رأى 
ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمرِ وراء ما فهم هؤلاء من 
الشريعة أَحْدَنُوا من أوضاع سياستهم شرا طويلًا وفسادًا عريضًاء فتفاقم الأمر 
وتعذر استدراكه. وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك 
واستنقاذها من تلك المهالك7"©. 


)١(‏ [إعلام الموقعين 4/ 187. والطرق الحكمية ص7١.‏ تحقيق]. 


كما 
بججججتتتا 
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الحكومة الإسلامية ونوع نظامها 

تحديد علاقة الحاكم بالمحكوم أمر مقرر لا بد منه» حتى يُعرف سلطان 
الحاكم وحرية المحكوم., وهذه العلاقة تختلفء ومن اختلافها اختلفت 
أشكال الحكومة؛ فمنها دستورية ومنها استبدادية» ومن كل منهما أشكال» 
والحكومة الإسلامية دستورية كما يتبين ذلك من آي القرآن الحكيم وصحيح 
لبجو نهدل المراى جل قانة امرها إلى أرلي الول والدليد ولم ريده 
بفرد مهما كانء قال تعالى: « وَألْذِينَ أَسَْجَابُوالِرَبَهمَ وَأَقَامُوأ ألصّلَوةَ وَأَمَرْهُمْ 
شوك بقلفة 714السورى:01 تادهم يدان امرهم شورق وتيو »ار 
بأصل الإيمان وهو الاستجابة إلى الله» وبأقوى أركانه وهو الصلاة» وهذا تنويه 
يشساعاء و إعلاء من أمرهاء وتنية إلى أنبا من أصول الإسلام ودعائمه» وقد أمر 
جل شأنه الرسول المعصوم أن يشاور في الأمر» فقال: « فَاغْفْ عَنْهُمْ وَاَسْتَغْفِرٌ 
لَهُمْ وَمَاوِرهُمَ فى الْأَمْرٍ 4 [آل عمران: 489 وجعل الطاعة لأولي الأمر والمرجع 
البهمفقالعرشانه: طيكانها الذية ع َاممْ أِيعُوأأدلّة وأطِيعُو الول وأؤلي 
الأمر مِنكُمْ 4 [النساء: 04]» وقال: ل وَلَوْرَدُوه ِل أَليَسُوا ل وَإِكَ أؤلى الْأَمَرِ 
ِنْهُهْ لَعَلِمَهُألَذِينَ تنكل ناد ملف 4[العاد 5 ]دوعن هذا بين أذ الحكومة 
الإسلامية نظامها دستوري لا استبداد فيه إذ لم يوكل أمرها إلى شخص بعينه» بل 
جعل تدبير أمور الناس إلى أولي الحل والعقد. 


شال 
00 هه 
”7 








/اه ١‏ 
الس سنا 




















موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


الشورى فى الإسلام 

مما تقدمية يتبين أن الشورى في الإسلام هي دعامة الحكومة. وأن الله 
كان عن بأمرها حب تر أصر لها فى كترم الات لكر لمتكيمة زأمر 
باارسوكه المعصوي» وتهدوروت ل المينة عزة احاديت تعر إلى اقزر ركان 
عمله ََأَلَنَدءَ ور وسئن الراشدين على التشاور وعدم الاستقلال» فقد استشار 
النبي صََِّلَهءَلِنِوسَلهَ أصحابه يوم أحد. وأشار عليه الحباب بن المنذر يوم بدر برأيه 
فعمل به. وروى الطبراني في الأوسط وأبو سعيد في القضاء عن علي قال: ”قلت: 
يا رسول الله إن عرض لي أمر لم ينزل فيه قضاء في أمره ولا سنة» كيف تأمرني؟ 
قال: تجعلونه شورى بين أهل الفقه والعابدين من المؤمنين» ولا تقض فيه برأيك 
خاض )000 . وفي قوله صَإَلنَعَوسلٌ: «تجعلونه' والخطاب للمفرد إشارة إلى أن 
هذا ليس خاضًا بهذه الحادثة» وإنما ذلك سنن يتبع فيها وفي غيرها. 

وقد وردني الصحيحين وغيرهما أن عمر خرج إلى الشام حتى إذا كان 
بسرع لقيه أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء وقع بالشام» فاستشار المهاجرين 
الآولين فاختلفوا عليه» ثم استشار الأنصار فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفواء 
فدعا مشيخة قريش فاستشارهم فلم يختلف عليه رجلان, وقالوا: ترجع. فنادى 
عمر في الناس: (إني مصبح على ظهر) أي على سفر”". والشواهد كثيرة والأمر 
بين» وقد يعنينا هنا أن نذكر أن الإسلام قرر المسؤولية المعروفة اليوم في النظم 
الحديثة؛ وذلك ظاهر من النصوص التي يطلب بها من الأمة نصح ولاة الأمور 
والأخذ على أيدي ظالميهم؛ لقوله صََالَةعَلِيهوسَلهٌ: فيضي حول 
ويسخط لكم ثلاثا؛ يرضى لكم أن تعبدوه وحده. ولاتة تلن كواب شكاءوان 
تعد تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركو»””". 


)١(‏ [أخرجه الطبراني 71/١ /١١‏ رقم .17١47‏ تحقيق]. 

(؟) [أخرجه البخاري 1/ ١7١‏ رقم 201/79 ومسلم 5/ ١74٠‏ رقم .55١19‏ تحقيق]. 

(") [أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص١5‏ رقم 557» وأحمد 4٠٠ /١5‏ رقم .88٠١‏ وابن حبان 
م/ 187 رقم 7" تحقيق ]. 
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وقوله: ”إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب من عنده»”"". وأبو بكر لما ولي الخلافة قال: «إني وليت عليكم ولست 
بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني وإن حرفت ففَوّموني)”"» وعمر لما ولي الخلافة 
قال: «من رأى منكم في اعوجاجًا فليقرّمه)». قال له أعرابي: والله لو رأينا فيك 
اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا””. والآثار متضافرة على تقرير هذه المسؤولية» وقدمنا 
لك أن الحكمة الإلهية اقتضت أن تقرر هذه الأمور غير مفصلة؛ ليكون ولاة 
الأمر في كل أمة في سعة من وضع نظمها بمايلائم حالتهم» وأوسعنا في شرح 
ذلك فلا داعي لتكراره. 


ورد 3 
58 اه 


."١ رقم‎ 14١ /١ وأحمد‎ 235١174 [أخرجه أبو داود ”/ 794 رقم 24778 والترمذي 4/ 551 رقم‎ )١( 
.] تحقيق‎ 

(؟) [الروض الأنئف ١ /٠‏ تاريخ الطبري ”7/ .1١١‏ تحقيق]. 

(") [جاء في الزهد لابن المبارك /١(‏ 21724 رقم 217) ما نصه: "أتى عمر بن الخطاب مشربة بني حارثة» 
فوجد محمد بن مسلمة» فقال عمر: كيف ترانى يا محمد؟ فقال: أراك والله كما أحبء وكما يحب من يحب 
لك الخير» أراك قويا على جمع المال» عفيفا عنه» عادلا في قسمه» ولو ملت عدلناك» كما يعدل السهم في 
الثقاف» فقال عمر: هاه! فقال: لو ملت عدلناك» كما يعدل السهم في الثقاف. فقال عمر: الحمد لله الذي 
جعلني في قوم إذا ملت عدلوني". تحقيق]. 


١64 
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الإمامة الكبرى 

قال أبو الحسن الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية: «الإمامة موضوعة 
لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا)”'. وقال السعد في المقاصد: 
«الإمامة وهي رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي صََِلنَهءَيِنووسَا”". 
وقال ابن خلدون: «والخلافة هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى في 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها"”". ومن هذا يمكنك أن تقول: 
إن الخلافة هي رياسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنياء وفي 
معناها الإمامة الكبرى وإمارة المؤمنين» فهى ثلاث كلمات معناها واحدء هذا 
وقد زاد الإمام الرازي قيدًا آخر في التعريف. فقال: هي رياسة عامة في الدين 
والدنيا لشخص واحد من الأشخاصص . وقال: هو احتراز عن الأمة إذا عزلوا 
الإمام لفسقه”". 

وساعت الخلافة كير ة متشعة أفاضن فيها العلماء القول وأششيعوها بعمثا 
من جميع مناحيهاء وسنتكلم في بعض موضوعاتها في الشذرات التالية: 

نصب الخليفة: نصب الخليفة واجب شرعا على ما ذهب إليه جمهور 
المسلمية» واشعللوا بامور: 

الأول: إجماع الصحابة على تولية خليفة حتى قدموا أمر البيعة على دفن 
الرسولء إذ خطب أبو بكر عقب وفاة الرسولء فقال في خطبته: لا بد لهذا الأمر 
ممن يقوم به» فانظروا وهاتوا آراءكم رحمكم الله. فتبادروا وقالوا: صدقت"”. 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
)١(‏ [الأحكام السلطانية ص .١5‏ تحقيق]. 
(0) [شرح المقاصد في علم الكلام ”/ 7177. تحقيق]. 
022 [تاريخ ابن خلدون ص779. تحقيق ]. 
(5) [ينظر: شرح المقاصد للتفتازاني 5/ 777. تحقيق]. 
(5) [جمع الوسائل في شرح الشمائل 7/ 19١؟.‏ تحقيق]. 


ا 
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السياسة الشرعية الشيخ/ محمد البنا 

والثالث: أن فيه جلب المنافع ودفع المضار» وهذا واجب بالإجماع. 

الرابع: وجوب طاعته ومعرفته بالكتاب والسنة» وهو يقتضي وجوب 
حصوله وذلك بنصبه. ومعنى ذلك أن ما أجمعوا عليه من وجوب طاعته في 
يقتضي أن نصبه واجب شرعا. ومن الأحاديث الدالة على وجوب نصب الإمام 
قوله صََلنَةءَلِدَووسَ: ”من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»”". ولما أخبر 
النبى صَََنَهءَلِتَهِوسَلَرَ حذيفة بن اليمان بما يكون في الأمة من الفتن قال: ”فما تأمرني 
إن أد ركني ذلك؟ قال الرسول: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم'”". وذهب قوم 
إلى أن نصب الخليفة واجب عقلاء وحجتهم أن كل أمة لا تستغني عن قوة تحمي 
قوانينها وتدير شؤون أفرادهاء وبآن وجود الحاكم الوازع ضرورة من ضرورات 
الاجتماع البشري» وشدد آخرون فقالوا بعدم الوجوب لا بالشرع ولا بالعقل» 
ومن هؤلاء الأصم وبعض الخوارج””". والواجب عندهم إمضاء أحكام الشرعء 
فإذاتواط أت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم تحتج إلى إمام؛ ولا 
يجب نصبه. وهؤلاء محجو جون بالإجماعء وأيَّا ما كان, فإن العلماء -إلا من شذ 
منهم - مجمعون على وجوب نصب الخليفة. والخلاف في أن ذلك واجب شرعا 
أوعقلا ليس له ثمرة تذكرء فلا داعي إلى الإطالة بذكر أدلة كل فريق» ومناقشة 
كل دليل: 
شروط الخليفة : 

قال أبو الحسن الماوردي: «أما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة؛ 
أحدها: العدالة على شروطها الجامعة. والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في 
النوازل والأحكام. والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان؛ ليصح 
)١(‏ [أخرجه مسلم / ١478‏ رقم .1801١‏ تحقيق]. 
(؟) [أخرجه البخاري 4/ ١99‏ رقم 7555؛ ومسلم 7/ ١57/0‏ رقم 18417. تحقيق]. 


(") [مقدمة ابن خلدون ١4١ /١‏ فصل في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب. تحقيق]. 


ا 
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معها مباشرة ما يدرك بها. الرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء 
الحركة وسرعة النهوض. والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير 
المصالح. والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد 
العدو. والسابع: النسبء وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد 
الإجماع عليه» ولا اعتبار بضرار حين شذ فجوزها في جميع الناس؛ لأن أبا بكر 
الصديق وََزَيَدَعَنهُ احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا 
سعد بن عبادة عليها بقول النبي صَزَلنََيوِوسَلء: ”الأئمة من قريش». فأقلعوا عن 
التفرد بها ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا: «منا أمير ومنكم أمير) تسليمًا 
لووايعنه وتضديقًا اشير ورضوا بقوكه : انحن الأمراء وأنتم الوزراء» . وقال النبي 
صََدَآئَةءَلووَسَز: #قدموا قريشًا ولا تتقدموها». ولس مع هذا النص القسام شبهة 
لمنازع فيه» ولا قول لمخالف له)""". اه 

وليس في الشروط الستة الأولى خلافء أما الشرط السابع ففيه خلاف 
بعض العلماء منهم أبو بكر الباقلاني» ومنشأً الخلاف تعارض النصوص.ء فالذين 
اشترطوا القرشية احتجوا بما تقدم فيما نقلناه عن الماورديء وبأن قريشًا احتجوا 
على ١‏ غيار :0 لاني ص تقريتة د ارساي اد وكاو الى بحستو اواو 
عن”" مسيئهم» ولو كانت الإمارة في الأنصار لم تكن الوصاية بهمء والذين لم 
يشترطوها احتجوا بمثل قوله صََِلنَعَلَهوَسَة: ”"اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم 
عبد حبشي»”". وبقول عمر يولئهعَنَ: الو كان سالم مولى [أبي] حذيفة حيا 
لوليته»؟؛ والذى يظهر لنا أن هذا الشرط معلل بمصلحة المسلمين» وذلك أن 


)١(‏ [الأحكام السلطانية ص9١- .٠١‏ تحقيق]. 

(0) [بالأصل: «ويسيئوا إلى»» والصواب ما أثبتناه كما في نص الحديث, ولفظ البخاري 5/ 5" رقم 
لكا (أرصكوبالالصاره تإنهم كرشي وعبيني: وقد فصوا الذي عليه وبتي الذي لهم قاقبلوا من 
محسنهمء وتجاوزوا عن مسيئهما '. تحقيق ]. 

022 [أخرجه البخاري 9/ 15 رقم ."١57‏ تحقيق ]. 

(5) [تاريخ الطبري 5/ 7717. تحقيق]. 


نكا 
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قريشًا كانت فيهم العزة والمنعة والحمية» يذعن لهم سائر العرب وتنقاد لهم 
ثر الأمم» فاشترط أن يكون الخليفة منهم؛ ليحسن قيامه بواجبه» وتجتمع حوله 
الكلمة» فإذا ما تحقق هذا المعنى في شخص صح أن يكون خليفة ولو لم يكن من 
قريش» ويؤيد هذا جميع النصوص الواردة بإلغاء اعتبار الأنساب» والاعتماد على 
الأعمال» والنص على من دعا إلى عصبية» والمسلمون لما اجتمعوا في سقيفة بنى 
ساعدة على إثر وفاة الرسول صََِلنَهءَِتَوِوَسَلَرَ واعطلقو ا قيمج يلي الأمر يعدي كانت 
حجج الفريقين المختلفين ناطقة بأنهم لا يعرفون الأمر لمعين حتى إن بعض 
الأسا رده إلى بيجةاسعة بن عبانة رابو 144012 لمااحدهب 241010١‏ 
من قريش لم يحجهم بذلك على أنه تدين» ولكن على أنه مقتضى المصلحة لما 
لقريش إذ ذاك من العصبية والمنعة» وقد بين أبو بكر نفسه وجهة النظر إذ قال: «إن 
هذا الأمر إن تولته الأوس نَفِسّته عليهم الخزرج.ء وإن تولته الخزرج نَفِسّته عليهم 
الأوس. ولا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش». 
ولو كان ذلك الشرط تديئًا لما ساغ لعمر رَيتَْعَنَُ أن يقول: لو كان سالم 
مولى [أبي] حذيفة حي لوليته». 
وما أحسن ابن خلدون في هذا الموضوع إذ قال بعد بحث مستفيض: «فإذا 
ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب» 
وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة» علمنا أن ذلك إنما 
هو من الكفاية فرددناه إليها. وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية» 
وهي وجود العصبية» فاشترطنا في القاتم بأمر المسلمين أن يكون من قوم أولي 
عصبية غالبة؛ ليستتبعوا من سواهم.؛ وتجتمع الكلمة على حسن الحماية» ولا 
يعلم ذلك في الأقطار والآفاق كما كان في القرشية» إذ الدعوة الإسلامية التي 
كانت لهم كانت عامة وعصبية العرب كانت وافية بهاء فغلبوا سائر الآمم» وإنما 
يخص لهذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة» وإذا نظرت سر الله 
في الخلافة لم تَعْدٌَ هذا؛ لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائبًّا عنه في القيام بأمور 
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عباده؛ ليحملهم على مصالحهم ويردهم عن مضارهم. وهو مُخَاطبٍ بذلكء ولا 
يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه)0". 

ومن استجمع الشروط المتفق عليها لا يصير إمامّاء له على الناس حق الطاعة 
إلا إذا بايعه أهل الحل والعقد» وقد اضطرب كلام بعض العلماء في أهل الحل 
والعقد. والذي يُستخلص من كلامهم أن أهل الحل والعقد هم العلماء والرؤساء 
ووجوه الناس؛ لآن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس» وهذا هو المأخوذ من 
عمل الصحابة وَوَوَآَْعَت في تولية الخلفاء الراشدين» فإن عمر عد البدء في بيعة أبى 
بكر فلتة؛ لأنه وقع قبل أن يتم التشاور بين جميع أهل الحل والعقده إذ لم يكن 
في سقيفة بني ساعدة أحد من بني هاشم, وهم في ذروتهم» وتضافرت الروايات 
بأن أبا بكر يَتزََدعَنَهُ أطال التشاور مع كبراء الصحابة في ترشيح عمرء فلم يعبه 
أحد له بشيء إلا شدته» وإن كانوا يعترفون أنها في الحق» فكان يجيبهم بأنه يراه 
يلين فيشتد هوء وهو وزيره؛ ليعتدل الأمرء وأن الأمر إذا آل إليه يلين في موضع 
اللين ويشتد في موضع الشدة» حتى إذا رأى أنه أقنع جمهور الزعماء وفي مقدمتهم 
علي -كرم الله وجهه- صرح باستخلافه» فقبلوا ولم يشذ منهم أحد. ولما طَعِن 
غهر 22]تَدُعنَةُرأى حصر الشورى الشرعية في السكة الزعماء الذين مات الرسول 
ءوده وهو راض عنهم؛ لعلمه بأنه لا يتقدمهم أحدء ولا يخالفهم فيما 
يتفقون عليه أحد. 

ولما أخرج نفسه عبد الرحمن بن عوف منهم وجعلوا له الاختيار» بقي ثلانًا 
لا تكتحل عينه بكثير نوم» وهو يشاور كبراء المهاجرين والأنصار ولما رجح 
عثمان دعاهم ودعا أمراء الأجناد» فلما اجتمعوا عند منبر رسو ل الله صَيَلدَهََْهوسََ 
صرح لهم باختياره عثمانء وبايعه هؤلاء كلهم. 


)١(‏ [مقدمة ابن خلدون ١45 /١‏ فصل في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب. تحقيق]. 


ا 


























السياسة الشرعية الشيخ/ محمد البنا 


فتحرر من هذا أن الأصل في المبايعة أن تكون بعد استشارة جمهور 
المسلمين» واختيار أهل الحد والعقدء وأن عمل عمر وَلَبَُعَنَهُ خالف هذا 
الأصلء فكان فلتة وقى الله المسلمين شرها. 

وقداتفق الفقهاء على صحة الاستخلاف من الإمام الحقء والعهد منه 
بالخلافة إلى من يصح العهد إليه على الشروط المعتبرة فيه فالعهد أو الاستخلاف 
لايصح إلا من إمام مستجمع لشروط الإمامة» لمن هو مثله في ذلك» واستدلوا 
على ذلك باستخلاف أبى بكر لعمرء والناظر في ذلك وفيما ورد فيه من الأدلة 
يغبي له أنه [للم] بقوع عن [ببعة أهل]*"الندل والعقده قإق با بكر أطال امتشارة 
الصحابة في عمرء ولم يعبه أحد إلا بشدته؛ ثم رضوا به خليفة بعد الاقتناع» وذلك 
يُرجِع المسألة إلى نظام البيعة. 
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)١(‏ [ما بين المعقوفتين بياض في الأصل. تحقيق]. 
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مكانة الخلافة من الحكومة الإسلامية 

علم مما تقدم أن أمر المسلمين يجب أن يكون شورى بينهم لايستقل به 
واحد منهم؛ وأن تكون الرئاسة العليا لمن يبايعه أولو الحل والعقد. أيّا كانت 
أسرته» وآيًّا كان منبته على ما استظهرناء وهذه الرئاسة العليا مكانتها من الحكومة 
الإسلامية مكانة الرئاسة العليا من أية حكومة دستورية» فهى مناط الوحدة 
ومصدر الاشتراع: وسلك النظام وكفالة تنفيذ الأحكام؛ ولكنها مع ذلك مقيدة 
بسلطان أولي الحل والعقد؛ لآن الخليفة إنما يستمد سلطانه منهم» ولهذا قرر 
علماء المسلمين أن لهم عزل الخليفة لسبب يوجبه» وأبو بكر الصديق أول ما 
ولي الخلافة قال في فاتحة خطبته: «أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم» 
فإن أحسنت فأعينوني وإن صدقت” فقوموني». وقال في خاتمتها: «أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله. فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم». وروي مثل هذا عن 
عمر وعثمان» وإنما تختلف الخلافة عن سائر الرئاسات العليا في الحكومات 
الدستورية في أن الحكومة رتاسة عامة في أمور الدين والدنياء وكما أن الخليفة 
تشتمل ولايته التشريع والقضاء والتنفيذ وغير هذا مما تختص به سياسة الملك 
ونظام الشؤون الدنيوية» فإن له أيضا إمامة الصلاة وإمارة الحج والإذن بإقامة 
الشعائر في المساجد, والخطبة في الجمع والأعياد» وغير هذا من الشؤون الدينية» 
وإجمال هذا القول أن الخليفة هو صاحب السلطان في شؤون الدين والدنياء 
وهو الذي يذعن كل مسلم لوجوب طاعته فيما يصدر عنه من أمور الإصلاح 
العامة بقدر الاستطاعة» ويرجح إرشاده على إرشاد غيره في الآمور الخاصة. إذ 
يكون أجدر ببيانها بالحجة الواضحة:» وليس عموم ولايته هذه بجاعل له سلطانًا 
إلهيّا أو مستمدًا من قوة غيبية» فقد قلب الإسلام السلطة الدينية وأتى عليها من 
أساسهاء فلم يجعل لأحد سلطانًا على عقيدة أحد؛ لآن المولى جل شأنه بعث 


)١(‏ [كذا بالأصلء أما الوارد في كتب التاريخ فلفظان: زغتء أسأت. تحقيق]. 
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رسوله صلوات الله عليه مبلعًا ومذكرّاء لامهيمئًا ولا مسيطرًا طإِنْ عَلَيْكَ إلا 
لْبَلَعُ 4 [الشورى: 58]» ولم يجعل له ولا لأحد بعده أن يحل ولا أن يربط لافي 
الأرض ولا في السماءء بل الإيمان يعتق المؤمن من كل رقيب عليه بينه وبين الله 
فبسسراي ا اتاد بج هري 0 
مره فيه إلا حن النصيحة والوإرشياض قال تعالي لوصف التاجين: © وَتَوَاصَوَا 
بَأْحَق و وتوأ صَوَا يَلصَّبْرِ 14العصر: ”]» ولايسوغ لقوي ولا لضعيف 0 
الى ينه جد وال يبظ مطل انار سل عب :يتلق أعرلي 2 
أحد إلا من كتاب الله وسنة رسوله. وله أن يفهم ما ورد في الكتاب والسنة بدون 
توسيط أحد من سلف ولا خلف, وتلك آيات الكتاب ناطقة بأن الله لم يجعل 
لرسوله سلطة دينية « وَمَآ أن عَلَيْهم يجبا 4 [ق: 4 ا لّيْسَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ هده 
وََكِنّ أللّه يه يَهدِى من يَكَآهُ 4 [البقرة: ”17]» وإذا لم يجعل هذه السلطة لرسوله 
فأولى أن لا يجعلها لخلفائه. 

قال الأستاذ الإمام في كتاب الإسلام والنصرانية: «الخليفة عن المسلمين 
ليس بالمعصوم ولاهو مهبط الوحيء ولا من حقه الاستتثار بتفسير الكتاب 
والسنة» وهو لا يخصه الدين في فهم الكتاب والعلم بالأحكام بمزية» ولا يرتفع 
به إلى منزلة» بل هو وسائر طلاب الفهم سواءء إنما يتفاضلون بصفاء العقل وكثرة 
الإصابة في الحكم, فالآمة أو نائب الأمة هو الذي ينصبه والآمة هي صاحبة الحق 
في السيطرة عليه» وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتهاء فهو حاكم مدني 
من جميع الوجوه؛ وليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة 
والدعوة إلى الخير والتنفير من الشر... وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمين 
يقرع مها أنف أعلاهم. كما خولها لأعلاهم يتناول مها من هو أدناهم)”) اه. 


200 [الإسلام والنصرانية ص 0 تحقيق ]. 
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دارالإسلام ودارالحرب 


أساس قواعد الشرع الدولي وطرق تطبيقه في الإسلام أن الأرض تنقسم إلى 
قسمين؛ دار الإسلام ودار الحرب: 

فدار الإسلام تشمل البلاد التي يسود بها حكم الإسلام» سواء أكان سكانها 
يد بسع دبا يد ره رحتوق يد انراز بأناة رجانه . والبلاد الخارجة 
ب تؤلف دار الحرب. وإن شئت فقل : دار الإسلام هي الدار 
التي تجري عليها أحكام الإسلام» ويأمن من فيها بأمان المسلمين» سواء أكانوا 
الإسلام؛ 1 هذا فإذا قلت : دار الإسلام اتنظم ذلك جميع البلاد التي تشتر 1 
في خضوعها وانقيادها لأحكام الإسلام في المعاملات وغيرهاء 0 
وإن كانت تحتوي ممالك مختلفة لكنها اعتبرت كتلة واحدة أمام بلاد المسلمين؛ 
ولذا قسمت المعمورة إلى قسمين فقط: دار الإسلام ودار الحرب. وقد زاد 
بعض المؤلفين قسمًا ثالنًا سماه دار العهد أو دار الصلح» وقصد به البلاد التي لم 
يستولٍ عليها المسلمون استيلاء حتى يطبقوا فيها شرائعهم وسنتهم» ولكن أهلها 
دخلوا في عقد المسلمين وعهدهم على شرائط اشترطت وقواعد عينت. فتحتفظ 
بما فيها من شريعة وأحكام» وتكون شبيهة بالدول التي لم تتمتع باستقلالها التام» 

سواء بحماية مفروضة. أو معاهدة معقودة» ومثال ذلك ما كان من عهد الرسول 
قنك ودر التدى سبد ضمارت نجرانء أو العهد الذي كتبه معاوية وَدَآيَدُعَنهُ 
لأهل أرمينية» فأقر به سياستهم الداخلية المطلقة. ولا يقول كثير من الفقهاء بدار 
العهدء ونحن نرى رأيهم» وماهي إلا من قبيل دار الحرب؛ لآن دار الحرب كما 
علمت هي الدار التي لا تجري فيها أحكام المسلمين» وهذه لا يجري فيها حكم 
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الإسلام. أما الهدنة أو المعاهدة فلا تكون واحدة منهما سببًا في خروج مثل هذه 
الديار عن دائرة دار الحرب» وتصبح دار الحرب دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام 
فيها؛ كإقامة الجمعة والأعياد» ولو لم تتصل بدار الإسلام بآن كان بينهما مصر 
آخر لأهل الحرب» وتصير دار الإسلام دار الحرب عند أبي حنيفة بأمور ثلاثة: 

)١(‏ إجراء أحكام الشرك فيها. 

(؟) اتصالها بدار الحرب بحيث لا يكون بينهما مصر للمسلمين. 

(9) ألا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمن بالأمان الأول على نفسه. وعند 
الصاحبين تصير دار الإسلام دار حرب بإجراء أحكام الشرك فيها فقطء ولا 
يشترطان به الشرطين الآخرين”"» وتعد الجبال والأنهار وسواها مما يفصل دار 
الإسلام عن دار الحرب من دار الحربء وإن لم تكن منها حقيقة» ومتى أصبحت 
دار الإسلام دار الحرب فعلى كل مسلم أن يغادرهاء وهذا هو الرأي الراجح؛ لأنه 
يتفق مع أكثر الأحاديث» نعم وردت أحاديث أخرى تفيد عدم الوجوب كحديث 
ابن عباس وعَيَدعَنْعَا: "لا هجرة بعد الفتح وإذا استنفرتم فانفروا/"". 

وقد ورد عن الإمام الشوكاني التوفيق بين هذا الحديث والأحاديث الدالة 
على الوجوب إذ قال: 

وقال البغوي في شرح السنة: يحتمل الجمع بطريق أخرىء فقوله: ”لااهجرة 
بعد الفتح» أي من مكة إلى المدينة... إلى أن قال: ويحتمل وجها آخرء وهو أن 
قوله: ”لاهجرة" أي إلى النبي ءوسل حيث كان بنية عدم الرجوع إلى 
الوطن المهاجر منه إلا بإذن» ثم قال: وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه 
الإسماعيلي بلفظه: «انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله صََّلنََتِوَسَل ولا 
تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار). 


)١(‏ [المبسوط »١١5 /٠١‏ وحاشية ابن عابدين 5/ .١1/65‏ تحقيق]. 
(؟) [أخرجه البخاري 7/ 14 رقم 1855» ومسلم 447/7 رقم 1707. تحقيق]. 
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وقال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر» فقد 
صارت البلد به دار إسلام, فالإقامة فيها أفضل من الرحلة عنهاء لما يترجى من 
دخول غيره في الإسلام'"'. 

إذاتقدر هذا كان هنا أنسين العلاقة بين المسلمين الذيع يسكظلون يراية 
الدولة الإسلامية وغيرهم من رعايا الدول الأخرىء التي هي دار الحرب. وإنا 
نورد خلاصة أقوال العلماء فيما يلى: قال كثير من الفقهاء: إن الحالة الأصلية 
بين المسلميق وفيرهم ع نحالة تحر ب وحن إذا وعدت معاهادات تخيرت 
الأحكام. وقال بعض العلماء الذين فهموا حكم الإسلام في هذه المسألة عن 
روية وإنعام نظر: إن الأمر على غير ما ذهب إليه أكثر الفقهاء؛ فالحالة الأصلية 

بن العسامين ررق الى السو اراد وجل القكان رودم لاد جا . قال الفريق 
الأول: إن الإسلام يأمر بدعوة مخالفيه إلى أن يدينوا به وهذه الدعوة دعوتان؛ 
دعو باللسناق ؤوعرة بالسهاةة كن مُكُوا باللسانة و الخواهد] الديخ غلى ربحة 
صحيح يتبين به الحق ولم يجيبوا الدعوة» وجب على المسلمين دعوتهم بالسيف 
وقتالهم» وإن كانوا من مشركي العرب لا يحل الكف عن قتالهم حتى يسلمواء 
وإن كانوا من أهل الكتابء أو مشركي غير العرب لا يحل الكف عن قتالهم حتى 
يسلمواء أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء وقبل ذلك لا تجوز مسالمتهم 
ولايحل الكف عن قتالهم إلا للضرورة؛ بأن كان بالمسلمين ضعف وبمخالفيهم 
قوة» فحينئذ تجوز المسالمة المؤقتة للضرورة» ويجب أن تقدر هذه الضرورة 
بقدرهاء وأدلة هؤلاء: 

(1) أن الله سْبَحَانَةوتََاقَ أمر المسلمين في كتابه الكريم بأن يقاتلوا غير 
الممبلميو كن روسايرا؛ أويتط را التيزية م اامجلاقا ومنيد أذ كرف الال 
دفعًا لعدوان» أو في مقابلة قتال» فدل هذا الإطلاق على أنه آَم مَرَ بالقتال على أنه 
دعوة إلى الإسلام» وحمل للمخالفين على نبذ دينهم واعتناق الإسلام, وإذا 


)١(‏ [نيل الأوطار 8/ 17- 77. تحقيق]. 


كن 
:ه7502 
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كان القتسال دعوة إلى الدين فلا يحل تركه مع القدرة عليه بحال» ومن هذا الأمر 
قوله تعالى في سورة البقرة المدنية: «كُيب عَلَيَحُمْ لقال وَهُوَ كه لَكْم 
وَعَسَىَ أن تَكُرَهُوأ هَيْعَا وَهْوَ + خَيْرُ لَكُمْ 4 [البقر: 10 وقوله تعالى في 
0000 المدنية أيضا: : م ملل فى سبيل أل ّي رون أخحية لني 
خرَةٍ 4 [النساء: 5 وقوله في سورة الأنفال: ل يَتأَيّهَا لني حر ضٍ الْمُؤْينينَ 
0 6 رقوله ومسورة التوية: د ا 
0-0 َلْمْفْرِكينَ حَيْتُ حَيَتْ وج 00 وَخُذُوهُم م وَأَحْصُرُوهُم وَأفْعَدُوا لَّهُمْ كل 
صو إن كابأ وَأقامُوا لصلرة و كوا ركو مَخَلُواْ سَبِيلهُمْ إِنَّ أله خَفُورٌ 
حي 6 [التوبة: 5]» وقوله فيها: , يلوأ لَذِيَ ا يُؤْمِنُونَ بألل ولا ليو لآخِر 
ولا يُحَرَمُونَ ار َم آله وَوسُولَم وَلَا يَدِينُونَ ين اق مِنَ لّذِينَ أوثوأ ألْكتَبَ 
حك يُعْظوأ آجَْيةُ عن يد وَهُمْ صَفِوُونَ 4 [التوبة :14 وقوله فيها: ١‏ وَقَلتِلُوا 
الْشركِين كام كما يُكترُوئَكُ كاه وَأعْلَمُوَأنَّأللّهمَعَ لْمْتقِينَ 4 [التوبة: ب 
(؟) ما وردفي السنة ممايدل على أن الأمر بالقتال إنما كان للدخول في 
الإسلام, أي أنه طريق الدعوة إلى دين الله سْبَحَاتَهوَتعَاقَّ» فمن ذلك ما رواه البخاري 
ومسلم عن ابن عمر رََعَيَهعََْا أن رسول الله صَزَلنَعَيَدوَسَمَ قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
ا , 
(") أن الله سْبَحَانَهوتعَالَ في كثير من آي القرآن الكريم نمهى عن اتخاذ 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» وعن الإلقاء إليهم بالمودة» وفي هذا دلالة 
على نولا كوو لمسامين يتبر عم محالت أو موا 20 فين ذا النيي اوه 
تعالى في سورة آل عمران: « لا يَنَخِذِ الْمُؤئُونَ اَلْكفِرِينَ 1 العا هق دون 


)١(‏ [أخرجه البخاري ١5 /١‏ رقم 55؟» ومسلم 0١ /١‏ رقم .7١‏ تحقيق]. 


١ا/ا‎ 
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التؤففق 4[الهبران كا رترت صالتى لضو النافندة نز ناته الذية 
ءامن وأ لا تَمحِدُوأ ألْيهُود وَالص رع أوْليآء بَعْضْهُْ أوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَكَوَلّهُم 
نحم فَإِنَُّم مِنْهُمَ 4 [المائدة: 01]» وقوله تعالى في سورة الممتحنة: 8 يتأيّها 
لَذِين ءَامَنُوا لا تَتَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدْوحُمْ أُوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيَهم بِالْمَوَدَة وَكَد 
حَنئَرُْوأبِمَا جَآءَحُم من أَخَيْ يْرِجُونَ آلرَسُولَ وَإيَحُمَ أن تُؤْمِنُوأبأللّه 
رَبَكُمْ 4 [الممتحنة: .]١‏ 

(5) الرابع أن من دُعوا إلى الإسلام على وجه صحيح لا عذر لهم في البقاء 
على غيره؛ لآن الله سْبَحَانَهوتَعَالَ أبلى معاذيرهم بدلائله التي أقامها على وحدانيته» 
وصدق بها رسول الله صََّلنََْنَهوَسَلرَ وإذا لم يجيبوا الدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة ولاعذر لهم في الإياء» فلا مندوحة أن نسوقهم إلى خيرهم وهداهم 
بوسائل قسرية» حتى إذا لم تفلح وسائل القهر بعد أن لم تفلح سبل الحكمة لم 
يكن بد من قتلهم وقطع دابرهم وقاية للمجتمع من ضلالهم» وأصحاب هذا الرأي 
اعتبروا أن غير المسلمين إذا دُعوا إلى الإسلام وأقيمت لهم الآدلة الصحيحة. 
ورفعت عنهم الشبهاتء وأقيمت لهم الآيات» كان إصرارهم بعد ذلك على 
دينهم ومعتقدهمء وإعراضهم عن الإسلام وآياته» ورفضهم إجابة دعاته بمثابة 
إيذان المسلمين بالحرب؛ فيجب على المسلمين أن يسوقوهم إلى الحق قسْرًا ما 
داموا لم يذعنوا له بالحكمة والموعظة الحسنة» وبنوا على ذلك أن الجهاد فرض 
كفاية إذا لم يقم به فريق من الأمة كانت كلها آثمة» وإذا قام به فريق منها سقط عن 
الباقين» وإذا بدئ المسلمون بالقتال فهو فرض عين على كل مسلم أهل للجهاد. 
وفي كلا الحالين لا يحل تركه سواء أكان من مجموع الأمة أم من جميع الآفراد 
إلا بأمان أو موادعة» إلا أن يكون الترك سبيلا إليه بأن كان الغرض منه الاستعداد 
حين يكون بالمسلمين ضعفء وبمخالفيهم في الدين قوة. 
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حج الا مان والمهادنة 

الأمان نوعان: أمان مؤقت وأمان مؤبد؛ والمؤقت نوعان: خاص وعام. 
فالأمان المؤقت الخاص هو ما يبذله المسلم من المُقَاتِلّة لواحد أو جمع 
محصورين. وقد مُنِح كل مسلم من المقاتِلّة حق هذا التأمين الخاص؛ لأن 
الضرورة قد تقضي به وتكون فيه المصلحة للمسلمين» ويمكن لكل مقاتل أن 
يقدر هذه المصلحة الجزئية ويعمل لتحقيقها بدون حاجة إلى الرجوع إلى الإمام 
أو نائبه» فإذا قال مقاتل من المسلمين لواحد, أو جمع معين من المحاربين: 
أمنتكم, أو أنتم آمنون» كانت هذه الكلمة ذمة في عنق المسلمين جميعهم» وصار 
بها الجمع أو الواحد المعين آمنًا لا يحل قتاله» ولا التعرض له. وأصل هذا قول 
الرسول هتوسق : "السيلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم, وهم 
يد على من سواهم'”". وفي رواية: ”ويجير عليهم أدناهم”". 

والآمان المؤقت العام هو ما يذل لجميع المحاربين ولا يخص واحدًاء 
شؤونه والنظر فيهاء وهو الذي يُرجع إليه في تقدير الضرورة القاضية بالكف عن 
القنال في مدة معينة» والمهادنة هي المعاقدة بين المسلمين ومخالفيهم في الدين 
ا ار را 
في صلح الحديبية, انه كاسن مراك معاهدة ذلك الصلح التَكَافُ عن القتال 
عشر سنين» وقد أمضى رسو ل الله مَِ#َِانَدعَتَوِوْسَطَ ذلك لما قدره من المصلحة 
العامة في هذا التكاف عن القتال؛ وذلك لأن المسلمين أمنوا من الاعتداء عليهم» 


)١(‏ [أخرجه النسائي 8/ 5 7 رقم 41/57» وأحمد 7/ 77 رقم 404.» وعبد الرزاق ٠‏ رقم18505ء 
والحاكم ؟/ ١6‏ رقم 5171 . تحقيق]. 

(؟) [أخرجه أحمد/ 4 رقم 1547» وعبد الرزاق ا/ ١7١‏ رقم »١5559‏ وابن خزيمة 4/ ١5‏ رقم 
»> تحقيق]. 


هفنا 
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واختلطوا بمخالفيهم في الدين» وأسمعوهم آيات الله وبثوا بينهم الدعوة إليه 
فدخل المشركون في دين الله أفواجّاء ونال المسلمون ببذه الهدنة من النصر أكثر 
مما نالوه بالقتال. وفي دائرة المعارف الإسلامية: «أن محمدًا صَإَآَلنَهءَلتووَسَلهَ فاز في 
صلح الحديبية على قريش فورًا سياسيًا باهرًا». 

وأطال العلماء ا ا يي د 
حتى قال ابن عباس وأنس والبراء بن عازب رََلَنَدْعَتَ: إن المراد من قوله تعالى: 
«إِنا فَتَحْنَا لَكَ قَتَحَا مُبِينَا © [الفتح: ]١‏ هو فتح الحديبية”"» ومن هذه القصة 
التي جعلت أَمَّا للمهاد دنه ستقبط أن الآمان المؤ قسعبتوغبه والمهادنة إنما تجوز 
إذا كان فيها خير للمسلمين» ودعت إليها حالهم حتى لو رأى الإمام أن الخير 
والمصلحة في نقضه واستئناف القتال كان له ذلك» ولكن إذا نقضه فلا بد من النبذ 
إلى من أمّنوهم أو هادنوهم, قبل القتال تحَرّرًا من الغدر والأخذ على غرة؛ لأن 
مبدأً الإسلام: «في العهود وفاء لا غدر»» ولا بد من مضي مدة يبلغ فيها خبر النبذ 
إلى جميعهم» ويكتفى في ذلك بمدة يتمكن فيها ملكهم بعد علمه بالنبذ من إنفاذ 
الخبر إلى أطراف مملكته؛ لأن ذلك أنفى للغدر. 

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ميمون بن مهران قال: ثلاثة المسلم 
والكافر فيهن سواء: 

.© من عاهدته فوفٌ بعهده مسلمًا كان أو كافك‎ )١( 

ثم ذكر باقي الثلاثة. وروى فيها عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية 
وبين الروم عهد. وكان يسير حتى يكون قريبا من أرضهمء فإذا انقضت المدة 
أغار عليهم» فجاءه عمرو بن عنبسة وعَلََهَعَنَهُ فقال: وفاء لا غدر» سمعت 


)١(‏ [البحر المحيط 9/ 587» وتفسير القرطبي .17١ /١5‏ تحقيق]. 
(؟) [شعب الإيمان5/ 7١1"‏ رقم ٠07‏ 5. تحقيق]. 


175 


























السياسة الشرعية الشيخ/ محمد البنا 


رسول الله صَوَتَعَََوسَلهٌ يقول: ”من كان بينه وبين قوم عهد فليشد عقدة ولا يحلها 

حتى ينقض أمرها وينبذ إليهم على سواء». قال: فرجع معاوية بالجيوش”". 
والحكمة في هذا النبذ أن الإسلام لا يبيح لأهله الخيانة مطلقاء وإذا كان 

النتقض من قبل غير المسلمين فلا حاجة إلى نبذ المسلمين عهدهم إليهم كما 


بكر على خزاعة الذين كانوا في ذمته صَََّتَهعَََهِوسَيَر؛ِ وذلك لأن الخيانة في هذه 
الحال منتفية؛ لأهم هم الذين نقضوا العهد وآذنوا بالحرب. ثم إذا كانت في يد 
المسلمين رهائن لا يحل قتلهم؛ لآن الوفاء بالغدر خير من الغدر بالغدر. ولقول 
النبي َلوسر : 7لا تخن من خانك7". 

والأمان المؤبد هو ما يُكتسب بعقد الذمة» وإنما يتولى هذا العقد من قبل 
المسلمين الإمام أو نائبه» وهو إنما يصح من أهل الكتاب ومشركي غير العرب» 
ولاايصح مع مشركي العرب والمرتدين» ولا يصح إلا أن يكون مؤبداء وإذا عقد 
فهو لازم في حق المسلمين» فلا يملكون نقضه بحالء وأما في حق الذميين فيقبل 

)١(‏ لحوقه بدار الحرب. 

(*) ثورته على المسلمين وتغلبه على بعض أماكنهم. 
فردية» فلا تستوجب نقض العهدء والأصل أن كل ما صدر من ذمى واحتمل أن 
مُوَّوّل لغبر النقض لا يُنفض به غفقد الذمة. وقال الفريق الآخر: إن الغرض من 
القتال في الإسلام هو تأمين الداعين إليه وتمهيد السبيل لدعوتهم» فالدعوة تأخذ 
)١(‏ [شعب الإيمان 5/ ٠١١‏ رقم .505٠‏ تحقيق]. 


(5) [أخرجه أبو داود ه/ 45 رقم 23014 والترمذي 1/ 007 رقم 21574 وأحمد 5؟/ 15١‏ رقم 
5 : والطبراني 55١ /١‏ رقم .1١‏ تحقيق]. 


ه/اا 
9272- 
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طريقهاء والداعون آمنون لم يقع من أحد عليهم اعتداء؛ ولا صدٌّ عن سبيل الله 
فلا يحل القتال» ويجب أن يكون ذلك أساس العلاقة بين المسلمين وغيرهم؛ 
لآن الإسلام يجنح للسلم لا للحربء ولا يجيز قتل النفس لمجرد أنها تدين لغير 
الإسلام» ولا يبيح للمسلمين قتال مخالفيهم لمخالفتهم في الدين» وإنما يأذن في 
القتال بل يوجبه إذا وقع اعتداء على المسلمين» أو جيل دون الدعوة الإسلامية 
بإقامة العقبات في سبيلهاء فحينئذ يجب القتال دفعًا للعدوان وحماية للدعوة. 
وحجتهم في ذلك: 

() ا تجمهور السلمية اتفقواعاى أنه لا يحل قتل الساء والصبيان 
والرهبان والشيخ الكبير والأعمى والزَّمِن ونحو ذلك؛ لأنهم ليسوا من المُقاتَلة 
ولو أن القتال كان للحمل على إجابة الدعوة وطريقا من طرقها حتى لا يوجد 
مخالف في الدين» وأساغ استثناء ار 
حو لمن ظات نكا لجدوائف واو نجلل انيع ستثنوا لآنهم لغيرهم تبع» فهذا إن 
سُلَّمَ في الصبيان والنساء اع ود ل ل 
هؤلاء فهو وارد في الآثار» فقد صح أن النبي صَأآَلنَهعَلَهِوَسَلَهَ مبجى عن قتل الصبيان 
والنساءء وحين رأى رسول الله مََِلَنَدعََتوَسَلََ امرأة مقتولة قال: ”هاه. ما كانت 
هذه تقاتل»”"» فلم قَيَلَثْ؟ ! 

)١(‏ أن وسائل القهر والإكراه ليست من طرق الدعوة إلى الدين؛ لآن 
الدين أساسه الإيمان القلبي والاعتقادء وهذا الأساس تكوّنه الحجة لا 
لبيك واولا يقرك للاتبا رابتعال لز كلاق الاي قد لك ١‏ اسه يق 
لِْن 4 [البقرة ا وَلَوْ شَاءَ ر بّكَ لَآمَنَ مَن فى الْأَرْضٍ كلَهُمْ 
عينا انان يقن لاس ب :4]. وخلاصة 
الفرق بين الرأيين أنه على الرأي الأول الجهاد مشروع على أنه طريق من طرق 


2505564 رقم‎ ١” [أخرجه ابن ماجه 6 / رقم 5847 وأحمده/ 54" رقم 41594 والحاكم ؟/‎ )١( 
تحقيق].‎ .451١1/ والطبراني 5/ 7" رقم‎ 


كل/ا١‏ 
وححححكتت ا 
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الدعوة إلى الإسلام» على معنى أن غير المسلمين لا بد أن يدينوا بالإسلام طوعًا 
بالحكمة والموعظة الحسنة. أو كرمًا بالغزو والجهاد. 

وعلى الرأي الثاني الجهاد مشروع لحماية الدعوة الإسلامية» ودفع العدوان 
على المسلمين» فمن لم يجب الدعوة ولم يقاومها ولم يبدأ المسلمين باعتداء لا 
يحل قتاله ولا تبديل أمنه خوفاء وكذلك على الرأي الأول لا يكون بين المسلمين 
وغيرهم أمان إلا بسبب طارئ من تأمين خاص. أو عام أو موادعة» أو عقد ذمة. 
وعلى الرأي الثاني لا يكون بين المسلمين وغيرهم قتال إلا بسبب طارئ من 
اعتداء» أو مقاومة للدعوة. أو إيذاء الدعاة أو المدعوين» ونحن بعد النظر لا 
يسعفنا إلا ترجيح الرأي الثاني» ونرى أن أساس علاقة الدولة الإسلامية بغيرها 
من الدول لا تختلف كثيرًا عما قرره علماء القانون الدولى أساسًا لعلاقات الدول 
الساغير ف وآنينا لس عان العامة والامات لاعن الدريهوالتقناله لذ إذا 
أريد المسلمون بسوء لفتنتهم عن دينهم» أو صدهم عن دعوتهم» فحينئذ يُفُرض 
عليهم الجهاد دفعًا للشر وحماية للدعوة» ويكون هذا من باب مقابلة العدوان 
بالعدواد كبا نشل ووه عدي عليه الأزموعة ا طاجر في( لنتعانى في 
سورة الممتحنة المدنية: دِلَايَقَكْما لله عنِألَِّينَ لم يُقتُِوكُمْ فى دين 
َل روك من يرز أن توم وَتُقييظها إأن إن آللّه يب الْمُفْسِطِينَ © 

نَمَايَنْهَلكُمْ ألنّهُ عَنِ أَلَذِينَ كأوكع فى اين ووم من ديرك و هَرُوأ 
ا أن تََلَوَهُمَ وَمَن يَكولّهُمْ َوه لتِيك هُمْ ألطلِمُونَ 4 [الممتحنة: 
4-4]» وقوله تعالى في سورة النساء المدنية: < ين أغتؤلوك: كلم يتك 
َألْقَولَيَكُمُ ألسَّلَمَ كَمَا جَعَلَ أَللّه لَكُمْ عَلَيِْمَ سَييلا 4 [النساء: )]19١‏ وقوله 
في سورة الأنفال المدنية: «وَإن جَتَحُوأ لِلسَّلْم فَأَجْتَحْ لَهَا وَتوَكلْ عَلَ أللّه 4 
[الأنفال: .]1١‏ وني كثير من آي الكتاب وأصول الدين ما يعزز هذه الروح السلمية» 
ويُبِعِدٌ أن يكون الإسلام أسس علاقات المسلمين بغيرهم على الحرب الدائمة» 


يفن 
د د72 ابي 
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وأن يكون فرض الجهاد وشرع القتال على أنه طريق للدعوة إلى الدين؛ لأن الله 
نيسدانة قال لآ اكزائق التين 4 [البقره: اه بوكر انكر الرسول الات 
حتى يكونوا مؤمنين؛ والإيمان لا يتولد بالإكراه؛ والسيف لا يصل إلى القلوب» 
وكيف يكون ذلك والإسلام هو الذي جاء بهدم السلطان على العقائد والسيطرة 
على ما في النفوس» وجعل طريق الدعوة إلى الله والإخلاص لله وحده هو الحجة 
لا السيف. وهذا مظهر امتيازه» وتاريخ المسلمين خير شاهد على أخهم لم يُشهروا 
سيقًا ولا أقاموا حربًا إلا لدفع الفتنة وحماية الدعوة: وما احتج به الفريق الأول 
من آيات القتال التي جاءت مطلقة ليس برهانًا قاطعًا على ما يقولون؛ لأن الأمر 
بالقتل ورد في كثير من آي الذكر الحكيم مقيدًا ومصحوبًا بالسبب الذي من أجله 
أمر بالقتال» وهو يرجع إلى أحد أمرر وول ا را 
الدعوة: وذلك أن الكفار على غهد الرسول عَِإَنَةَعَتَدِوْسَلَرٌ سواء أكانوا من 
المشركين أم من أهل الكتاب أمعنو في إيذاء المسلمين بألوان العذاب ف لي 
وابتلاءً حتى يُرَجِعُوا من أسلم عن دينه» ويثبطوا من عزيمة من يريد الدخول ني 
اجاح وعاته بو هذه النتن والمسن اديحماوا الدمرة ويبتهراالطرين بي 
وجه الدعاة» فإن سُبَحَانَهوَتَعَالَ أوجب على المسلمين أن يقاتلوا هؤلاء المعتدين 
دفمًا لاعتدائهم., وإزالة لعقباتهم حتى لا تكون فتنة ولا محنة» ولا يحول حائل 
بو المع ري راجا عوك ؤا لك يكرن لدي كلاعفا تعالى قي سور ” 
البقرة 00 وَكَتِنُوا ف سَبِيلٍ أله أَلَّذِينَ يكاتِنُو 11 تَعْكَدرَأ ََْدُوَاإِنَ أله لا يِب 
لْمُعتَدِي ين © وَآفتلُوهُمْ حَيْتُ تَقِفْتُمُوهم ريق ين حت ررك اليف 
أقَدُ مِنَ ْمَل ولا تقُِوهُم م عِندَ أَلْسَسْجدٍ أَلَرَامِ 0 م فِيه فَإن 


سه جه 


لوم لوهم م كدلِكَ جَرَآءُ آلكَفِرِينَ © إن أنهو للَّهَ غَفُورُ نَحِيمٌ 9 
وَفَتِلُوهُمَ حو غك 1 تبغرة يننا ويجكرن الذي ره دان قَلَا عُدُونَ إلا عل 


ا لي ا و 0 


ص 2 


نَأ ع لَه 2 وود هم مم هم 
ل 





0 
أنكهوًا 


يكنا 
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كيين ين كيه قري 17 : ل 
عن لدذك ضيبا 4:[الفساة: ل 
لا تون فِنَئَةُ وَيَسكُونَ دين كلم ! ِنَِّ كن أنهوأ قن آللّه ما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 
[الأنفال : ]» وقال سبَحَانَهوَتَعَال وسور الح : <أَذنَ لِلَِّيِنَ يُكَكَلُونَ بأنّهُمْ 
ظلِمُوأوَإنَ أله عل تضْرج: لقدِيرٌ © الّدِينَ أخروأمين ديرم بعر حَقٍ لآ 
أن تقولا رَيْنَا أَللّهُ 4 [الحج: /+- 4. وإذا كانت هذه الآيات جميعها مشتملة 
على السبب الذي من أجله أمر بالقتال» وتلك الآيات مطلقة فلم لا يُوفق بين 
الآيات المطلقة والآيات المقيدة بحمل المطلق على المقيد؟ على معنى أن الله 
سبحانه أذن في الحرب لقطع الفتنة وحماية الدعوة» وتارة ذكره مقرونا بالسبب» 
وتارة ذكره مطلقَا اكتفاء بعلم السبب في آيات أخرىء والقول بأن بعض الآيات 
ناسخ لبعضها الآخرء أي أن الآيات المطلقة ناسخة للمقيدة» لا يُصار إليه؛ لآنه لا 
تروب امت(« بوجي قر الفارك اح ياك لاه اتريق لباأربر ني عار 
نسخ كثير منهاء حتى قال بعض المفسرين: إن المنسوخ بآية السيف نحو مائة 
وعشرين آية» ومن هذه الآيات كل ما يدل على أخذ بالعفوء أو دعوة بالحكمة» 
أو جدال بالحسنىء أو نفى الإكراه على الدين على أنه لا يتأتى أن تكون الآيات 
المقيدة متسوخة؛ لأن ووب الققال لدقم العدوان تجمّع غلية» ولم يقل أذ 
بنسخ هذا الوجوب. 

وما احتجوا به ثانيا من قوله صََِلنعَيَِوسَاءٌ: ”أمرت أن أقاتل... إلخ» لا يثبت 
مُدّعاهم؛ لأن جميع المسلمين متفقون على أن المراد من الناس في هذا الحديث 
مشركو العرب خاصة؛ لأن غيرهم من أهل الكتاب ومشركي غير العرب حكمهم 
يخالف ما جاء في الحديث؛ لأنهم يُقاتلون حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية» وإذا 
كان المراد من الناس مشركي العرب خاصة» وهؤلاء حالهم من العدوان على 


هنا 
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المسلمين والدعوة غير مجهولة. فالله أمر رسوله أن يقاتلهم حتى يدفع شرهمء 
ولجمودهم على ما جاء عليه آباؤهم» ولشدة عنادهم. وكونهم أقدر على محاربة 
الدعوة من غيرهم لمقامهم بين ظهرانيٍ المسلمين لم يكن سبيل إلى دفع شرهم 
إلا أن يّسلموا أو يُسِتأَصَلواء ولو كان يُرجى منهم خير لأبيح معهم عقد الذمة 
وقبول الجزية كما شرع لغيرهم» فالحديث في طائفة خاصة والقتال فيه لدفع الشر 
لا للدعوة» ولو كان للدعوة لكانوا هم وغيرهم سواسية. 

وما احتجوابه ثالث من النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء ليس بدليل؛ لأن 
النهى وارد في معرض الموالاة والمحالفة والنصرة على المسلمين؛ وهذا 
ميحظووء أا:الموالاة نمع المبسالمة والسائلة بلسي وقياذل المتاقم فهذا 
غير محظورهء وهو مباح لاشيء فيه؛ ومن أكبر مظاهر هذه الإباحة أن يكون 
للمسلم حق التزوج بالكتابية» وليس فوق علاقة الزوجية موالاة» وقد قال الله 
تعالى: «لا يَنْهَكُمْ أله عَنٍ آلذين لم يعَتِلُوكُمْ في لدي وَلَمْ ُحرِجُوكُم من 
دِيَركُم أن تَبَرُوهُمْ وَتُقسِطُوَاإِلَيْهمَ إِنَّ لله يحب ألْمُقسِطِينَ 4 [الممتحنة: 8]. 
فنفى سبحانه النهي عن البر بهم والإقساط إليهم ما داموا لم يقاتلواء ولم يُخرجوا 
المسلمين من ديارهم» ولا ريب أن هذا نوع من الموالاة هو ما سميناه المسالمة 
والمعاملة بالحسنى. 

ومن استقرأ كلام الفقهاء والمفسرين وتاريخ الحروب التي وقعت في عهد 
الرسول تدده والخلفاء عليهم رضوان الله. وجد أن الفقهاء في أكبر 
آرائهم وأكثر ما نُّقل عنهم ينصرون الرأي الأول» وقد خالف جمهورّهم الإمامٌ 
الغوري» فقال بأنه لا يفترض على المسامين قال المشركين إلا أن يكون البداية 
منهم» فحينئذ يجب قتالهم"'2. وعباراتهم كثيرة شائعة في كتبهم» وكلها تدور حول 
أن القتال شرع لإعلاء حكمة الله تعالى» وأنه فرض كفاية إلا إذا اعتدي على 
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المسلمينء فإنه في هذه الحال يكون فرض عين» ومعنى ذلك أن على المسلمين 
دائمًا أن يقوموا بالنوع الذي يسمى في الاصطلاح الحديث باحرب الهجوم». 

أما الإمام الثوري فيرى أن الواجب حرب الدفاع؛ أما حرب الهجوم فليست 
بفرضء نعم وردت بعض عبارات في فقه الحنفية قد يُستفاد منها أنهم يقولون 
بالرأي الثاني» ومن ذلك قولهم: الآدمي معصوم الدم؛ ليتمكن من حمل أعباء 
التكاليف. وإباحة القتل عارض سمح به لدفع شره'(". ومنه قولهم: الكفر من 
حيث هو كفر ليس علة لقتالهم”", ولكن ظاهر هذه العبارات لا ينهض أمام 
أقوالهم المستفيضة في كتبهم» وهي صريحة في الدلالة على فرضية القتال» ولو 
لم يكن عدوان. 

أما المفسرون فإنهم يجنحون إلى الرأي الثاني» قال الفخر الرازي في تفسير 
قوله تعالى 8 لآ إكْرَاءَ فى أَلدِين قد تَبَيّنَ أَلوُفَدُ مِنَ أله 4 [البقرة: 155]: إنه 
تعالى لما بين دلائل التوحيد بيانًا شافيًا قاطمًا للمعذرة» قال بعد ذلك: إنه لم 
يبِقّ بعد إيضاح هذه الدلائل عذرٌ للكافر في الإقامة على كفره إلا أن يُقسّر على 
الإيمان ويجبّر عليه» وذلك مما لا يجوز في دار الدنيا التي هي دار الابتلاء» إذ إن 
ما ا لو ا ل 00 
تعالى: ل ولو عَآء ريك لَآمَنَ من فى الَْرْضِ كلهم جميعاأأنك كر آلتاسّ 
حَقٌ يَكُونُوأ لش ا 4. ويؤكد هذا التأويل قوله سبحانه بعد نفي 
الإكراه في الدين: 9 قد تَبَيْدَ نين لود مِنَ ألمي 4 [البقرة :07؟] يعني -والله أعلم- 
قد ظهرت الدلائل ووضحت البينات» ولم يق بعدها إلا طريق القسر والإلجاء 
والإكراه» وذلك غير جائز؛ لأنه ينافي التكليف والابتلاء9. 


١‏ [تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ”/ 50 ؟. تحقيق]. 
)١(‏ [البناية شرح الهداية /1/ 07". تحقيق]. 
(*) [تفسير الرازي 1/ ١5‏ نقلا عن القفال. تحقيق]. 
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كال الاستاة العام فق افير وله تعالنى سور القره ة © وَقَتِلُوا فى 
سَبِيلٍ أَللَهِ ألذينَ ع ماج تِلُونَكُمَ وَلَّا تَعْكَدُوَا 4 [البقرة: ]14١‏ الآيات: «محصل 
تفسير الآيات ينطبق على ما ورد من سبب نزولها وهو إباحة القتال للمسلمين 
في الإحرام بالبلد الحرام والشهر الحرام إذا بدأّهم المشركون بذلكء وألا يبقوا 
عليهم إذا نكثوا عهدهم واعتدوا في هذه المرة» وحكمها باق مستمر لآ ناسخ 
ولا منسوخ. فالكلام فيها متصل بعضه ببعض في واقعة واحدة؛ فلا حاجة إلى 
تمزيقه ولا إلى إدخال آية براءة فيه» وقد نقل عن ابن عباس أنه لانسخ فيهاء 
ومن حمل الأمر بالقتال فيها على عمومه. ولو مع انتفاء الشرطء فقد أخرجها 
عن أسلويهاء وحملها ما لا تحمل» و[آيات] سورة آل عمران نزلت في غزوة أحد» 
وكان المشركون هم المعتدين» وآيات الأنفال نزلت في غزوة بدر الكبرى» وكان 
المشركون هم المعتدين أيضاء وكذلك آيات سورة براءة نزلت في ناكثي العهد من 
المشركين؛ ولذلك قال: « هما أشتقه شتقائوأ لخم دََسْتقِ . سَكقِيمُوا لَُمَ 4 [التوبة: ] وقال 
عادر كيم « ألا تُقتِلُونَ قد وما ما نَحَنُوَا أيْمَتَهُمْ وَهَمُوأ بِإِخْرَاج أَليَسُولٍ وَهْم 
بَدَدُوكُمْ أَوّلَ مَرّ مَرَّةٍ # > [التوبة: “] الآيانت: 

6 لمق رن ولطر8] المس هين الفنال لالجل رايم و لوا 
لم يبدؤوا في كل واقعة لكان اعتداؤهم بإخراج الرسول من بلده وفتنة المؤمنين 
وإيذاؤهم ومنع الدعوة -كل ذلك كافيا في اعتبارهم معتدين. فقتال النبي 
صََرَلدَهَلِتَهِوَسَلَرَ كله كان مدافعة عن الحق وأهله. وحماية لدعوة الحق» ولذلك 
كان تقديم الدعوة شرطا لجواز القتال» وإنما تكون الدعوة بالحجة والبرهان لا 
بالسيك والستان» قإذا ملكتا من الدغرةبالقوة» بآن عُدَّد الداغى أو تقل فليا أن 
نقاتل لحماية الدعاة ونشر الدعوة؛ لا للإكراه على الدين» فالله تعالي يقول: 5/9 
إِكْرَاه فى ألدين قد تَبيّنَ آَلمُشْدُ مِنَ أَلَعَِ 4 [البقرة 70 ويقول: « أَقَأَنَتَ تكْرهُ 
آلكاسٌ حو يَحُونُوأ مُؤْمِنِينَ 4 [يونس: 44]. وإذا لم يوجد من يمنع الدعوة 
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ويؤذي الدعاة» أو يقتلهم أو يهدد الآمن ويعتدي على المؤمنين. فالله تعالى [لا] 
يفرض علينا القتال لأجل سفك الدماء وإزهاق الأرواح» ولا لأجل الطمع في 
الكست: 

ولقدكانت حروب الصحابة في الصدر الأول لأجل حماية الدعوة» 
ومنع المسلمين من تغلب الظالمين» لا لأجل العدوان» فالروم كانوا يعتدون 
على حدود البلاد العربية التي دخلت حوزة الإسلام ويؤذون هم وأولياؤهم 
من العرب المتنصرة”2 من يظفرون به من المسلمين» وكان الفرس أشد إيذاء 
للمؤمنين منهم فقد مزقو”" كتاب النبي صََلنَعَيْتِوسَلَهَ ورفضوا دعوته وهددوا 
رسوله. وكذلك كانوا يفعلون» وما كان بعد ذلك من الفتوحات الإسلامية اقتضته 
طبيعة الملك» ولم يكن كله موافقًا لأحكام الدين» فإن من طبيعة الكون أن يبسط 
القوي يده على جاره الضعيفء ولم تعرّف أمة قوية أرحم في فتوحاتها بالضعفاء 
من الأمة العربية» شهد لها علماء الإفرنج بذلك. 

وجملة القول في القتال أنه شرع للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة 
ونشرهاء فعلى من يدعي من الملوك والأمراء أنه يحارب للدين أن يحبي الدعوة 
الإسلامية ويعد لها علتها من العلم والحجة بحسب حال العصر وعلومه» 
ويقرن ذلك بالاستعداد التام لحمايتها من العدوان» ومن عرف حال الدعاة إلى 
الدين عند الأمم الحية وطرق الاستعداد لحمايتهم» يعرف ما يجب في ذلك. وما 
ينبغي له في هذا العصر. 

وبما قررناه بطل ما يهذي به أعداء الإسلام حتى من المنتمين إليه» من 
زعمهم أن الإسلام قام بالسيفء وقول [الجاهلين و1" التصصيينة الالس فيا 
إلهيًا؛ لآن الإله الرحيم لا يأمر بسفك الدماء» وإن العقائد الإسلامية خطر على 


000 [بالأصل: «المتنكرة»» والمثبت من تفسير المنار. تحقيق ]. 
00 [بالأصل: «تركوا»؛ والمثبت من تفسير المنار. تحقيق]. 
9 [المثبت من تفسير المنار. تحقيق]. 
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المدنية» فكل ذلك باطل» والإسلام هو الرحمة العامة للعالمين)”". اه. ما قاله 
الأستاذ الإمام. ولقد أشار رَيِمَهُلَنَهُ إلى أن تاريخ الحروب الإسلامية وأسبابهاء 
وما أحيط بها من ظروفء. كل ذلك يؤيد ما ذهب إليهء وهذا كلامٌ نجد له بعض 
البيان فيما يلي: بُعث النبي صَزَّلنََْيَهوَسَاءَ بمكة» ومكث بها ثلاث عشرة سنة يدعو 
الناس إلى التوحيد والدين الخالص»ء ونبذ ما ورثوه عن آبائهم من الشرك وضلال 
الوثنية» فأشعلت تلك الدعوة نيران الغيظ والحقد في قلوب الكفار من قريش» 
فمنهم من ساءه أن يلغي الدين الجديد ما وجدوا عليه آباءهم من الشرك والوثنية» 
وحال دون إسماعهم نصيحة الحق تكرار العادة وقيود الآلفة» ومنهم من كبر عليه 
أن يقوم فتى من قريش ليس له حول ولا قوة» ويزعم أنه يوحى إليه من السماءء 
فيعظم بذلك أمره» وينبه ذكره» ويمتد سلطانه» فطووا على الحسد كشحاء وأحذوا 
العداوة والغضاء, 
حسك العشيرة العشيرة قرحهة تلدت وسائلها وداء أقدمُ 
تلكم قريش لمتكنأحلامها 2 تمهفو ولا آراؤها تتقسّم 
حتى إذا بعث النبي محمد فيهم غدت شحناؤهم تتضرَمٌُ 
ومن قريش نفر قليل استجابوا لربهم ولبوادعوته» ونبذوا ما كان عليه آباؤهم: 
وما كاد الفريقان الأولان يعرفون أمر هذا النفر حتى أضمروا الحقد والعداوة» 
وأخذوا في مناوأتهم والتضييق عليهم؛ كي يردوهم عن دينهم الجديد» ويصدوا 
المؤمنين عن سبيل الله» وارتكبوا من صنوف الإيذاء وضروب التنكيل بالمسلمين 
ما تقشعر منه الأبدان» وقد دون التاريخ من ذلك الشيء الكثيرء وكان من أثر هذا 
التعذيب هجرة المسلمين إلى الحبشة» ولما اشتد الهول بالرسول صَإَِلَهعلنهِوسَلَ 
لجا إلى قبيلة ثقيف. وهم أهل صولة» واستنجد بهم» فهزأوا بهه وسلطوا عليه 
الغلمان» ولما عاد إلى مكة صمم أهلها على منعه. فالتجاً إلى المطعم بن عدي 


)١(‏ [تفسير المنار ”/ ١75 -1١1/7‏ . تحقيق]. 
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والعمسن ننه الجوانء فأحارةه» و لما اشيد الضغط على الرسول ض]الاعكيوة هاخر 
إلى المدينة» كما تجد ذلك مسوقًا في محله؛ ولم يكد يستقر به الحال في المدينة 
حتى ظهر بها عدو جديد للإسلام أنكر دعوته» وأخذ يكيد له ولأصحابه» ذلك 
العدو هو يهود بني قينقاع وقريظة والنضيرء وإِذًا فقد ترك صَأتَمعِْوسَهَ عدوا إلى 
عدو آخرء ففى مكة كفار قريشء وفي المدينة اليهود» فكان من الحكمة أن يتعاهد 
مع اليهود؛ فتعاهد معهم وكان طبعيا من أن يتوقع الشر من العدو القديم؛ فإن 
قوما يمكثون ثلاث عشرة سنة في إيذائه وإيذاء صحبه والتضييق عليهم والكيد 
لهم حتى يضطروهم إلى الخروج من ديارهم مرة بعد أخرىء ثم لا يزالون بهم 
باو و ا الوا ا 
بل المننظر أن يترقبوا الفرصة ويلتمسوا ما يُعِدّهم للوقوف في صدر تلك الدعوة 
مرة أخرىء وبخاصة إذا كان البلد الذي هاجر إليه صاحب الدعوة في طريقهم» 
فإذا تبياً الرسول وصحبه إلى منابذة هؤلاء الخصوم وتحرشهم بهم في سبيل الله 
ووقعت بينه وبينهم عدة مواقع كُللت بالنصر والفتح المبينء أيكون معتديّاء أو 
شاهرًا سيفا في سبيل نشر الإسلام بالقوة؟ 

أظن أنه بعد ذلك يكون من البسير أن الضواب لاء وأن الأمر لميكن 
إلا عدوانًا بعدوان» وأن الرسول انتظر حتى تبيأت له الأسباب وتوافرت لديه 
الوسائل؛ ثم عاد ينضد شوكة المعتدين ويرد كيد الكائدين؛ ليمهد للدعوة فتسلك 
سيدليا إلى القلومة منطرة البرغاق لآ جد البيناة: 

أما اليهود فقد نكثوا أيماهم ونقضوا جميعًا عهدهم. وانقلبوا حربًا في 
المدينة على الرسول وصحبه. فانتهك بنو قينقاع حرمة سيدة أنصارية ذهبت إلى 
حيهم تبتاع منهم شيئًا من الحلي» فكلمهم الرسول ْنَعَو في شأنها فقابلوه 
بالجفوة والغلظة» وقالوا: لا يغرنكَ ما لقيت من قومكء فإنهم قوم لا علم لهم 
بالسروبم و او ليها فلم شحو الناس 10 
)١(‏ [السير والمغازي ص5 "١‏ وتاريخ الطبري 7/ 4174 . تحقيق]. 


1/86 





























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


أما بنو النضير فقد خدعوا الرسول صَنََْيَهوَسَهَوَه وطوعت لهم نفوسهم أن 
يغتالوه حين ذهب ليطالبهم بدية الغلامين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري. 
فقالوا له: نفعل يا أبا القاسمء اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك. ثم خلا بعضهم 
إلى بعض وعهدوا باغتياله إلى شقي من أشقيائهم, فأنزل الله سبحانه الوحي 
عليه يخبره بما يدبرونه» فانطلق من بين أصحابه مسرعًا إلى المدينة» ثم لحق 
به أصحابه الذين كانوا معه» ولما وصلوا إليه أخبرهم بالأمر. وشرع في تطهير 

وأما بنو قريظة فقد توجه إليهم أثناء الأحزاب سيد بني النضير وقابل رئيسهم 
وفاوضه في نقض العهد الذي بينه وبين المسلمين» فوجد منه شدة وصلابة» وما 
زال به حتى سكن إلى ما يريد ورضي ببعض العهدء ثم اندلعت ألسنتهم بسب 
الرسول وتهديده وأخذوا يتحرشون بالمؤمنين» وبذلك تيقن الرسول نقضهم 
للعهد واعتزامهم محالفة الخصوم. فلم يجد بدا من أن ينبذ إليهم عهدهم 
ويناجزهم الحربء وبذلك دخل معهم في طور جديد هو طور العداء والمحاربة 
بعد طور السلم والمعاهدة. 

هذه هي العوامل التي أحيط بها الرسول صَإََِّلنَهءَلِنَهِوَسَلهَ في مكة, ثم في المدينة» 
ومنها يتضح أن مشركي مكة كانوا محاربين له من مبدأ الدعوة. وأنهم بدؤوا 
بالعدوان والخصومة وطاردوا المؤمنين من ديارهم وأموالهم مرة بعد أخرى. 
وأن يهود المدينة نقضوا ما عاهدوا الرسول عليه وحاولوا بإنكارهم دعوته بعد 
أن كانوا يستفتحون به أن يقفوا أمامها في المدينة» كما وقف أمامها المشركون في 
مكة. ولهذا أمر صَآَلنَعََهوَسَهَ بقتال الفريقين؛ هو لاء لعدوانهم وهؤلاء لنقضهم 
العهد ومؤازرتهم للخصوم المحاربين, ولو أن أهل مكة كفوا عن الاعتدا 
واليهود لم ينقضوا عهده؛ وترك كلا الفريقين الدعوة تسير سيرها بالحكمة 
والموعظة الحسنة. لما جرد النبى َرَلنََِتَهِوسَلَرَ سيفه في وجه أحد. ولاسالت 
تطئرة ف سييل تلك الدصوة الى كانى ند قشهاك القار يما جولث ابن 


كما 





























السياسة الشرعية الشيخ/ محمد البنا 


روعة وجلال. وكذلك كانت حال رسول الله صََِلتَهعهِوسَلمَ خارج جزيرة العرب» 
فقد كان يكتنف الجزيرة موطنّ الإسلام في ذلك الوقت دولتان عظيمتان» هما 
من فنون الحضارة وسعة الملك وقوة السلطان. جعل أهلهما يعتقدون -ولهم 
السيادة والحكم- أن تلك القبائل المتوحشة التي كانت مبعثرة في صحراء العرب» 
ليس لها بحكم حالتها الاجتماعية التي لم تصل إلى مستوى كاف من الرقي إلا أن 
تعيش في كنفهاء تؤدي الخراج وتبذل الطاعة» هاتان الدولتان هما دولتا الفرس 
والرومان» وقد شرع النبي هسه يؤدي رسالته لهماء فوجه إلى ملوكهما 
دعوته» وأرسل إلى ملك الروم كتابه المشهور يدعوه فيه إلى الإسلام» ويحذره إن 
تولى إثم الأكارين» فلما ترجم له الكتاب جمع بطارقته وعظماء دولته. وعرض 
الكتاب عليهم واستشارهم في تلبية دعوته» فحاصوا حيصة الحمر وزأروا زثير 
الأسود. وأظهروا كراهة موقفه من هذه الدعوة, فعاد يلاطفهم ويقول لهم: إنما 
قلت ماقلت لأختبر صلابتكم في الدين والملك”©. وبذلك نكص على عقبه 
وآثر الملك على الدين الحق» ومن هنا أخذ العظماء والبطارقة ينفثون سموم 
الحقد على هذه الدعوة وصاحبها في قلوب الأمراء والأتباع» وكان من أثر ذلك 
أن شرحبيل الغساني قابل رسول النبي صِإأّلْنَعَتَِوَسَمَ إلى أمير بصرى عند مؤتة» 
وعرف وجهته وعرف أنه من رسل محمد وَِإَِأَلنَهَلتَهِوَسَلََ فأمر به فضربت عنقه. 
وقد تجلى هذا الردح العدائي حينما بعث النبي صَإَِلَهءَلِنهَسَهءَ رسوله إلى أمير 
دمشق الذي أخذته العزة بالإثم» واعتزم المسير إلى النبي صَإَِلتَعَِوسَلَ في بلاده 
لولا أن أتاه كتاب من قيصر يأمره بالعدول لاشتغالهم بشؤونهم الداخلية» ومما 
سردنا من الحوادث أدرك الرسول صََّلََمعَهوَسَمَ مدى ما يضمره الروم لهم 
وللدعوة» فكان حقا ان يشرع في روعهم وتأديبهم حتى تحقن دماء الرسل» 
وتعرف كرامة الداعىء, لهذا جهز جيشا يقتص من قاتل رسوله» ويضعف من 
حدة الثائرين عليه» الهازئين بدعوته» واشتدت بين الفريقين العداوة» وهم كل 
)١(‏ [الكامل في التاريخ 7/ 47 والبداية والنهاية 5/ ."٠١‏ تحقيق]. 
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منهما بالقتال مما تكلفت بشرحه كتب السيرة» ولم يكن من المعقول بعد ذلك 
كله أن يكف المسلمون. كما لم يكن من المعقول أن يكف الروم عن مناجزتهم 
والإيقاع [مهم] أينما وجدوا لذلك سبيلاء لهذا جهز الرسول صََِِلدَمءَْيَهوَسََمَ جيش 
أسامة بن زيد ولم يكد يخرج هذا الجيش حتى فَبِضَ الرسول صَإآلَعْيوسَىٌ 
وتولى أمر المسلمين بعده صاحبه أبو بكر الصديق. فارتأى وَعَزََهعَنهُ أن الحزم 
في ضبط الشؤون. واقتفاء سيرة الرسول يقضيان بالعمل على إنفاذ ذلك الجيش؛ 
لئلا يطمع في الإسلام أعداؤه ويغالب عليه خصومه. وتوالت بعد ذلك حروب 
حتى فتح المسلمون بلادهم» ومكنوا عباد الله من دعوة رسوله الآمين. 

وقد أرسل رسول الله ملتسم كتابه إلى كسرى عظيم الفرس. فلقي 
منه عتوًا واستكبارًاء وبلغ من كبريائه واستعظامه لهذه الدعوة الصادرة من النبي 
العربي أن أرسل لعامله باليمن أن يبعث إلى محمد صََلَْدعيهوسَلهَ برجلين جلدين 
يأتيانه به» وفعَلاء وفِعْلا توجها إلى الرسول وأخبراه بالمهمة» فقال لهما: في هذا 
اليوم قتل كسرىء وكان الآمر كما أخبر» ولماعلم الرجلان صدق الرسول أسلماء 
وكان إسلامهما سببا في إسلام عامل اليمن”"» وكانت اليمن أول بلاد تحت حماية 
الفرس أيضًاء ولما رأى الفرس أن روح العدل الذي يعامل به الإسلام أهله أخذ 
ينتتقص أرضهم من أطرافها بدون حرب ولا قتال» اشتد حقدهم على المسلمين 
وشرعوا في الإغارة على القبائل العربية المجاورة لهم واستغلوا ملوك الحيرة 
في ذلك. وأمعن أهل الحيرة في الاعتداء على المسلمين» عند ذلك سار إليهم 
جيش المسلمين» ونشبت بينهم الحرب» حتى فر معتمد الفرس في بلاد الحيرة 
إلى المدائن» وبذلك خضع ملوك الحيرة للمسلمين» وقد كان فقدهم لتلك البلاد 
سببا في اشتعال نار الحقد على المسلمين» فعادوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها 
إلى جبروتبم؛ وألفوا جيشَا عظيمًا لإخراج المسلمين من بلادهم؛ فدارت رحى 


)١(‏ [أخرجه ابن أبي شيبة /1/ 757 رقم 2737777 والبيهقي في دلائل النبوة 4/ 275١‏ وانظر الكامل في 
التاريخ ”/ . تحقيق]. 
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الحرب مرة أخرى» زحف فيها المسلمون على بلادهم» وبذلك سقط عرش 
كسرىء (وأتت الأولياء إليه جميع البلاد البلاد الفارسية)2©. 

من هذا البيان الذي أسلفناه يتبين أن المسلمين في الصدر الأول لم يكونوا 
يفاجئون قومًا بحرب حتى يظهر منهم روح العداء» ومعارضة الدعوة» والوقوف 
في وجههاء والتحقير من شأنهاء وأن هذه الحروب التي قام مها المسلمون لم تكن 
بقصد إكراه الناس على الدين» ولا بقصد تسخير الشعوب وإذلالهاء ولا بقصد 
سفك الدماء وإزهاق الأرواح؛ ليدخل الناس في دين الله رهبا لا رغبّاء وإذا كان 
كذلك وكانت سيرة المسلمين في الصدر الأول هي الحجة في الأحكام» والأساس 
الذي منه يُستنبط التشريع وجب المصير إلى ترجيح رأي الشورى وجماعة 
العتسويث اتولويذلك وأدع الباحث يفكر لماذا لم يحارب النبي صََلَكَ علد وَل 
المقوقس عظيم مصر؟ ولماذا لم يناجز النجاشي أصحمة ملك الحبشة؟ 

أليس ذلك إلا لأمهما لم يعتديا على الدعوة» ولم يصدا عن سبيل الله؟ 
ولم يكن الرسول هسه لينازل قوم لم يبدؤوه بعدوان» ولم يبدوا له 
عن ناجذي الشرهء بل أكرم أحدهما رسوله. وزوده بالهدية» والآخر من الذين 
فروامن بلادهم حرصًا على دينهم ري جد كاده اله النقاطر لارجيع لثراي 
اولك ان تيار روهال ار « وَأَعِدُوأ لَهُم ما أَسْتَطعْتُم مّن قُوّة وَمِن 

رَبَاطٍ أْخَيْلٍ ؟ تَرُهِبِونَ نّ يه- عَدُوٌَ آَللّه وَعَدُوَكُمْ 4 [الأتفال: والأمر في هذه 
الآية لا يتقيد بزمان ولا بحال من الأحوال» ولكننا نرى أن هذه الآية أضًا رجح 
الرأي الثاني» فإنها مسبوقة بالآيات التي نزلت في حق اليهود الذين عقد النبي 
صَألنَعَلَهوَسَلَ معهم العهود. فأمنهم بها على أنفسهم وأحوالهم وحرية دينهم» 
ومع ذلك خانوه ونقضوا عهده وساعدوا عليه أعداءه من المشركين» فناسب 
بعد ذلك أن يبين لهم ما يجب عليهم في حال الحرب التي كانت أمرًا واقعًا لم 
يكن المسلمون هم المعدين له ولا البادئين بالعدوان» على أن الآية ليس فيها 
)١(‏ [كذا بالأصلء والظاهر أن به تصحيفا. تحقيق]. 
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أمر بالحرب» ولكن كل ما اشتملت عليه إنما هو أمر بإعداد العدة» ولا يلزم من 
إعداد العدة الهجوم بالحرب: يؤيد ذلك قوله عَيَوجلّ: < مُرْهِبُونَ بد حَدُو الله 
وَعَدُوَكُمْ 4 [الأنفال: ١1]؛‏ إذا الأهبة إيقاع الرهبة في القلوب, وهذا متفق بإعداد 
العدة دون أن يتبع ذلك مناجزة الأعداء الحرب. قال الفخر الرازي في بيان هذا 
التعليل: «ثم إن الله تعالى ذكر ما لأجله أمر بإعداد هذه الأشياء» فقال: *# تُرَهِبُونَ 
بيء عَدُوَ أَللَّهِ وَعَدُوَحمَ 4 [الأنفال: 10]؛ وذلك أن الكفار إذا علموا كون 
المسلمين متأهبين للجهاد ومستعدين له. مستكملين لجميع الأسلحة والآلات 
خافوهم)"”". 

وقال صاحب تفسير المنار: «أقول: وهذا التقييد لإعداد المستطاع من 
القوة ومن رباط الخيل بقصد إرهاب الأعداء المجاهرين والأعداء المستخفين 
وغير المعروفين ومن سيظهر من الأعداء للمؤمنين كالفرس والروم -دليل على 
تفضيل جعله سببًا لمنع الحرب على جعله سببًا لإيقاد نارهاء فهو يقول: استعدوا 
لها ليرهبكم الأعداء» عسى أن يمتنعوا من الإقدام على قتالكمء وهذا عين ما 
يسمى في عرف دول هذه الأيام بالسلام المسلح. بناء على أن الضعف يغري 
الأقوياء بالتعدي على الضعفاء» ولكن الدول الاستعمارية تدعى هذا بألستتهاء 
وهي كاذبة» ودعواها أنها تقصد بالاستعداد للحرب حفظ السلام العام»... إلى أن 
قال: «وكان يظن أغبم يقصدون السلم الخاص بدول أورباء وأن الحرب امتنعت 
منهاء فأبطلت ذلك الظن الحرب العامة الأخيرة التي كانت أشد حروب التاريخ 
أهوالًا وتقتيلًا وتخريبّاء والإسلام ليس كذلك؛ لأنه تعبَّدَ الناس بهذه النصوص 
تعبدًَا)(". اه. وهذا كلام حسن وتحرير جيد. 

وخلاصة هذا البحث كله: أن للعلماء في علاقة المسلمين بغيرهم رأيين؛ 
رأي يرى أن الأصل في هذه العلاقة الحربء والسلم طارئ بمعاهدة أو نحوهاء 


)١(‏ [تفسير الرازي /١6‏ 549. تحقيق]. 
(؟) [تفسير المنار /٠١‏ /0. تحقيق]. 
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ورأي يرى أن الأصل السلمء والحرب تطرأ بالعدوان على الدعوة أو الدعاة. 
وعلى الرأي الأول درج جمهور الفقهاء وإلى الرأي الثاني ذهب الثوري وكثير 
من المفسرين» ونحن نرجح الرأي الثاني؛ استنادًا إلى الحروب التي قام [بها] 
الرسولء وأسبابها وما اكتنفها من الأحوال» ونرى أن آيات القتال الواردة في 
الذكر الحكيم منها قسم مطلق وقسم مقيدء وأن المطلق يُحمّل على المقيد» 
وما ورد بعد ذلك من السنة يفسره عمل الرسول ََِآَنَةعَلتَهِوَسََرَ الذي هو 
الحجة والتشريع. 


20 [ 19 
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تقدم لك معنى دار الإسلام ومعنى دار الحرب. وأن علماء الفقه الإسلامي 
يرون المعمورة تنقسم إلى قسمين؛ دار الإسلام» ودار الحرب. وقد ذكر العلماء 
كثير ا من الأحكام تختلف باختلاف الدارين» وهي كثيرة مبسوطة في كتبهم وإليك 
بعضًا منها. فمن هذه الأحكام اختلاف العلماء في التوارث. 

قال علماء الحنفية: إن اختلاف الدارين من موانع الإرث سواء أكان 
الاختلاف حقيقة وحكمًا كالحربى والذمى, أو حكمًا فقط كالمستأمن والذمى» 
فإذامات الحربي في دار الحرب فلا يرثه قريبه الذمي في دار الإسلام لاختلاف 
الدارين حقيقة وحكمّاء وإذا مات المستأمن في دار الإسلام فلا يرثه قريبه الذمي 
في دار الإسلام لاختلاف الدارين حكمًا؛ لآن المستأمن وإن كان في دار الإسلام 
الصيني والياباني مثلا سواء أكانا في داريهماء أو في دارنا بأمان. وقد بنى أبو 
حنيفة وأصحابه عليهم رضوان الله مذهبهم على أن التوارث إنما شرع للتناصرء 
ولاتناصر بين أهل دارين مختلفين إذ العصمة منتفية» وإذا انتفت العصمة فلا 
موالاة ولا تناصر. وقال الإمام مالك رضوان الله عليه: إن اختلاف الدارين لا 
يمنع الميراث» فعنده يتوارث الحربي والذمي والمستأمن» وكذلك يرث الحربيٌ 
الحربي من دارين مختلفتين» وهذا اختيار صاحب المغنى من الحنابلة إذ قال في 
الجزء السابع ص78 :١‏ «وقياس المذهب عندي”" أن الملة الواحدة يتوارثون 
وإن اختلفت ديارهم؛ لآن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم» ولم يرد 
بتخصيصهم نص ولا إجماع؛ ولا يصح فيهم قياس» فيجب العمل بعمومهاء 
ومفهوم قوله عَِلَتَوآسَكة: ”لا يتوارث أهل ملتين شتى" أن أهل الملة الواحدة 
)١(‏ [بالأصل: «يحتوي». والمثبت من المغني. تحقيق]. 
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يتوارثون» وضبطه التوريث بالملة والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار به 
دون غيره» ولأن مقتضى التوريث موجود فيجب العمل به ما لم يقم دليل على 
تحقورٌ تحقق المانع» . وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يرث حربيٌ ذميًا ولااذميٌ حرييًا؛ 
لأن الموالاة بينهما منقطعة. أما أهل الحرب فيرث بعضهم بعضًا سواء اتفقت 
ديارهم., أو اختلفت,. فعند هؤلاء يرث أهل الصين أهل اليابان مثلاء وإن كانت 
الدار مختلفة اعتبارًا بالمسلمين, فإن المسلم يرث المسلم وإن اختلفت الدار 
بينهما. أقول: والظاهر من هذا القياس أن القائلين مهذا من الحنابلة يعتبرون ديار 
الحرب وإن تعددت في حكم دار واحدة كما أن ديار الإسلام وإن تعددت تعتبر 
في حكم دار واحدة. 

أما مذهب الشافعي عليه رضوان الله فإنه ل يرث حربيٌ ذميًا ولاذميٌ حربيّاء 
وقد نقل الفناري في حاشيته على شرح السراجية للسيد الشريف خلاقا في ذ ذلك 

عن الروضة وعبارته: 

«ذكر في الروضة في فقه الشافعى: لو كان أحدهما ذميًا والآخر حربيّ ففيه 
طريقان: المذهب -وبه قطع الأكفرون- لا يتوارثان لانقطاع الموالاة بينهماء 
وربما نقل الفرضيون الإجماع على هذا. والثاني على قولين حكاهما الإمام وغيره. 
ثانيهما: التوارث لشمول الكفر. وذكر هذا الخلاف الغزالي رَمَهَآَنَهُ في الوجيز 
إذقال: «وفي توارث الذمي والحربي مع انقطاع الموالاة بينهما بالدار خالاف). 
وفي شرح الشنشوري وحاشية الخضري: وهل المعاهد والمستأمن كالذمي أو 
كالحربي؟ وجهان أرجحهما أنه كالذمي»» وعليه فالتوارث ثابت بين هؤلاء 
الثلاثة الذمي والمستأمن والمعاهد» وعلى القول الثاني أن نسبة كل من المعاهد 
والمسعادة إلى الس كتديية لمر قواقاه ؤاؤاتز ا ركايييه ومن ا لها ه11 
وقه قال يعض العلماءسن العيافسية: إن الميراك انما بمقه بين اللامن والعربي 
إذا مات الذمي في دار الإسلام» أما إذا مات في دار الحرب فالميراث بينهما ثابت. 











الذدا 
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ومن هذه الأحكام أن المسلم إذا ارتكب ما يوجب الحد في دار الحرب كأن 
سرقء أو شرب الخمرء أو قذف مسلمًا لا يؤخذ بشيء من ذلك؛ لآن الإمام لا يقدر 
على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية» ولو فعل شيئًا من ذلك ثم رجع 
إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد أيضًا؛ لآن الفعل لم يقع موجبًا أصلاء ولو فعل 
في دار الإسلام؛ ثم هرب إلى دار الحرب يؤخذ به؛ لأن الفعل وقع موجبًا للإقامة, 
فلا يسقط بالهرب إلى دار الحرب» وكذلك إذا قَتَلَ مسلمًا لا يؤخذ بالقصاصء 
وذ كان عمدًاة لستى الالبعفاء الآ بالسسعة والدسة معدودةبريقدي اللي شا 
كان أوعمذاء وتكون في ماله لا على العاقلة؛ لأن الدية تجب على القاتل ابتداءًء 
انم الجاقلة بع عند يناري ساون ماعطا لله زيجي دون الند تعفن النضيرة 
والعز والشرف بكثرة العشائر والبر والإحسان لهم ونحو ذلكء وهذه المعاني لا 
تحصل عند اختلاف الدارين فلا تتحمل عليه العاقلة» وهذا الحكم يطرد حتى 
لو أن أميرًا على سرية» أو جيش وارتكب أحد أفراد السرية أو الجيش في دار 
الحرب ما يوجب الحد لا يقيمه عليه الأمير؛ لآن الإمام لم يفوض إليه ذلك؛ 
لعلمه أنه لا يقدر على إقامته في دار الحرب, ولو أن مسلمًا أسلم في دار الحرب 
ولم يهاجر! لينا فقتله مسلم عمدًا أو خطأ لا قصاص عليه . وقال الشافعي رضوان 
الله عليه : عليه القصاص . والأصل في ذلك أن التقوم عند علماء الحنفية يثبت يثبت بدار 
الإسلام؛ لآن التقوم بالعزة ولأعرة الابجعة المساميوه سند الشانعى رضيوان 
الله عليه يثبت التقوم بالإسلام» فمن أسلم فدمه محترم. 

ومن هلجا لأ جكاء أل المقود) لفاسدة ل سكع اصجوز من الفنيال وال ف 
دار الحرب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. 

وقال أبو يوسف يَمَدَآنَةُ: لا تجوز فلو أن مسلمًا أوذميًا دخل دار الحرب 
وعاقد حربيًا عقد الربا مثلا جاز عندهماء وعند أبي يوسف: لا يجوز للمسلم في 
دار الحرب إلا ما يجوز له ني دار الإسلام» والأصل عندهما أن العصمة منتفية عن 


دا 
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مال الحربيء فإتلافه مباح» والربا مثلا في معنى"'' الإتلاف» فكان المسلم بسييل 
من أخذه إلا بطريق الغدر والخيانة» فإذا رضي به فقدَ معنى الغدر والخيانة. 


الو 0 


تعالى: ١‏ وَأَخَذِحِمُ آل بَأْ وَقَدَ تُهُوْعَنَهُ 4 [النساء: 171]. فهذا دليل على أنهم 
منهيون عن العقود الفاسدة©. 

ومن هذه الأحكام المداينات التي تتم بين المسلم والحربي في دار الحرب» 
فإنبا لا تعشبر» فلو أن مسلءًا دحل الحرب بأمان فأدان حرياء أودانه حريي» 
لوجع السك دان الاباك ووعلها الحري سيخاءتا فيان القافي لا رضي 
لأحدهما بشىء على صاحبه. وكذلك لو غصب أحدهما صاحبه شيئًا لا يقضى 
بالخصب؟؛ وذلك لأن المداينة وقعت هدرًا في دار الحرب لفقدان ولايتنا عليهم: 
وفقدان ولايتهم علينا أيضًا في حقناء وفي الغصب صادف كل واحد منهما مالا 
غير مضمون فلم ينعقد سببًا لوجود الضمانء وعلى هذا لو داين أحد الحربيين 
صاحبه» ثم خرجا مستأمنيّن لا يُقضى لأحدهما بشيء؛ لأنه لا ولاية لنا عليهم» 
ولو خرجا مسلمين لقضي بالدين لثبوت الولاية» أما في باب الغصب فلا يُقضى 
به؛ لأن الغصب صادف مالا غير مضمونء ومعنى ذلك أن عدم القضاء بالخغصب 
اتماحاء لست هبر الولاية. 

ومن هذه الأحكام العتق في دار الحرب. فلو أن حربيًًا أعتق عبده الحربي 
لي ري را ات 
لآن الملك في دار الحرب بالقهر والغلبة حقيقة» فكل مقهور مملوك؛ وكل قاهر 
مالك. فا: نهم لا يعرفون سوى القدرة الحقيقية حتى إن العبد منهم إذا قهر مولاء 
يصير هو مالكًا ومولاه مملوكاء وهذا معنى قولهم: إنه معتق بلسانه مسترق بيده. 


(١)[ني‏ الأصل: "نفس". والصواب ما أثبتناه كما في البدائع 17/ 17”7. تحقيق]. 
(1) (انظر البدائع ج والسير الكبير ج"). 
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وفي هذه المسألة خلاف أبي يوسف رجانه لأنه يقول: إذركن الأعفاق صدن فخ 
أهل الإعتاق في محل مملوك للمعتق» فيصح كما لو أعتق في دار الإسلام. 

ومن هذه الأحكام نكاح أهل دار الحرب. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: 
حرا سبلم سورج + ل داو لحربية انهه تروجهالمدريوا يهار 
المقام فيهم؛ وإذا ولدت تَخَلْقَ الولد بأخلاقهم. وفي ذلك بعض الفتنة» فإن خرج 
وتركهافي دار الحرب وقعت الفرقة بينهما بتباين الدارين حقيقة وحكمّاء فإنها 
من أهل دار الحرب والزوج من أهل دار الإسلام» وتباين الدارين مبذه الصفة 
موجب للفرقة» وعلى ذلك إذا خرجت هي أيضًا وكان زوجها حربيًا بانت منه 
شار الداريه © 

ولو أن الزوجين كانا حربييّن وخرج أحدهما إلينا مسلمًا أو ذميًا وقعت 
ا ال ل ا ل 
دليل ذلك قوله تعالى: « وَلا تُمَسِكُوأ بع بعِصَمٍ أَلْكْوَافِرٍ 4 [الممتحنة: »]٠١‏ والكوافر 
جم ع كات ومسي الايه لاد ومن ل موه وان ريمن لسادكياء نوه 
تعالى: « يَتأَيُهَا آلَذِينَ ءاه مَْوَا ا جَآءَحُمْ ألْمؤِْدث مُهَجِرَتٍ متهن أله 
َغلَمْ بون إن عَلِنعمُومنَّ مُؤيكدي قلا ترْجِعُومنَ إل كار رَلَا هن حل 
لَهُْمْ وَلا هُمْ يجِلُونَ لَهُنّ 4 [الممتحنة: ]٠١‏ ولما أراد عمر بن الخطاب وِعَإيَعَنَهُ 
أن يهاجر إلى المدينة نادى بمكة: «ألا من أراد أن تبين امرأته فليلتحق بي»» أي 
فليصحبني في الهجرة . والمعنى في ذلك أن أهل الحرب لا يُعترف لهم بشخصية 
معنوية» وحينئذ فليسوا أهلا لتبادل الحقوق التي تترتب ب على الزوجية. 

وقالالشافعى عليه رضوان الله تعالى: لا يكون اختلاف الدارين سيبًا 
للقرقة»وإتما الذى يقم سيا للقرة السبي» فإذا شري الحد الووجين» أوسببايةا 
انفصمت عقدة النكاح””. أما مجرد الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام فلا 


)١(‏ [المبسوط 5/ 50. والمحيط البرهاني ”/ 8١‏ والذخيرة 5/ .7١‏ تحقيق]. 
(؟) [الحاوي الكبير »55١ /١5‏ بحر المذهب /١‏ 1917. تحقيق]. 
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يكون سببًا في انفصام العقدة» واستدل على ذلك بحديث أبي سفيان وَدَإيَدُعَنكُ 
فإنه أسلم بمر الظهران في معسكر رسول الله مليوس ثم لم يجدد الرسول 
النكاح بينه وبين م امرآته هنذه وكذلك ؤينسنيقت رسول الله حب التقعكووة حاجرت 
إلى المدينة» ثم تبعها زوجها أبو العاص بعد سنين فردها عليه بالنكاح الأول 
والمعنى في ذلك عند الشافعى أن اختلاف الدار ما هو إلا تباين الولايات» وذلك 
لا يوجب ارتفاع النكاح. ْ 

وظاهر كلام صاحب المغني من الحنابلة أنهم لاايربطون انفصام العروة 
في النكاح باختلاف الدارين» فإنهم قالوا: لا يفسخ النكاح بسبي الرجل وحده 
ولا بسبيهما معّاء وإنما ينفسخ بسبي المرأة وحدهاء واستدلوا عليه بآية: 
«وَالْمْحْصَئَنتُ مِنَ أَلِيّسَاءِ لاما مَلَكْتْ أَيْمَنُُمٌ 4 [النساء : 5 7]» فقد قال 
ابوسعيد الخدري أصينا مسبا با يوم اوطاس ولهين ازواج ل ترمهر قذكر ذلك 
0 وو قز لكهة «وَالْمفخصَئت مِنَ أَليّسَاءِ إلامَا مَلَكْتُ 
م يفك 4 [النساء : 5 ؟]. رواه الترمذي وقال: حديث حسن”؟. وعلى مذهب 
6 هاجرت المرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام سواء أكانت مسلمة 
أو ذمية وبانت من زوجها فإنها تبين لا إلى عدة» فيحل تزوجها الحال إذا كانت 
حائلاء أما الحامل فتتربص حتى تضع لا على وجه العدةبل ليرتفع المانع بالوضع» 
ولاايصح نكاحها قبل ذلك. وفي رواية الحسن: يصح نكاحها قبل الوضعء لكن 
لايقريها زوجها حتى تضعء وهذا كله عند أبي حنيفة» أما الصاحبان فقالا: إن 
على المهاجرة أن تعتد حاملا أو حائلا2". 

وإذا تزوج مسلم أو ذمي ني دار الحرب بذمية ورزق منها بأولاد. ثم خرج 
أحدهما إليناء أو تزوجها ني دار الإسلام فأصبحت ذمية» ثم افترقا ولحقت بدار 
الحرب وأصبحت حربية» فلا حق لها في حضانة الآولاد الذين كانوا ثمرة هذا 


(؟) [الدر المختار وحاشية ابن عابدين / »١97“‏ وتبيين الحقائق "/ 4 ". تحقيق]. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 
النكاح؛ لأن الحضانة نوع من الولاية كما يقول فقهاء الحنفية"» وقد تقرر عندهم 
أنه لا ولاية للحربيين على أهل دار الإسلام. 

ومن أحكام اختلاف الدارين أنه لا تقبل شهادة الحربي على الذمي؛ لأنه لا 
دية له عليه والمراد بالحربي المستأمن؛ لأنه لا يتصور غيره فإن الحربي لو دخل 
إلا أعان كات كير له نبي قاقاو لات هادة الع على اعد وتجرز تقهادة الحريى 
على مثله إذا كانا من دار واحدة؛ لآن بينهما موالاة» أما إذا كانا من دارين مختلفين 
فلا تجوز شهادة أحدهما على الآخرء وذلك كالطلياني والحبشي لانقطاع الموالاة 
بينهماء ولذلك لا يتوارثان عند علماء الحنفية”"2» وأحكام هذا الباب كثيرة متفرقة 
في كتب الفقه الإسلامي» وإذا عرفت أن الأصل في هذه الأحكام هو انقطاع 
الموالاة والنصرة وعدم العصمة بين الدارين أمكنك التخريج. 


ورد 3 
5 امنا 


() [المبسوط 5/ ,5١7‏ وبدائع الصنائع 4/ 57. تحقيق]. 
(0) انظر فتح القدير. [ص .47١ /٠‏ تحقيق]. 
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السياسة الشرعية الشيخ/ محمد البنا 
تطيي قا حكاماختلاف الدارينع! المالة الماضرة 

وضع المسلمون سياستهم على أن المعمورة داران: دار إسلام ودار حرب. 
وجعلوا لكل من الدارين أحكامًا ساروا عليها ردحًا من الزمان» إذا كانت الدول 
في حال لا تساعد على قيام صلات بين إحداها والأخرى؛ لآن القوية كانت 
تطمع في الضعيفة» والضعيفة كانت في خوف من طغيان القوية» ولم تكن إذ ذاك 
ضمانات تردع الدول القوية وتؤمّن الضعيفة» فلهذا كانت كل أمة في عزلة عن 
الأخرى» وكانت سياسة المسلمين التى وضعوها صالحة لا تختلف الأنظار في 
تطبيقها على تلك الحال» أما وقد تبدلت النظم واشتدت حاجات الدول حديئًا 
بعضها إلى بعض وأصبحت كالأفراد مدنية لا يمكن لأحدها أن تعيش بمعزل 
عن الأخرى. وشرعت القوانين التي تضمن السلم وتنظم علاقات الدول بعضها 
ببتعضء وتكفل لكل أمة حقهاء وأبرمت المعاهدات لتبادل المنافع بين أقسام 
المعمورة» فقد يتساءل الباحث: هل لهذا التقسيم الذي وضعه المسلمون من 
أثر؟ وهل هناك أحكام تختلف باختلاف الدارين الآن؟ 

لقد اختلفت في ذلك الآراء واتخذت اتجاهين مختلفين؛ ففريق يرى أن 
اختلاف الدارين في زماننا هذا لا يترتب عليه أثرء ولا تختلف من أجله الأحكام. 
بل يرى هذا الفريق أنه لا وجود لاختلاف الدارين في الأعصر الحديثة» ويحتج 
على رأيه بأن [العلاقات] القائمة بين الدول الآن لا ينطبق عليها تعريف اختلاف 
الدارين؛ وذلك لآن الفقه الإسلامى يقضى بأن اختلاف الدار يكون باختلاف 
المنعة» أي العسكرء وباضيلوف المزاف بان كتوق اله الملقتم فى الوصدواله .داز 
ومنعة؛ والآخر في الترك مثلا وله دار ومنعة أخرىء وبانقطاع العصمة بينهما 
يستحل كل منها قتال الآخرء بحيث إذا ظفر رجل من عسكر أحدهما برجل من 
عسكر الآخر قتله» ومتى انتفى شىء من ذلك انتفى اختلاف الدارين. قالوا: ولا 
زيب آن الحال التي بين الدول الآن العضمة فيها باقية غير مننفية ولا متقطعة؛ 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


لأن القانون الدولي العام والمعاهدات بين الدول أوجبت العصمة في حال السلم 
للمال والدم» ومنعت الحرب,. فرعايا كل دولة لهم حرمة الدم والمال في بلاد 
غيرهمء ولهم حق الإقامة والتجارة والتقلب في شؤون الحياة بأسرهاء بمقتضى 
المعاهدات التجارية والاقتصادية والسياسية التي قررت لهم ذلكء ولو أن الحرب 
نشبت بين دولة وأخرى وانقطعت العصمة بين الدولتين وأصبح يستحل أفراد 
كل دولة قتل أفراد الدولة المحاربة» اختلفت الأحكام وصح إذن تطبيق أحكام 
اختلاف الدارين» فإذا وضعت الحرب أوزارها وخفقت رايات السلم فوق ربوع 
المملكتين» وأخذ رسل السلام يترددون على العواصم ويجوسون خلال الديار» 
عادت الحال إلى ما كانت عليه» ولم يبق اختلاف ولا تغير في الأحكام. 

وفريق يرى أن اختلاف الدارين باق إلى الآن» وأن حال الدول الحديثة 
بعد اشتراع القوانين الدولية وإبرام المعاهدات لا ينافي ذلك فإن الدار تختلف 
باختلاف ظهور الإسلام والكفر فيهاء وأن ظهور كل منهما بظهور أحكامه؛ فكل 
بلاد ظهرت فيها أحكام الإسلام دعيت دار إسلام» وكل بلاد ظهرت فيها لك غير 
أحكامه دعيت دار حربء أو كما عبرنا لك فيما تقدم دار الإسلام هي التي تجري 
فيها أحكامه. ودار الحرب هي التي لا تجري فيها أحكام الإسلام؛ ولا شك أن 
القوانين الدولية والمعاهدات على اختلافها لا تغير من هذه الحقيقة شينَاء نعم 
إن القوانين نظمت العلاقات وجعلت الأفراد في أمان على حقوقهم أينما كانواء 
ولكن لكل دولة كيانها ولها حدودها ونظمها وأوضاعهاء وذلك يجعلها في حال 
أشبه بحال الآمان والعهد في الفقه الإسلامي, وهو لا ينافي اختلاف الدارين. 

وقد تبع اختلاف الآراء في هذه المسألة اختلاف تطبيق الأحكام في المسائل 
العملية التي وقع فيها النزاع أمام الجهات القضائية المصرية» فالذين يرون رأي 
الفريق الأول من القضاة المصريين لا يرتبون أثرًّا ما على اختلاف الدارين بل 
يقولون: إنه اختلاف صوري فقطء لا يطلق عليه الاختلاف المقصود في الفقه 
الإسلامي» وبذلك حكمت محكمة مصر الابتدائية الشرعية بالتوارث بين 
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السياسة الشرعية الشيخ/ محمد البنا 
المتوفى المصري الجنسية وقريبه اليوناني الجنسية في حكمها الذي أصدرته في 
5 مايو سنة 1977 م, وجاء في أسباب الحكم: «أنه لا وجود لاختلاف الدارين 
بين المتوى المصري الجنسية والوارث اليوناني الجنسية بناء على أن الحال 
الموجودة بين الدول الآن العصمة فيها باقية غير منتفية ولا منقطعة؛ لآن القانون 
الدولي العام والمعاهدات بين الدول أوجبت العصمة في حال السلم للمال 
والدم» ومنعت الحرب والحال كذلك بين مصر وباقي البلدان. بينها وبينهم 
ومعاهدات تجارية واقتصادية» والسلم مضمون بينهاء ورعاياها لهم حرمة الدم 
والمال في بلادهم كما لرعاياهم هذه الحرمة في بلادهاء وكذلك رفضت محكمة 
الجمالية الشرعية الدفع بأن طالبة الحضانة طليانية الجنس والصغير مصري ولا 
حق لها في حضانته؛ لأنها حربية وبنت الرفض على أن التعريف الحربي لا ينطبق 
على الطلتائية لاه لحري تفي ماكانك بلق أهل دار الغري: ودار الرت 8 
تكون كذلك إلا إذا كانت الحصية منتفية)7". 

أما الذين يرون رأي الفريق الثاني من القضاة فإنهم يطبقون أحكام اختلاف 
الدارين على حال الآمم الحاضرة» ومن ذلك حكم محكمة مصر الابتدائية 
الشرعية برفض دعوى إرث رفعت من إيطالييّن بطلب ميراثهما في ابن أخيهما 
المصريء وقد صدر ذلك الحكم في ١١‏ مارس سنة 1915 م» وقد جاء في أسبابه: 
«ومن حيث إنه مع ذلك لم يبقّ مجال للشك في اختلاف الدار بين المتوى وبين 
ابني أخيه المذكوريّن وأن طول إقامتهما بالمملكة المصرية لا يغير من تبعيتهما 
لذولة إيطالبا ولا يجعلهما مضريوها انا لم جما بالجنسية المصرية 
بالأوضاع المقررة لذلكء وإنما يكونان مستأمنيّن فحسب. ومن حيث إن المقرر 
شرعا أن اختلاف الدار مانع من التوارث سواء أكان اختلافا حقيقيًا كالحربي في 
دار الحرب مع الذمي في دار الإسلام, أو كان اختلافا حكميًا كالمستأمن والذمي 
في دار الإسلام» أو الحربيين في دارين مختلفين»... إلخ. 
)١(‏ راجع حكم هذه المحكمة الصادر في 4 ١‏ أكتوبر سنة 1915 م. 
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كذلك حكنت المحكمة العليافي 6 توفمرسية 1577 حكماهذا 
المعنى قالت فيه: (إن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى أن اختلاف الدار مانع من الإرث 
سواء أكان حقيقيًا وحكميًا أم حكميًا فقط» ولذلك جعلوا الذمي والمستأمن في 
دار الإسلام مختلفي الدار؛ لأن الأول من أهل دار الإسلام, والثاني من أهل 
الدار التي يتبعها حكمّاء وبينوا أن سبب المنع من الإرث بين مختلفي الدار هو 
عدم التناصر والولاية بينهما والإرث يُبنى عليهاء وقد قرروا أن الذمي ينتقض 
عهده بالخروج من دار الإسلام ولحاقه بدار أخرى. وأنه لا يمكن من اللحاق» 
ولكن يصح أنه يؤذن له بالذهاب لغرض من الأغراض إذا أمنت عودته وأنه لا 
يتتقض عهده بالقول صراحة أو دلالة» وقرروا أن دار الإسلام كلها دار واحدة 
مهما تنوعت حكوماتها واختلف حكامهاء وأن غيرها من البلاد يختلف باختلاف 
الحاكم والمنعة» وبلاد الإسلام كلها مختلفة مع غيرها دون قيد ولا شرط» ومن 
حيث إنه يترتب [على] ذلك أنه إذا كان في دار الإسلام ذميانٍ بقي أحدهما على 
عهده ولحق الثاني ببلد غير إسلامي» أو خرج من تبعيته لدار الإسلام» ودخل 
في تبعية دولة أخرى لا يكون أحدهما وارثًا من الآخر لاختلاف الدارين حكمًا 
باللحاقء أو بالتبعية لانعدام التناصر والولاية بينهما في الحالتين. 

وقد جاء بهذا الحكم أيضًا: ومن حيث إن الخلاف في هذه القضية ينحصر في 
أن المستأنف عليه هل قام به مانع من الإرث وهو اختلاف الدار أو لا؟ والخصوم 
متفقون على أن المتوى والمستأنف عليه ولدا في بلاد عثمانية وأقاما بهاء ومات 
المنوف في القطر المصريء وكان وقت وفاته تابعًا للحكومة المصرية» وإنما 
الخلاف في أن المستأنف عليه هل بقي ذميًا إلى أن مات المتوفى. أو خرج من 
عقد الذمة باللحاق بدار اليونان وتبعيته لهاء فالمستأنف يدعى انتقاض عقد الذمة 
والمستأنف عليه يدعي بقاءه.... ْ 

وحيث إنه ظهر مما سبق أن الخواجة قرة بيت ملكونيان تابع للحكومة 
المصرية في الواقع لغاية هذا التاريخ؛ ومن المعلوم أن الشخص لا يملك الظهور 
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بتبعيته لدولة أخرى غير دولته ولا يملك الإقرار بخروجه من رعوية دولة» وإذا 
فعل شيئًا من ذلك يعد فعله لغوًا شرعًا وقانوناء فيكون إقراره بأنه يوناني وظهوره 
بمظهر التابع لليونان غير مفيد شينًا في خروجه من الرعوية”" المصرية.... 

ومن حيث إن المستأنف هو الوارث والمستأنف لم يُقم دليلا على ذلك 
فلم يستطع إثبات أنه ترك هذه البلاد إلى البلاد اليونانية» وتوطن فيهاء ولم 
يستطع إثبات أنه خرج من الجنسية العثمانية والرعوية المصرية» وأنه حصل بحق 
على جنسية أخرىء وقد أقام المستأنف عليه الدليل على أنه من رعية الحكومة 
المصرة: 

ومن حيث إنه -والحالة هذه- يكون الحكم المستأنف صحيحًا للأسباب 
التي أخذنا مها لا للأسباب التي بني عليها... إلخ. وأنت ترى أن هذا الحكم كان 
على مذهب الآخذين بالرأي الثاني في تطبيق اختلاف الدارين على حالة الأمم 
الحاضرة» فقد ناط اختلاف الدارين باختلاف الجنسية» وذلك ظاهر مما سقناه 
لك في أسبابه؛ إذ جعل الإقامة في البلاد العثمانية إلى الوفاة وإقامة الوارث في تلك 
البلاد أيضًا معناها اتحاد الدار» وجعل اللحاق ببلاد اليونان وترك بلاد الدولة 
العثمانية معناه اتتقاض عقد الذمة» وجعل إقراره بأنه يوناني غير مفيد في خروجه 
من الرعوية المصرية» ورتب على ذلك اتحاد الدار بالمتوفى والوارث» ومعنى 
ذلك أن هذ | الإقرارلو أفاد واكتس ب به الكتوق الجنسية اليونانية لاخعلفت ها 
الدار ولم يكن بينهما توارث. 

ويظهر أن رجال الإفتاء قد اختلفوا أيضا في هذا الموضعء ولكن الذين رأوا 
حكم اختلاف الدارين ينطبق على الحالة الحاضرة كانت فتياهم أصرح وأبين في 
بيان المقصود. أما الآخرون فكانت فتياهم غير قاطعة ولا واضحة» فمن الأول 
فتوى المرحوم الشيخ عبد الرحمن الرافعي إذ مسئل: ١م‏ قولكم ني رجلين قام 
بينهما سبب الإرث بالقرابة لكنهما اختلفا بكون أحدهما فرنساويًا والآخر ذميًا 
(١)[ني‏ الأصل: "الدعوة" ولعل الصواب ما أثبتناه. تحقيق]. 
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من رعايا الدولة العثمانية؟ فهل اختلاف الدار بما ذكر مانع من سواه وما حكم 
الله في ذلك... إلخ. فأجاب بقوله: «الحمد لله وحده. اختلاف الدار على الوجه 
المذكور مانع من الإرث سواء كان الاختلاف حقيقة بأن كان أحدهما مقيمًا 
بالبلاد التابعة لدولة فرنساء والآخر مقيمًا بالبلاد التابعة للدولة العثمانية» أو 
حكمًا بأن دخل أحدهما دار الآخر بأمان. والله تعالى أعلم». فهذه فتوى ظاهرة 
الدلالة على أن رأي المفتى ينظر المذهب القائل بأن حالة الدول الآن تماثل حالة 
اختلاف الدارين في الإسلام. 
رعايا الدولة العلية كان متوطنًا بمصر وتوفي بها وله بنت أخته الشقيقة متوطنة مع 
بالرجل المذكور مع اتحاد وطنها هي والمتوفى ومن تزوجته يمنعها من الميراث 
في خالها المذكور؟» فأجاب: مجرد تبعية زوج بنت أخت المتوفى المذكور لدولة 
الموسكوف لا يمنعها من الإرث في تركته. وسئل أيضا في رجل مسيحي ذمي كان 
متوطنًا بمصر القاهرة وتابعًا للدولة العلية وله بمصر أملاك» وتوفي مها عن بنت 
وثلاثة ذكورء والبنت تزوجت في حياة والدها برجل مسيحي تابع لدولة إيطالياء 
فهل تبعية البنت المذكورة لزوجها في الدولة -وهي دولة إيطاليا - تمنع من 
ميراثها في تركة والدها؟ فأجاب: «مجرد تبعية البنت المذكورة لزوجها في الدولة 
لآ يمنع من ميراثها في زوجها المذكور». وإنما كانت هذه الفتوى والتي قبلها 
ليستا صريحتين في الأخذ برأي دون رأي؛ لأن المفتي يقول: إن مجرد التبعية لا 
وهذا كلام فيه من الإبهام ما فيه إذ إنه كما يحتمل أن المفتي أراد أن اختلاف 
الدارين عند الفقهاء لا ينطبق على حالة الدول الحاضرة:؛ يحتمل كذلك أنه لا 
يرى أن مثل هذه الجنسية المكتسبة بالزواج لا تؤثر في التوارث» ومن الناس من 
يقول هذا الرأي ويرون أن الجنسية التبعية التي تكتسبها المرأة الذمية من رجل 
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أجنبي لا تعتبر شرعًا من موانع الإرث؛ لأنها جنسية مقيدة بمدة تختلف باختلاف 
بلاد الأزواج» هي أيضا مؤقتة لأنها تنحل بوفاة الزوج وبالطلاق» وتتبع مشيئة 
الزوجة قبل الزواج وبعد الوفاة والطلاق إن شاءت الزوجة الاستمساك بجنسيتها 
الأولى قبل الزواج كان لها ذلك وإن شاءت الرجوع إلى جنسيتها الأولى بعد 
الوفاة أو بعد الطلاق كان لها ذلك أيضًا. وقالوا: إن مثل هذه الجنسية الطارئة 
المقيدة المؤقتة هي جنسية مقلقلة لا تصلح لآن تكون مانعًا من الإرث. فلعل 
المفتي نظر إلى هذا كله حين أصدر فتوييه السابقتين. 

فقد رأيت إذن أن الآراء تشعبت في تطبيق الفقه الإسلامي من حيث اختلاف 
الدارين على الحالة الحاضرة للدول» ومن اتخذ رأيًا أقام عليه ما يراه كافيًا من 
الأدلة» ونحن نرى رأي الفريق القائل أن اختلاف الدارين في نظر علماء المسلمين 
ينطبق على حالة الدول الحاضرة. 

وذلك أننا شرحنا فيما سبق أن دار الإسلام هي الدار التي تجري عليها 
أحكام الإسلام» ودار الحرب ليست كذلك. 

وقلنا: إن هناك خلافًا بين علماء المسلمين. هل الأصل في العلاقة الدولية 
الحربء والسلم طارئ, أو الأصل السلم» والحرب طارئ؟ ونحسب أن الأمر 
ظاهر عند من يقولون: إن الأصل السلم فإنهم مع قولهم: إن الأصل السلم قالوا 
باختلاف الدارين ووضعوا لكل دار أحكامهاء فمع أن الأمر عندهم في جميع 
الدول سلم لا يرتفع إلا بإعلان الحرب اختلفت الأحكام. 

وتلك حال الدول في وقتنا الحاضر لا تزيد على السلم الذي قال به أولئنك 
العلماء» فكما أن السلم عندهم لا يوحد الدار فكذلك الآمر في العصور الحديثة» 
وذلك جلي لا يحتاج إلى إفاضة في البيان. 

أما على رأي القائلين: إن الحرب هي الأصل والسلم طارئ» فقد يحتاج 
الأمر إلى شيء من التفصيل. 
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قال أولئك العلماء: إن الأصل الحربء ولكنهم نظموا علاقات بين 
المسلمين وغيرهم من الدول كانت أشبه بما عليه حال الأمم الحاضرة» فقد 
وضعوانظامًا للأمان ونظامًا للمعاهدة» فمن الناس مستأمنون ومن الدول 
معاهدونء ولكن ذلك لم يخرجهم جميعًا عن أن يكونوا أهل حرب في نظر 
الفقهاء مع أنهم بالأمان والمعاهدة آمنون على أنفسهم وأموالهم وذراريهم في 
دارهم وفي دور الإسلام وممالكه. 

من دخل من أهل الموادعة دار الإسلام بغير أمان جديد سوى أمان الموادعة 
لم يجز التعرض له؛ لأنه آمن بتلك الموادعة» ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن 
يتعرضوا له في داره» فكذلك إذا دخل دار الإسلام وإذا مات في دار الإسلام عن 
ورثته في دار الحرب وَقِفَ ماله حتى يقدم ورثته؛ لأنه وإن كان في دارنا صورة فهو 
في الحكم كأنه في دار الحرب22. 
ليسوا من أهل دار الإسلام» ويقول أيضا الإمام السرخسي في مبسوطه: 

أهل الموادعة ما خرجوا عن أن يكونوا أهل حرب؛ حيث لم ينقادوا لحكم 
الإسلام» فهم أهل حرب وإن كانوا موادعينء ألا ترى أغنهم بعد مضي المدة 
يعودون ريا على العسلمية)20. 
إلينا منهم والنبذ إليهم منا في الموادعة المطلقة والمحدودة الوقت على السواء. 
ونضوا أيضًا غلئ أن الموادعة لا تنقيد بزمة حى قالوا: تجوز الزيادة على عشئر 


السنين التي وردت في صلح الحديبية. 


)١(‏ [المبسوط /٠١‏ 44. تحقيق]. 
(؟) [المبسوط /١٠١‏ 44-88. تحقيق]. 
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وقال الإمام محمد رََهُآَنَهُ في السير الكبير: «ولو أن أهل دار من دار الحرب 
وادعوا أهل الإسلام فدخل إليهم مسلم وبايعهم الدرهم بدرهمين لم يكن بذلك 
بأمن4. 

قال شارحه: «لآن بالموادعة لم يصر دارهم دار إسلام وإنما يحرم على 
المسلمين أخذ مالهم بغير طيب أنفسهم لما فيه من غدر الموادعة» فإذا استرضاهم 
بهذه المعاملة فقد عدم معنى الغدر, ولهذا طاب له ما أخذه». وقال: «ولو أن 
رجلا من الموادعين دخل دار الإسلام بتلك الموادعة كان آمثا بهاء ثم إن عامل 
مسلما بهذه المعاملة فإن القاضي يبطلها». وقال الشارح: «لأنه بمنزلة المستأمن 
في دارناء وقد بينا أن ما لا يجوز بين المسلمين وأهل الذمة في دارنا لا يجوز بين 
المسلم والمستأمن أيضًا)”". وقال صاحب السير: «ولو كان خرج إلينا رجل من 
دار غير الموادعين إلى دار الموادعين بأمان» ثم خرج إلينا بغير أمان لم يكن لنا 
عليه سبيل)”". وقال السرخسى في تعليل ذلك: لأنه لما جعل آمنا في دار الموادعة 
فقد التحق بأهلهاء ومن هو من أهل دار الموادعة يكون آمنا فيناء وإن خرج بغير 
استئمان جديد فكذلك من التحق بهم'". 

هذه النصوص جميعها ناطقة بأن هذا النظام السلمي لا يُخرجٍ الدول التي 
تتعاقد عليه عن أنبا دول محاربة» وأن العلماء لا يعرفون دار الإسلام إلا لممالك 
المسلمين» ومن التزم أحكامهم من الذميين سواء أكانوا في دورهم أم ني دار 
الإسلام, أما من عدا ذلك فإنهم أهل حربء ولاريب أن حال الدول الحاضرة 
علاقاتها ومعاهداتها لا تخرج عن نظام الموادعة الذي وضع في الإسلام, وإذا 
التبعية لدولة أجنبية غير إسلامية يتبعها اختلاف دار أهلها عن دار الإسلام حتمّاء 
وكيفالايكون كذلك ولكل دولة حدودها المكفولة بالمعاهدات المرعية 
)١(‏ [شرح السير الكبير ص597١-595١.‏ تحقيق]. 


() [شرح السير الكبير ص599١.‏ تحقيق]. 
(9) [المبسوط /١5‏ /ا0. تحقيق]. 
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بحيث لا يسوغ لأهل مملكة أن يجتازوا حدود بلادهم إلى مملكة مجاورة إلا 
بإذن خاص. ولكل دولة نظمها وقوانينها ولكل دولة جيوشها البرية وأساطيلها 
البحرية والهوائية» والسلم غير مكفول إلا بالمعاهدات» وهي قابلة للتغيبر 
والتعديل والمحو والإثبات» فإذا بدا لدولة أن مصلحتها في إنهاء ما بينها وبين 
صاحبتها من عهد كان لها ذلك» وعندئذ تقطع الصلة ولا يكون هناك ما يضمن 
السلم بينهماء وهذا بعينه هو نظام الآأمان والموادعة في الفقه الإسلامي» وقد 
علمت أن الفقهاء اعتبروا أهله من دار الحرب. 

وإنك لترى الدول الكبرى تجتمع الآن للبحث عما يكفل السلم بين الأمم 
ويمنع نشوب الحرب بينهاء ثم تفترق كما اجتمعت دون أن تصل إلى نتيجة مرضية 
للجميع» فإن المطامع لا تنتهي عند حد والتنافس والتحاسد لا يدع الداعين إلى 
السلم أن يقرروا ما يجتث أسباب الحرب من أساسها؛ ذلك لما تحس كل دولة 
بأن لها كيائا يجب أن تدافع عنه وأن ترد عن حوزتها اعتداء المعتدين» فاختلاف 
الدول الآن هو ما عناه الفقهاء قديمًا باختلاف الدارء وآثار اختلاف الدار هى في 
جملتها آثار اختلاف الدول» وتكاد تنطق الأحكام الموضوعة بين الدول الآن 
بما نطق به الفقهاء قديمًا من عدم الولاية» ونذكر على سبيل المثال أن الأحكام 
القضائية التي تصدر من محاكم دولة لا تنفذ في دولة أخرى إلا إذا كان بينهما 
معاهدة بتبادل التنفيذ» وإن لم تكن فلا تنفذ؛ لأنه لا سلطان لقضاء دولة على أفراد 
دولة أخرى. وهذا هو عدم الولاية في تعبير الفقهاء. 

وقد نص علماء القانون الدولي في التشريع الحديث على أن للدولة حق 
صيانتهاء فلها أن تتخذ الوسائل التى تكفل حياتهبا وسلامة أراضيها وتضمن 
بهاةترعاياها وارته سانيا الكحماع لها أة تبلل كل عدارة فى تدمية أسياب 
الثروة وزيادة قوتها الصناعية والتجارية» وارتقاء في دائرة الفنون والعلوم وترسل 
بعثات علمية وفنية إلى الخارج وتنشئ في البلاد الأجنبية بموافقة قوانينها مدارس 
لرعاياها المتوطنين فيها. 





























السياسة الشرعية الشيخ/ محمد البنا 


ا ل ل لدفع 
هجوم خارجيء فتؤلف الجيوش وترقي الأسلحة وتنشئ ع الترسانات والمدارس 
الحربية وتقيم يم الحصون والخنادق وت حي عاط رنيا امتس الناسن ولاامييما 
الأجانب عن دخول المواقع الحصيئة أو الزماتات0"©»وأن تقفل موانيها الحربية 
لي ب ال 2 
مستديمء وللدول أن تتعاهد باتفاقات خاصة على أن تضمن كل للأخرى بطريق 
التبادل سلامة أراضيهاء وعهد جمعية الآمم يقرر مثل هذه الكفالة المتبادلة بين 
أعضائه. 

ومعنى هذا كله الذي نص عليه علماء القانون بأن الدول لم تفقد دولة منها 
كيانها وما لها من مقومات تميزها عن الأخرىء فليس معنى معاهدات السلم 
ووضع قواعد لتبادل المعاملات بين الدول أن الدول تتحد حتى لا يقال: إن هناك 
اختلافا بينهاء بل الاختلاف قائم رغم هذا كله» وقد علمت أساسه من نصوص 
المشترعين الإسلاميين» وعلماء القانون الدولي لم يبعدوا كثيرا عنه» وكل ذلك 
يدل على أنه ليس بضروري لاعتبار الدولة محاربة للأخرى أن تكون الجيوش 
مشتبكة في ملحمة» والمدمرات قائمة هدم وتخربء بل يكفي احتمال طروء 
ذلك لاعتبار الدار مختلفة في نظر الفقهاء» أو كما يقول العلماء: تكفي الحرب 
بالقوة» ولا يشترط أن تقوم بالفعل. على أننا نرى أن أساليب الحرب وأنواعها قد 
تغيرت كثيرًا عما كانت عليه في الأعصر الغابرة» فقد اتسع نطاق التنافس التجاري 
والاقتصادي والصناعي فأصبح ذلك كله مظهرًا من مظاهر اختلاف الأمم 
وتناحرهاء ولا يعقل أنه مع هذا كله يكون بين الدول المختلفة تناحر وموالاة 
بالمعنى الذي أراده الفقهاء. وجعلوا فقدانه مناطا لاختلاف الدارين» والنظر 
الفاحص الشامل لحال الدول وما هى عليه الآن يجلى لك ذلك جميعه: ولذلك 
كان القائلون بالراى الغا آقرب إلى الضوايي 2 


)١(‏ [كذا بالأصل. تحقيق]. 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


الصلةا لا ققتصادية بين امس مين وغيرهرمن الا مم 

إذا تأمّانا تاريخ الأمم» نجد الصلاتٍ التجارية تسبق الصلات السياسية؛ 
فإرسال سفيرء أو الدخول في مفاوضة:. ما هما في أكثر الأحيان إلا نتيجة علاقات 
سابقة أحدثتها التجارة» وقد كان بين المسلمين وسواهم من الأمم علاقات 
امصائة كسان ترم رميات الالفحياء المريمر جطارا الوا ره لاه 
من القيود. وللتجار أن يدخلوا ويخرجوا من بلاد المسلمين» ولهم أن يتجروا 
في جميع التجارات والسلع» ولم يحظر عليهم إلا أن يُخرجوا من بلاد الإسلام 
سلاحًا أو متاعًا يستعين به العدو ويكون من أسباب قوته. قال [في] السير الكبير 
وشرحه: الا يستحب للمسامين أن يُدخلوا دار الحرب شينًا مما فيه منفعة أهل 
الحرب؟ لأنّذلك يقويهم على عبادة غير الله سْبْحَاتَهُوَتَالنَء فإن أدخلوا ذلك دارهم 
لم يعتعوا ماخاة الكراع والسالاح: ولعت بالكراع الخيل والبغال والحمير واويل 
والدواب التي يُحمل عليها المتاع» ونعني بالسلاح ما يكون مُعدًا للقتال به وما 
يكون من جنس الحديدء فإن ذلك يقويهم على قتال المسلمينء وقد أمرنا بدفع 
قتالهم» فمن ضرورة ذلك كراهة الاشتغال بما يقويهم على القتال» وما سمينا 
من الدوابٌ يحمل متاعهم ويقويهم على الحرب. والفيلة كذلك لأنها يُقاتل بها 
ويقاتل عليهاء وتحمل أثقالهم؛ ويستوي في ذلك الكبير والصغير؛ لأن الصغير 
يكبر فيَحمّل ويُقاتل عليه فإن كان شيء من الدواب لا يصلح لذلك ولا يلقح 
أيضًاء وإنما يشترونه للأكل» فلا بأس بإدخاله بلادهم بمنزلة سائر الأطعمة)20". 
وقد بالغوا في منع خروج هذا النوع من دار الإسلام إلى دار الحرب حتى قالوا: 
إن صغير السلاح وغيره سواء [في] كراهة الحمل إليهم» وقالوا: إن مادة الأسلحة 
كالحديد يكره حملها إلى دار الحرب, والحرير والديباج كذلك؛ لأنه يصنع منه 
الرايات» وشددوا في هذا الموضوع حتى إن المسلم أو الذمي إذا أدخل ذلك إلى 
() [شرح السير الكبير ص55717١0/8-1١.‏ تحقيق ]. 
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دار المحارب من أنايااشرت والكيسر؟ لآنه ارتكب في نظر الفقهاء عها هو كرام 
وقصد به الإضرار بالمسلمين» إلا أن يكون جاهلا فيُعدَّر لجهله ويُعلّم ذلك؛ 
لأن هذا حكمٌ خفيٌ» فالسبيل فيه الإنذار» فإن عاد يؤدّب بالضرب والحبسء ولا 
يمنع التاجر من أن يدخل بتجارته على البغال والحمير والسفن؛ لأن الحالة إلى 
ذلك ماسَّةء ولأن الظاهر أن هذا لا يحمله إليهم لتقويتهم به على المسلمين؛ 
بل لحاجته» وقد أخذ المسلمون بالاحتياط في هذا الباب على أقصى الوجوه 
الحى يقندرون علبهاء ولذلك قالوا؛ إنه ُسعحلف المشلة على ما ثدعله إلبهم 
أمتعة التجارة؛ لآن ذلك لا يتحقق فيه الضرورة:؛ إنما تتحقق الضرورة في دابته 
التي يركبها خاصة؛ لأنه يضيع إن لم يركبء فأما أمتعة التجارة فهو يتمكن من أن 
يحمل فيها على دابته مع نفسه [ما] لا حمل له ولا مؤنة» [لآن]” المقصود من 
الإذن له في الدخول إليهم ما يخرجه لينتفع المسلمون. لا ما يدخله مما ينتفع به 
أهل الحربء وكذلك لا يمنع من إدخال سفينة واحدة يركبها يكون فيها متاعه؛ 
لأن ذلك لا بد له منه. ومع هذا الاحتياط الشديد الذى أخذ به علماء | 1 
: ومع ٍ يد الذي اخل ب ٍ 
اليم لحري المسازيي للك تجرهر سابدرة مع أهل دار الحرب 
إذا اقتضت عهودهم ذلك؛ ذ ففين السبير الكبير: ولو دخل الحربي إلينا بأمان ومعه 
كراغ أو مام ورققة ريدم من أن برهم بناجا ينة لآنا اعطيناة ه الآمان على 
يمع من اد برجم يما جاء ين تإد اله الققال لواتكره اقوى من المقاتل17. 
ولكنهم مع ذلك رأوا أن الوفاء بالعهد يجبٌ أن يقدّر بمقداره» بحيث إذا 
حاول الحربي أن يحتال للتجارة بما جاء به دار الإسلام» فلا يمكن من ذلك؛ 
لأنه استوجب بالعهد الوفاء له» بحيث يرجع إلى داره دون أن يمسّه ضر في نفسه 


(١)[مابين‏ المعقوفات ليس في الأصل. تحقيق]. 
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أو ماله» ولم يستوجب بالعهد أكثر من ذلك» فإذا أراد الحربيٌ بيع ما جاء به إلى 
دار الإسلام؛ ثم اشترى بثمنه ساعًا أفضل مما كانت له فإنه يجبرٌ على بيعه» 
ولايّترك للدخول به في دار الحربء وقد تجد تطبيقا كثيرًا على هذه القاعدة في 
كتب الفقهاء. فمن ذلك لو أن حربيًا من الروم دخل إلى دار المسلمين بكراع؛ أو 
سلاح. أو رقيقء فأراد أن يُدخل ذلك أرضًا أخرى من الأراضي التي يقطنها أعداء 
المسلمين لبيعه من أهلهاء مِعَ من ذلك؛ لأنه بالأمان لم يستوجب ذلكء ولأنه لا 
يكون أكثرٌ من الذَّمّيَ أو المسلم» والمسلم أو الذمي إذا أراد إدخال شيء من ذلك 
في دار من دور الحرب. يُمتَع من ذلك» وكذلك الأمر لو أراد أن يُدخل ذلك إلى 
دازرب أهلها موادعون المسلنية؟ لأنبه ف سكم المحارييق وإن تركرا الثدال 
بسبب الموادعة إلى مدة» ولذلك يُمنّع المسلم أن يُدخل إليهم شيئًا من ذلك. 
والأصل أن المستأمن في دارنا له أن يتّجر في دار الإسلام في أيٌّ نواحيها شاءً» 
بغار الدكنة من دار الإسلام, ويتفرّع على هذا الأصل أن المستأمن إذا أراد أن 
يدخل دار الإسلام؛ فدخلها ومعه سلاح أو كراع؛ له الحقّ أن يُدخل ذلك أرضًا 
أهلياشة الجملعية؛ لأن له حقٌّ التجول في دار الإسلام» ودارٌ أهل الذمة منها. 
وكما وضع المسلمون قيودًا للصادر من بلادهم على ما فصّلنا لك آنقَاء 
وضعوا قيودًا للوارد أيضَاء ويمكن أن ترى ذلك في قول الفقهاء والمسلمين: : إن 
كلّ مصر من أمصار المسلمين يجمع فبها الجُمَع فليس ينبغي لمسلم ولاكافر 
أن يُدخل فيها خمرًا ولا خنزيرًا ظاهرًاء فإن فعل ذلك مسلم وقال: إنما مررت 
لا ا ل احسن »أو قال : ليس هذا لي».فإن كان رجلا ديا لا 
وو على ذلاق خلى سبيله ؛ لأن ظاهر حاله يشهد على صدقه في خبره؛ والبناءً على 
الظاهر واجبٌ حتى يتبين نخصوصًا فيما ل يمكن الوقوفٌ على حقيقة حقيقة الحال» 
وإن كان مم يُنّهم بتناول ذلك» أريقت خحمرٌه» وذبح خنزيرٌه فأحرق بالنار؛ لآن 
ظاهر حاله يدل على أن قصده كان ارتكابّ الحرام؛ وفعله الذي ظهر على قصد 
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ارتكاب الحرام حرام؛ فيّمنع من ذلك على سبيل النهي عن المنكرء وإن أراد 
الإمام أن يؤدَبّه بأسواط ويحبسّه حتى تظهر توبته» فعل؛ لأنه صار مستوجبّ 
التعزير بارتكاب ما لا يحل» وهو إظهار الخمر والخنزير في مصر المسلمين؛ 
ومع أن الإمام له حقٌ تأديبه» وعلى هذا النحوء فإن ذلك لا يخلٌّ بالقاعدة المقررة 
عند المسلمين» وهي احترام أموال المستأمنين ؛ فليس له أن يتعرّصَ لإناء الخمر 
بالكسر؛ لأن هذا مال متقرّم عند المسلمينء اللهم إلا إذا أراد أن يفعلٌ ذلك عقوبة 
لما صنع صاحبّه فله فِعْلّه وله أن يأمرٌ آخرٌ بفعله ولا ضمانَ عليه. 

وقد قرّروا بعد وضع هذه القيود أن ما لا يستطاع الامتناع منه فهو عفؤء وبناءً 
على ذلك مر ذميٌ بسفينة في :بر يجتاز بلاد المسلمين؛ وفي السفينة خمرٌ» فلا يمنع 
من ذلك؛ لأنه لا بد له من الممر فيه» ولأن المنعَ من ذلك إنما يكونُ في موضع 
يقام فيه شيء من أعلام الإسلام كيلا يؤدّيّ إلى الاستخفاف بالمسلمين» وهو غير 
متحقق في وسط النهرء ولذلك لا يترك حتى يرد مها شيئًا من قرى المسلمين التي 
على ضفاف النهرء وفي حكم النهر الممرٌ الذي لا يمكنٌ الاستغناءٌ عنه لاجتياز 
بلاد المسلمين» بحيث إذا كان لأهل الحرب طريقٌ سواه مُنعوا من سلوكه؛ وإذا 
تعيّن الطريق ممرّاء فإنه ينبغي للإمام أن يبعث معهم أميئًا حتى يخرجهم من بلاد 
المسلمين؛ حتى لا يُدخلوا ما معهم بعض مساكن المسلمين من المتهمين بتناوله. 

وقد شدّد علماء المسلمين في مع هذه التجارة في بلادهم؛ حتى قال 
الفقهاء: لو طلب قوم من أهل دار الحرب الصّلح على شرط أن المسلمين إن 
اتخذوا مصرًا ني أرضهم لم يمنعوهم من أن يحدثوا فيه بيعة أو كنيسة» وأن 
يظهروا فيها بيع الخمر أو الخنزير» فلا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم على 
ذلك لآن هذا قهاسعكناق بين المسليةء و إثمايرية الستلموة أن ححطوا 

بالعرَّة والمهابة» فإن أعطاهم الإمام على هذا عهدًاء فإنه لا ينبغي أن يفي 
لهم بهذا الشرط؛ لآنه مخالف لحكم الإسلام؛ فقد قال رسول الله صَيَلدَََْهوسََ 
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"كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل»”" والأصل في ذلك ما رُوي أن 
الرسول الأعظم صََلََءَليَوسََهَ صالح أهلّ مكة يومً الجمعة في صلح الحديبية 
على أن يرد عليهم من جاء منهم مسلمًا. 

الا يس سيم « فَإِنْ عَلِمْتْمُوهْنَ مُؤْمَِتِ قَلَا 
تَرَجِعُوهُن هُنّ إِلَ َلْكْفَارٍ4 [الممتحنة: .]1٠١‏ فصار هذا أصلا أن الصلح متى وقع 
على شروط منها الجائز الذي يمكن الوفاء به» ومنها الفاسد الذي لا يمكن الوفاء 
بهه فإن الإمام ينظر إلى الجائز ف فيجيزه» وإلى الفاسد فبيطله. 

ومن النظم التي وضعها المسلمون في علاقاتهم الاقتصادية مع غيرهم 
العشورء روى محمد رحمه الله تعالى عن أبي صخرة المحاربي عن زياد بن 
حديرء قال: بعثه عمر بن الخطاب وعَليهََنَهُ مصدقًا إلى عين التمرء وأمره بأن 
يأخذ من المصلين يعني من المسلمين من أموالهم ربع العشرء ومن أموال أهل 
الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشرهء ومن أموال أهل الحرب العشرء وقد 
أمر عمرٌ بن الخطاب بذلك عاشِره". 

ا لس اي ع ل اماك ع 

ع ا ل ل ا 
ا نيا آمب الموشيي تقلاق فى المكس من صملك» ققال :له حمر اكه 
قد قللاقك ما قلدق رسول الله | لتلعكدودك قلدى أمور العشور» وأمرن أن 5 
من المسلم ربع العشر» ومن الذمي نصف العشرء ومن الحربي العشر كله©. 

وإِذَاء فقد روي ذلك مرفوعًا إلى رسول الله صََِنَعِوسَل وإنما أخذ من 
المارين هذا المقدار لأن مالهم في حماية الإمام ورعايته؛ لآن أمن الطريق بالإمام» 


باع 


)١(‏ [أخرجه ابن ماجه ”/ 077 رقم »557١‏ والنسائي 5/ ١54‏ رقم ,750١‏ وأحمد 57/ 75١‏ رقم 
00 ,9 والطبراني /١‏ 561 رقم 547 . تحقيق]. 

(؟) [الحجة على أهل المدينة /١‏ 007. تحقيق]. 

ضف [المبسوط ؟/ ١6‏ . تحقيق]. 
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والحربيين أن الماخوذ من المسلمين زكاة» والزكاة ربع العشرء ويؤخذ من الذمي 
ضعفه؛ لأن ذلك كما يقول الفقهاء معهودٌ في نصارى بني تغلب؛ إذ تؤخذ منهم 
الصدقة المضاعفة» أما الحربي فإنما يؤخذ منه العشر؛ لأنهم يأخذون منا العشرء 
والأمر بيننا وبينهم مجازاة» نعاملهم كما يعاملوننا؛ حتى إنهم إن كانوا يأخذون 
منها الخمس نأخذ منهم الخمسء وإن كانوا يأخذون منا نصف العشر نأخذ منهم 
كذلكء. وإن كانوا لا يأخذون منا شيئًا لا نأخذ منهم شيئًاء والأصل في ذلك أن 
عاشر عمرٌ يوَزََهْعَنَهُ كتب إلى عمر: كم نأخذ من تجار أهل الحرب؟ فقال: كم 
يأخذون منا؟ فقال: هم يأخذون منا العشر. فقال: خذ منهم العشرء فقد جعل 
الأمر بيننا وبينهم مبنيًا على المجازاة» وإن كانوا يأخذون جميع أموال المارٌ بهم 

وإن كنا لا نعلم أيأخذون منا أو لا يأخذون. أو لا نعلم كم يأخذون, أخذنا 
منهم العشر أيضًا؛ فقد قال عمر لعْمَّاله: خذوا منهم ما يأخذون مناء فإن أعياكم 
ذلك. فخذوا منهم العشر. 

وإن كان أهل الحرب لا يعشرون أهل ذمتنا إذا دخلوا عليهم بالخمره لم 
نعشرهم فيما أدخلوا من ذلك؛ لآن الخمر ليس بمال لأحد من أهل دار الإسلام 
إلا لأهل الذمة» فإذا لم يعشروا أهل ذمتنا فقد عفوا عمن في دار الإسلام من هذا 
النوع من المال» فنعفو عنهم عشر هذا النوع, والحاصل أن الآمر في ذلك مبادلة 
المثل بالمثل» كما يفعلون نفعل لا نزيد» وقد نتسامح كما مرّ بك. 

وإنما يؤخذ منهم العشر فيما بلغ مائتي درهم وكان للتجارة» أو بلغ عشرين 
مثقالا كذلكء وإن كانت قيمة ما معهم أقل من ذلك لم يؤخذ شيء. 

وإذا اختلف المارٌ على العاشر بذلك مراتء كل مرة لا يساوي مائتي درهم: 
لم يؤخذ منه شيء» وإن أضاف بعض المرات إلى بعضء وكانت قيمة ذلك تبلغ 
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ألما فلا شيء فيه» ولا يضاف بعض ذلك إلى , بعض”2» ثم إذا أخذ من الحربي 
العشر فلا يؤخذ منه شيء إلى الحول ما دام يتردّد في بلاد الإسلام. 

قال القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج: حدثنا السري بن إسماعيل عن 
عامر الشعبي عن زياد بن حدير الأسدي أن عمر بن الخطاب وَليَدعَدهُ بعثه على 
عشور العراق والشامء وأمره أن يأخذ من المسلمين ربع العشر» ومن أهل الذمة 
نصف العشرء ومن أهل الحرب العشرء فمرّ عليه رجل من بني تغلب من نصارى 
غشر ألفاء أو أمسك الغرس وأعطنى ألفاء قال: فأعطاه ألغًا وأفسك الفرص. 

قال: ثم مرِّ عليه راجمًا في سنته. فقال له: أعطني ألما أخرىء فقال له التغلبي: 
كلما مررت بك تأخذ مني ألما؟! قال: نعم» فرجع التغلبي إلى عمر بن الخطاب 
فوافاه بمكة وهو في بيت» فاستأذن عليه» فقال: : من أن نت؟ فقال : رجل من نصارى 
العرب, وقصّ عليه قصته» فقال عمر: كفيت» ولم يزد على على ذلك. قال: : فرجع 
التغلبي إلى زياد بن حدير» وقد وطَّن نفسه على أن يعطيه ألهّا أخرى» فوجد كتاب 
عمر قد سبق إليه: من مرّ عليك فأخذت منه صدقة؛ فلا تأخذ منه شيئًا إلى مثل 
ذلك اليوم من قابل إلا أن تجد فضلاء قال: فقال الرجل: قد والله كانت نفسي 
طيبة أن أعطيك ألما وإني أشهد الله أن بريء من النصرانية» وأني على دين الرجل 
الذي كنب البك هذا الكتانب” 

وقد اتبع المسلمون سن عمر في تعشير أموال التجارة التي ترد من خارج 
البلاة الأسلامية إلى بالأى المسلمين: 
أنس بن مالك فقال: ما يمنعك؟ فقلت: العشور أخبث ما عمل عليه الناس» قال: 


)١(‏ [الخراج لأبي يوسف ص 55 ١‏ . تحقيق]. 
002 [الخراج ص58 ١‏ . تحقيق]. 
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فقال لي: لا تفعل» عمر صنعه» فجعل على أهل الإسلام ربع العشرء وعلى أهل 
الذمة نصف العشرء وعلى المشركين ممن ليس لهم ذمة العشر"©. 

هذه طائفة من الأصول التي بنى عليها المسلمون علاقا هم الاقتصادية مع 
مرحي ب سير ا اسم ماي لتر التخواار رعو الطافاير ابريرة 
ولاشك أنك و جد فبها أساسًا ضالكا لعلاقة اقتضادبة واسعة الظاقء لو نظرنا 
إلى روح المعاملة والمقصود منهاء لا إلى جزئياتهاء فإنه قد تقرر أن المقصود من 
هذه السياسة جميعها مصلحة الإسلام والمسلمين, فأينما كانت المصلحة وجب 
على الشارع أن يولي وجهه شطرّهاء ومن الإئم الجمود عنهاء أو مخالفتهاء وأنك 
إذا قارنت هذه القواعد بما ورد في القانون الدولي» وجدت كثيرًا من وجوه الشبّه 
ينها وبيته» فقد قر القانون الدولي أن الدولة أن تراقب الواردات إلى بلادغاء 
وأن تنظمهاء وتضع لها القيود الكافلة لحماية الإيرادات والصناعات الوطنية» 
ولرعاية الآداب العامة في داخل المملكة. 

وللدولة أن تضع العقوباتِ لمن يخالف قوانينها في هذا السبيل» وهذه 
العقوبات قد تشمل مصادرة البضائع الممنوع دخولهاء كما تشمل حبس الجاني 
أو تغريمه. 

وهذا بالتأمّل تجده يشبه ما شرعه المسلمون للصادر من بلاد الإسلام: 
والوارد إليهاء فقد منعوا أن يخرج من بلاد الإسلام كل ما من شأنه أن يزيد قوة 
أعدائهم» وأن يدخل إليها ما يُخْشى منه على الآداب العامة كالخمر. 

وقرَّر علماءٌ القانون الدولي أنه يجوز للدولة تحصيل رسوم على حمولة 
الشَّفْن القادمة من الموانئ الأجنبية» كما أنه يجوز إضافة رسوم على البضائع 
الواردة في سفن أجنبية» وعلى العموم تجعل الدول أساس تقرير الضريبة كون 
أصل الصنف أجنبيًا أو كونه منقولا بوسائل أجنبية» على أن الميول العامة متجهة 
نحو تخفيف هذه الرسوم, أو عدم فرضها في نظير مقابلة المثل بالمثل. 


)١(‏ [الخراج ص١5١.‏ تحقيق]. 
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ولاشيء في القانون الدولي يمنع الدولة في معاهداتها التجارية من تقرير 
تخفيض الرسوم على صنف معين وارد من بلاد الدولة المتعاقدة؛ أو من 
اختصاصها بمعاملة تفضيلية. 

وتغيير التعريفة الجمركية لا يبر شكوى الدول الأجنبية التي يتضرّر رعاياها 
من التغبير؛ لأنه يجبٌ أن يتوقع على الدوام استعمال الدولة لسيادتها وحقها في 
التغيير» هذا إلا إذا صرحت الدولة ببقاء التعريفة الحاضرة زمنًا معيئاء على أن 
التصرفاتٍ الاستبدادية في تحصيل الرسوم من الأجانب أو سوء معاملتهم في هذا 
السبيل تكون سببًا كافيًا للشكوى باسمهم. 

فترى من هذا أن الشَّبّه كبير بين ما قرره علماء المسلمين في نظام العشور الذي 
يشبه نظام الجمارك الآن وبين ما قرّره علماء القانون الدولي؛ فقد قرر الفقهاء أن 
المساآلةبالمدية الحرسين مكل مكل #وقرر علماء القانون أن المير ل:قصهه إلى 
تخفيف الرسوم, أوعدم فرضها فّ نظير مقابلة المثل بالمثل» وقرر الفقهاء أن 
المسلمين لآ يأخذون من الحرييين شكا إذا كانوا لاياغذون متاشكاة وقررعلماء 
القانون أنه لا شيء يمنع الدولة في معاهداتها التجارية من تقرير تخفيض الرسوم 
على صنف معين وارد من بلاد الدولة المتعاقدة, أو من اختصاصها بمعاملة 
تفضيلية» وهكذا كلما أمعنت النظر تبين لك أن النظم متشابهة» وأنه لو اتسعت 
طرق معاملة المسلمين الأولين مع غيرهم لما تأبت شريعتهم أن تتسع لنظام 
تقتضيه مصلحة الدولة أيّا كان نوعه. 


20 [ 19 
-5)(ذه. 








"10 




















السياسة الشرعية الشيخ/ محمد البنا 


الصلة للدنية بينالمسامين وغيرهرمنالأمر 

وضع المسلمون أحكامًا لتدبير علاقاتهم بغيرهم ني حال السلم» وقد 
أسسوها على قواعدٍ العدل. واحترام حقوق الآفراد. وكفالة الحرية لهم وتبادل 
المعاملات معهم؛ وني آي الكتاب العزيز والسّنة النبوية المطهرة والعهود التي 
وردت عن الأمراء والخلفاء وفي أوضاع الأمان والذمة التي قال بها الفقهاء أنفسّهم 
اس ل را د 
قال الله تبارك وتعالى: امون لَه ِنَلَم توك فى أ لين وَلم 
2 يك ع رف د يلسا 0 أله ند جحت التقيطيق © إننا 
يَنْهَحُمُ آَللّهُ عن ألْذِينَ كوكم فى أن وَأحْرَجُوكُم من يكم وا مَرُوا عل 
ارات ان لوهم ومن يولم َأَوْلِيكَ هُمْ آلطَلِمُونَ 4 [الممتحة :4 ة] 
وقال الرسول الأعظم صَآَلَهءَلتهوسَ1َ : ”ألامن ظلم معاهدًاء أو كلّفه فوق طاقته. 


أو انتقصه. أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسه. فأنا حجيجه يوم القيامة م230 , 


وفي كتاب منسوب للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى الأشتر 
النخعي»ء وهو من أحسن الكتب: «ولا تدفعن صلحًا دعاك إليه عدوك ولله فيه 
رضًاء فإن في الصلح دعة لجنودك؛ وراحة من همومك. وأمئا لبلادك؛ ولكن 
الجلدو كل السدر هج عدوك يغ متاح قن العدو وبا قارب ليسي فد 
بالحزم؛ واتههم في ذلك حسن الظنء وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة: أو 
ألبسته منك ذِمّة» فط عهدك بالوفاء» وارْعَ ذمتك بالأمانة, واجعل نفسك جنة 
دون ما أعطيت: فإنه ليس من فرائضي الله شيءٌ الناسٌ أشدٌ عليه اجتماعًا مع تفرق 
أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود» وقد لزم ذلك المشركون فيما 
بينهم دون المسلمين لما استوبلوا'"' من عواقب الغدر. فلا تغدرن بذمتكء ولا 


)١(‏ [أخرجه أبو داود 4/ رقم 7 ه”» والبيهقى 9/ 5 "رقم ١10/7١‏ . تحقيق]. 
(؟) [أي لما نالهم من وبال عواقب الغدر. تحقيق]. 
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تخيسن"' بعهدك, ولا تختلن”" عدوك, فإنه لا يجترئ على الله تعالى إلا جاهل 
شقىء وقد جعل الله عهده وذمته أمنًا أفضاه بين العباد برحمته» وحريمًا يسكنون 
إلى مقع رشن| الى عقر ارو قاذ إدغال ولا مدا لين وعدا ف را 
تعقد عقدًا تجوز فيه العلل ولا تعولن على لحن القول بعد التأكيد والتوثقة» ولا 
يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق فإن صبرك 
علب شين أ لبحو لثر ا كد قفي ا وده خرر ين عر ايدان لبعي ر له بتي 
بك من الله طلبته» لا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك6©. 

وروى القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج أن خالد بن الوليد صالحَ أهل 
الحيرة على ألا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة ولا قصرًا من قصورهم التي كانوا 
تحصتون نيها إذاتزل وب عادو لوسم» وذ يمتحون من صرب الو افيس رد ين 
إخراج الصلبان في يوم عيدهم وعلى ألا يشتملوا على تَعْبَة ته وغلى أن يضيقوا 
من مرّ بهم من المسلمين مما يحل لهم من طعامهم وشرابهم» وكتب بينهم هذا 
الكتاب: 

(بسم الله الرحمن ن الرحيم 

هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل الحيرة 

إن خليفة رسول الله صَآَلتَعََتَهوسَلءَ أبابكر الصديق وَعَإْنَهْعَنْهُ أمرني أن أسير 
بعد منصرفي من أهل اليمامة إلى أهل العراق من العرب والعجم. بأن أدعوهم 
إلى الله جل ثناؤه» وإلى رسوله عَلَيَواَلتَكخ وأبشرهم بالجنة» وأنذرهم من النار, 
فإن أجابوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين, وإني انتهيت [إلى] 
الحيرة» فخرج إليّ إياس بن قبيصة الطائيٌ في أناس من أهل الحيرة من رؤسائهم» 
(؟) [الختل: الخداع. تحقيق]. 
1 البلاغة 7/ 11059 . تحقيق]. 


2 [التغية: العيب الذي رد منه شهادة الرجل» وفعلة السوء» وهي العثرة والفساد. والتغب: القبيح» 
والريبة» وبالتحريك : الفساد والهلاك . تحقيق]. 
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وإنٍ دعو : تهم إلى الله وإلى رسوله فأبوا أن يجيبواء فعرضت عليهم الجزية أو 
الحرب. فقالوا: لا حاجة لنا بحربك». ولكن صالحنا على ما صالحت عليه غيرنا 
دو اهل الكتاب ني إعطاء اللجزيا وال لطر ل ملحو الرجارت علادرم يع 
الاف رجلء ثم ميزتهم» فوجدت من كانت به زمانة ألف رجلء فاخ رجتهم من 
العدة» فصار من وقعت عليه الجزية ستة آلاف. فصالحوني على ستين ألقاء 
وشرطت عليهم أن عليهم عهدّ الله وميثاقه الذي أخذ على أهل التوراة والإنجيل 
ألا يخالفوا ولا يُعِينوا كافرًا على مسلم من العرب ولا من العجم., ولا يدلوهم 
على عورات المسلمين» عليهم بذلك عهد الله وميثاقه الذي أخذه أشد ما أخذه 
على نبي من عهدء أو ميثاق» أو ذمة» فإن خالفوا فلا ذمة لهم ولا أمانء وإن هم 
حفظوا ذلك ورعوه وأدَّوْه إلى المسلمين فلهم ما للمعاهد, وعلينا المنع لهم فإن 
فتح الله علينا فهم على ذمتهم, لهم بذلك عهد الله وميثاقه أشد ما أخذ على نبي 
من عهد أو ميثاق» وعليهم مثل ذلك لا يخالفواء فإن غلبوا فهم في سعة يسعهم 
ما وسع أهل الذمة» ولا يحل فيما أمروا به أن يخالفواء وجعلت لهم أيما شيخ 
ضعف عن العمل» أو أصابته آفة من الآفاتء أو كان غنيًا فافتقر وصار أهل دينه 
يتصدقون عليه» طرحت جزيته» وعيل من بيت مال [المسلمين]”' وعياله ما أقام 
بدار الهجرة ودار ساد فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ة ودار الإسلام فليس 
على السب لمين النلقة على عباليي و امذاغيك مع عيايع أبتلم اليو أسواق 
المسلمين» » فبيع بأعلى ما يقدر عليهم في غير الوكس [ولا تعجيل ]7 ودفع ثمنه 
إلى صاحبه؛ ولهم كل ما لبسوا من الزي إلازيّ الحرب من غير أن يتشبّهوا 
بالمسلمين في لباسهم.ء وأيما رجل منهم وَجِدَ عليه شيء من زي الحرب» سئل 
عن لبسه ذلكء فإن جاء منه بمخرج. وإلآ عوقب بقدر ما عليه من زي الحرب. 


وشرطت عليهم جباية ما صالحتهم عليه حتى يؤدوه إلى بيت مال المسلمين 


)١(‏ [ساقطة من الأصل وأثبتناها من كتاب الخراج. تحقيق]. 
(0) [ساقطة من الأصل وأثبتناها من كتاب الخرا ج. تحقيق]. 








"1١ 




















موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


عمّالهِم منهم» فإن طلبوا عونًا من المسلمين أعينوا به. ومؤنة العون من بيت مال 
المسلمي: 3 

وروى الإمام أبويوسف أن خالدًا أتى إلى بلاد قرقيسياء فأغار على ما 
حولهاء فأخذ الأموال» وسبى النساء والصبيان» وقتل الرجالء وحاصر أهلها 
أيامّاء ثم نهم بعثوا يطلبون الصلح, فأجابهم إلى ذلك» وأعطاهم مثل ما أعطى 
أهل عانات» على أن لا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة» وعلى أن يضربوا نواقيسهم إلا 
ارجات لما سر عر ماني زر روه تربع ساقم القن ركد 
بينه وبينهم الكتاب» وشرط عليهم أن 0 توا المسلميل: فنادوا إليهم الجزية, 
وله بذك الصلتد سن حالد وي ولا جيعد أي رك عدرلا تان و 
علي وَيَدُعَنهر أجمعين”". 

وروى أبو يوسف أيضًا قال: «حدثني بعض أهل العلم عن مكحول الشامي 
أن [أبا] عبيدة بن الجراح صالحهم بالشام, واشترط عليهم حين دخلها أن تترك 
كنائسهم وبيعهم, على ألا يحدثوا بناء بيعة ولا كنيسة» وعلى أن عليهم إرشاد 
الشبادوماة لساشرعلي الاجارس برااي وان رشيتوا روصم بس كبن 
المسلمين ثلاثة أيام» وعلى ألا ي* يشتموا مسلمًا ولا يضربوه ولا يرفعوا في نادي 
أهل الإسلام صليبّاء ولا يُخرجوا خنزيرًا من منازلهم إلى أفنية المسلمين» وأن 
يوقدواالنار للغزاة في سبيل الله» ولا يدلوا للمسلمين على عورة. ولا يضربوا 
نواقيسهم قبل أذان المسلمينء ولا في أوقات أذانهم »ولا يخر جواالرايات في 
الإوعاميورة اسرا السلا بو هيو وا معدو يري ند يعار 
من ذلك شيئًا عُوقبوا وأخذ منهم» فكان الصلح على هذا الشرط فقالوا لأبي 
عبيدة: اجعل لنا يومًا في السنة نخرج فيه صلباننا بلا رايات» وهو يوم عيدنا الأكبر» 


)١(‏ [الخراج ص/517١-/0١.‏ تحقيق]. 
(0) [الخراج ص١1١.‏ تحقيق]. 
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ففعل ذلك لهم. وأجابهم إليه. .. فلمًا رأى أهلّ الدَّمّة وفاء المسلمين لهم وحسن 
السميرة فيهم صاروا أشداء على عدو المسلمين وعونًا للمسلمين على أعدائهم: 
فبعث أهل كل مدينة ممن جرى الصلح بينهم وبين المسلمين رجالا من قِبلهم 
ا ا ل 

مني رشايي يخبرونهم بأن الروم قد جمعوا جمعًا لم ير مثله 

ولسا كايضت الاخباو على أي عبد انظ لت طايه وال المسالدين: 
فكتب أبو عبيدة إلى كلّ وال ممن خلّفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن 
يردوا عليهم ما جبي منهم من الجزية والخراج» وكتب إليهم أن يقولوا لهم: إنما 
رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع, وأنكم اشترطتم علينا 
أن نمنعكم. وأنا لا نقدر على ذلك وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن على 
الشرط وما كتبنا بيننا وييتكم إن نصرنا الله عليهم. فلما قالوا ذلك لهم وردوا 
عليهم أموالهم التي جبوها منهم, قالوا: ردكم الله علينا ونص ركم عليهم, فلو كانوا 
هم لم يردوا علينا شيئًا وأخذوا كل شيء بقي لنا حتى لا يدعوا لنا شيئًا»» وكان أن 
عُلبت الروم» ونصر الله المسلمين» وكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب بما أفاء 
الله على المسلمينء وما أعطى أهل الذمة من الصلح. فكتب إليه عمر وَدَليَْعَنَُ 
كتابًا مما جاء فيه قوله: «وا منع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم وأكل أموالهم 
[إلا بحلها]”"» ووفٌ لهم بشرطهم الذي شرطت لهم في جميع ما أعطيتهم)”". 

قال أبو يوسف: «ولست أرى أن يُهدم شيء مما جرى عليه الصلحء ولا 
يُحوّل» وأن يمضي الأمر فيها على ما أمضاه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله سبحانه وتعالى عنهم أجمعين. فإنهم لم يهدموا شيئًا منها مما كان الصلح 
جرى عليه»”". 


)١(‏ [ساقطة من الأصل وأثبتناها من كتاب الخراج. تحقيق]. 
(0) [الخراج ص907١- .١155‏ تحقيق]. 
(9) [الخراج ص .١1١‏ تحقيق]. 











رففا 
كت 




















موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


ومما أوردنا من هذه العهود يتبين أن المسلمين لا يأبون مسالمة سواهم 
ماداموا غيرٌ عادين» وأنهم وضعوا عهودًا لضمان حقوق أفراد كل من الدولتين» 
وإجراء العدل بينهم» كما أنه لا يأبى حسن معاشرة المسلمين لغير المسلمين» 
والمساواة بينهم في الحقوق والحريات» وتبادل الحاجات والبر والإقساطء وأن 
هذه العهود تصلح نواةً لمعاهدات واسعة شاملة في كل فروع العلاقات وأنواعها 
على مثال ما يعقد من المعاهدات بين الدول في العصر الحديث. 

وقد أجملنا القول في الأمان سابقًا من حيث إنه طارىمٌ يَط رأ على حالة 
الحرب التى اعتبرها جمهور الفقهاء المسلمين أساسًا لعلاقة الدولة الإسلامية 
ا سس ب ا و اله 
باكر بتع اهنا للكا فى كل مظنم هذة العلافة سما رييب لمان من الأ وضداء 
التي قال بها الفقهاء. والآمان يشبه السلام في نتائجه. وكثيّرا ما تستعمل كل من 
الكلمتين بمعنى الأأخرى. غير أن الأمان يمكن أن يكون من عمل فردء أو قائدء أو 
أمير» والسلام لا يكون إلا , بين الملوك» أو من ينوب عنهمء ومن سياسة المسلمين 
التوسع في الأمان» حتى قالوا: ليس للفظ صيغة معينة» فكل لفظ يفهم منه الأمان 
كتابة أو صراحة كان من صيغ الأمان» وإذا أدخل الحربي للسفارة بين المسلمين 
في تبليغ رسالة» أو نحوهاء أو لسماع كلام الله تعالى» لم يتوقف أمانه على عقد؛ 
بل يكون آمئًا بمجرد ذلك. أما لو دخل للتجارة فلا يكون آمنًا بدون عقد إلا أن 
يقول الإمام أو نائبه: من دخل تاجرًا فهو آمن. 

رمن الالال على تمده لمان ترك الخاينة صترين التطاب وليه تَمُعَنْهُ: 
الأيما رجل من العدو أشار إليه رجلٌ بإصبعه أنك إن ج؛ لو وم 
آمنء فلا يقتّله) . قال محمد رَمَدَاانَهُ في السير الكبير: وعذا نحل شقول: إذا اكباو 
إليه بإشارة الأمان» وليس يدري الكافر ما قال» فهو آمن. وبيان هذا في حديث 
الورموان» قإكهالما انمه عدر 7إكئقنة الله ذك كل وفقان؟ اتكلر يكلام سي آم 
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بكلام ميت؟ فقال عمر يعَليَدعَنهُ: كلام حيء فقال: كنا نحن وأنتم في الجاهلية 
تر يكن لناولة لك دين كا يدك مدت لسرب يمترلة الكلذي» :ذا امراك 
اناا لون ويك ممه رسوله فكي لم دكي فك العمر 1412 أتقول 
هذا وأنت أسير في أيدينا؟ اقتلوه» فقال: أفيما علمكم نبيكم أن تؤمنوا أسيرًا ثم 
تقتلوه؟! فقال: متى أمّنتك؟ فقال: قلت لي ا 
نفسه لايكون حي فقال عمر وَوَآلَةْعَنْهُ: قاتله الله» أخذ الآمان ولم أفطن به”) 

وَإِذا قال المسلمون الحرمى : أنث امن أو: لا يأمن غليك» أو كلفة تشية 
هذاء فهو كله آمان» وإن أمر أمير العسكر رجلا من أهل الذمة أن يؤمنهم» أو أمر 
بذلك رجل من المسلمين» فأمنهم فهو جائز؛ لأن الذي يملك الأمان مباشرة 
بنفسه يستطيع أن يملكه سواه؛ وإذا دخل الحربي الذي لا أمان له في الحرم, فإنه 
اهاج يقال ولا سر فزن من كان ميا اللام شار المعرم يمايا الامو بدخول 
الحرمء قال الله تعالى: #أَوَّلَمْ روا أَنّا جَعَلْنَا حَرَمّا ءَامِنَا 4 [العنكبوت: 117] 
وقال الرسول عبسل يوم الفتح : ”إنه لايحل من بعدي ولا يحل لأحد إلا 
ساعة من نهار» ثم هو حرام إلى يوم القيامة م0" . 

ومن توسعهم في ذلك أنهم قالوا: إن الأمان الخاص يمتدٌ إلى المرأة والذكور 
القاصرين والبنات من غير تفريق والآم والجدات والخدم, على شرط أن يكونوا 
عائشين”" معه. ويصح الأمان من كل مسلم وإن لم تكن له أهلية القتال» ومن 
العبد والمرأة والشيخ الهرم والمفلس والسفيه. بخلاف أمان الصبي والمجنون» 
وهو جائز عند المالكية والحنابلة إذا بلغ الصبي سن التمييز» وقد أجاز العلماء 
أمان الخوارج للسبب الذي قدمنا. 


)١(‏ [شرح السير الكبير ص777- 774. تحقيق]. 

() [كذا بالأصل والصواب: ولا لأحد بعديء وإنما حلت لي ساعة من نهار. أخرجه البخاري 7/ ٠١‏ رقم 
0 ومسلم /١‏ رقم 1700. تحقيق]. 

(9) [بالأصل: لما تشير. تحقيق]. 


نكف 
٠اللللجمُُْملْتتتتا‏ 
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ويسياعلى انام لارام المعامتي فاذايوا ويذارالإنيلام؛ والايتص اهم 
ممن يظلمهم» »كما يجب عليه ذلك في عن أهل الدمة؛ لأنهم تحت ولايته ما داموا 
في دار الإسلام» فكان حكمهم حكم أهل الذمة وإذا اعددص أحددمن المسنتامتين 
بأن قتل مسلمًا عمدًا أو خطأء أو قطع الطريق» وتجسس أخبار المسلمين فبعث 
بها إلى المشركينء أو زنى بمسلمة أو ذمية كرمّاء أو سرق» فليس يكون شيء من 
ذلك ناقضًا للعهد. وقال مالك: صار ناقضًا بما صنع؛ لأنه حين دخل إلينا بأمان» 
نقد النوم أن لا يفعل ينا من ذلاكه ا زإذا قعل كان ناقضا للجهد؟ لمباتسرته نا 
يخالف موجب عقده”". وقال آخرون: إن قتل إنسانًا عمذا يقتل به قصاصًا؛ لأنه 
التزم حقوق العباد فيما يرجع إلى المعاملات» ولا يقام الحد في الزنا والسرقة في 

ولا بأس أن نورد لك هنا ما رواه البلاذري من آراء فريق من أئمة الفقهاء 
متصل بموضوع الأمان والنبذ» وتدل على سعة في الرأي وبُعد نظر في الحكمء 
يفوتان ما ذهب إليه الفقهاء الذين جاؤوا بعدهم؛ قال ما ملخصه: أحدث أهل 
قبرص حدثًا في ولاية عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس على 
سعدء ومالك بن أنس» وسفيان بن عينية» وأشباههم, فأجابوه» وكان فيما كتب 
1 0 0 00000000 
سَوَآاءٍ # [الأنفال :08] ولم يقل: 0 مفين انهو وان أرى ان 
لل بور 12 راسي » الوروك قسن احب ونيم الالح قياقد الحسساءون عا 
أن يكون ذمة يؤدّي الخراجء قبلتَ منه ذلكء ومن أراد أن ينتحي إلى بلاد الروم 


)١(‏ [الثمر الداني ص54 5» وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ؟/ 70. تحقيق]. 
(0) [المبسوط 4/ 00. تحقيق]. 
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فعلء ومن أراد المقام بقبرص على الحربء أقام, فكانوا عدوا يقاتلون ويغزون. 
فإن في انتتظار سنة قطعًا لحجتهم ووفاءً بعهدهم, وكان فيما كتب مالك بن أنس 
أن أمان أهل قبرص كان قديمًا متظاهرًا من الولاة لهم ولم أَرَ أحدًا من الولاة 
تقض صلحهم ولا أخرجهم عن بلدهم. وأنا أرى أن لا تعجل بنقض عهدهم 
ومنابذتهم حتى تنَّجه الحجة عليهم. فإن الله يقول: « كَأتَموَ يهم عَهْدَهُمْ إِلّ 
مُدَّتِهمَ # [التوبة: 4] فإن هم لم يستقيموا بعد ذلك ويدَعوا غشهم, ورأيت أن 
الغدر ثابت فيهم» أوقعت بهمء فكان ذلك بعد الإعذار» فرزقت النصرء وكان لهم 
الذل والخزي إن شاء الله تعالى. 

وكتب موسى بن أعين: قد كان يكون مثل هذا فيما خلاء فعمل الولاة فيه 
النظرة» ولم أَرَ أحدًا ممن مضى نقض أهل قبرص ولا غيرهاء ولعل عامتهم 
وجماعتهم لم يمالئوا على ما كان من خاصتهم. وأنا أرى الوفاء لهم, والتمام 
على شرطهم. 

وكتب إسماعيل بن عباس: أهل قبرص أذلاء مقهورونء يغلبهم الروم على 
أنفسهم وأهلهم ونسائهمء فقد يحق لنا أن نحميّهم ونمنعهم. 

وقد كدب حبيب يخ مسلمة لأهل تفليس فى عهده: أنه إن عرض للعسلمين 
شغل عنكم» وقهركم عدوكم. فإن ذلك غيرٌ ناقض عهدكم بعد أن تفوا للمسلمين» 
وأنا أرى أن يقروا على عهدهم وذمتهم. فإن الوليد بن يزيد قد كان أجلاهم إلى 
الشام» فاستفظع ذلك المسلمون. واستعظمه الفقهاء» فلما ولي يزيد بن الوليد بن 
عبد الملك ردّهم إلى قبرصء فاستحسن المسلمون ذلك من فعله ورأوه عدلا. 

وكتب يحيى بن حمزة أن أمر قبرص كأمر اعريسوس» فإن فيها قدو 
حيننة وسكة ممعة وكان من آمرها أ همير بخ سعد قال لعسريخ الخطاب 
وقدم عليه: إن بيننا وبين الروم مديئة يقال لها عريسوس. وأنهم يخبرون عدونا 
بعوراتنا ولا يظهروننا على عورات عدوناء فقال عمر: فإذا قدمت فخيّرهم أن 
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تعطيهم مكان كل شاة شاتين» ومكان كل بقرة بقرتين» ومكان كل شيء شيئين» 
فإذا رضوا بذلك فأعطهم إياه وأجلهم وأخريهاء فإن أبوا فانْبذ إليهم وأجلهم سنة. 
ثم أخربهاء فانتهى عمير إلى ذلك فأبواء فأجلهم سنة, ثم أخريهاء وكان لهم عهد 
مالقا ع عد ا ا ا 
ف اعتبي ا ني زا 007 

فقد أجاب الفقهاء الذين كتب إليهم عبد الملك بن صالح أجوبة مختلفة؛ 
فمنهم من سلك سبيل الشدة كما كتب الليث بن سعد عليه رضوان الله تعالى؛ 
ويرى أن في هذا السبيل الحذرٌ والكياسة في معاملة أعداء الإسلام, كما تلمح 
ذلك من استد لاله بالآية الكريمة» ومنهم من التمس طريق العذر لأهل قبرص 
العدل والنصفة لهم كما كتب إسماعيل بن عباس إذ يقول: إن يزيد بن الوليد لما 
ردّهم إلى بلادهم بعد أن أجلاهم الوليد بن يزيد. استحسن ذلك المسلمون ورأوه 
عدلا”"» ومنهم من قاس أهل قبرص على أمر «عريسوس» التي أفتى فيها الخليفة 
عمرء ثم رأى بعد ذلك أن تركهم على صلحهم خير؛ لآن في ذلك خير المسلمين؛ 
إذ يتتفعون بما يؤدون لهمء ومنهم من اتخذ السبيل الأقيم كما كتب الإمام مالك 
سس ع سيب لس جا 
ا ا ا 0 
محدود. لكنه يرى رأيه فيما أنزله الله في كتابه وبيّنه رسوله في سنته» فجاءت بذلك 


)١(‏ [فتوح البلدان .١158-١656‏ تحقيق]. 
() [المرجع السابق. تحقيق]. 
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السياسة الشرعية الشيخ/ محمد البنا 
آراؤهم حرة» حتى رأيت بينها آراء متقابلة منها ما هو في طرف القسوة: ومنها 
ماهوفني طرف اللين؛ وذلك يهدينا إلى أن في روح القرآن وأحاديثٍ الرسول ما 
يدك اتخاذه آضلا لتأسيسس الغلاقات يتنا وييرم الدول غلى فرعن اكد ناما 
وأوضحٌ منهاجًا. 


027 | 059 
حت هك ١‏ أك ١‏ ا هه 
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موسوعة السياسة الشرعية المجلد الثاني 
الدّمَة 

الدّمّة من القواعدٍ العظمى التي شرعها الإسلام لعقد الصلات السلمية بين 
أهله وغيرهم.؛ وقد وضع المسلمون لها قواعد وافية» وهي في جملتها تعرب 
حقيقة عن الصلح الدائم الذي يلزمون بحسن القيام عليه ما ثبت الذميون عند 
عهودهم وعفودهم. 

وربما كان من خير ما يتقدم بين يدي الباحث في هذا الباب قصة النبي 
َلوسر مع أهل نجران. ومعاملة معاوية وَوَلنََعَنْهُ للأرمن» فإن هذين 
المثلين أصلان عظيمان في طريقة التعامل مع أهل الذمة» وهما أشبه بالمعاهدات 
التي تعقدها اليوم الشعوب الكبرى لحماية غيرها وصيانة مصالحها. 

وقدعنى الفقهاء وأصحاب السير كثيرًا بقصة أهل نجران؛ لما حوته من 
الأحكام في شؤون مختلفة» كالتعاقد مع أهل الذمة» والإجلاء عن جزيرة العرب 
مع وجود العهد. وإليك ملخص هذه القصة: 

قدم على رسول الله صََآَلنَهعَلتِوَسَلَ وفد نجران, فدعاهم إلى الإسلام» فأبوه 
وناظروه؛ ثم سألوه الصلح, فأجابهم إليه» وكتب لهم كتابًاذكر فيه ما صالحهم عليه 
في كل سنة» وما يقدمونه عارية لرسله إذا كان كيد باليمن ومعرة» ثم قال: ولنجران 
وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم وأنفسهم وأرضهم 
وملتهم وغائبهم وشاهدهم وبيّعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير» لا يغيّر 
أسقف من أسقفيته» ولاراهب من رهبانيته» ولا كاهن من كهانته» وليس عليه دنية 
ولا دم جاهلية؛ ولايحشرون ولايعشرون.ء ولايطأ أرضَهم حيش »ومن سال 
منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين» ومن أكل الربا فذمتي منه 
بريئة» ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخرء وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله وذمة 
محمد النبي رسول الله أبدَا حتى يأتي الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا”" ... إلخ. 


كرفا 
و كج 72ج 
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وقد روى القاضي أبو يوسف كتاب الرسول صََِلَدعيهوسَلهَ إلى أهل نجران 
في كتابه الخراج» فارجع إليه إن شئت7". 

ثم جاءوا من بعد إلى أبي بكر رََيَدَعَدكُ فكتب لهم كتابًا على نحو كتاب 
الو ل2 

و . 

ولماولي عمر أجلاهم؛ لأنه خافهم على المسلمين, فقد كانوا اتخذوا 
الخيل والسلاح وأصابوا الرباء فنقضوا العهد. وكانت لهم كذلك صلات بقياصرة 
الروم والحرب قائمة بينهم وبين المسلمين» ولما أجلاهم عمر عن نجران اليمن 
أسكنهم بنجران العراق» وكان أوصى يعلى ابن أمية الذي أمره بإجلائهم بقوله: 
ائنهم ولا تفتنهم عن دينهم, ثم خيرهم البلدان وأعلمهم أنَا نُجُلِيهم بأمر الله 
ورسوله. أن لا يُثْرَكَ بجزيرة العرب دِيئّانء فليخرجوا من أقام على دينه منهم, ثم 
نعطيهم أرضًا كأرضهم؛ إقرارًا لهم بالحق على أنفسناء ووفاء بذمتهم فيما أمر الله 

«(بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما كتب به عمر أمير المؤمنين لأهل نجران» 
من سار منهم آمِنٌ بأمان الله» لا يضره أحد من المسلمين؛ وفاءً لهم بما كتب لهم 
محمد النبي صَِإَِلنَعََِوَسَلَءٌ وأبو بكر وَدَزيِهَْدك أما بعد فمن مروا به من أمراء الشام 
أرضهم. لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا مغرم, أما بعد: فمن حضرهم من رجل 
مسلم فلينصرهم على من ظلمهم., فإنهم أقوام لهم الذمة» وجزيتهم عنهم متروكة 
أربعة وعشرين شهرًاء غير مظلومين ولا مُعْتَدَى عليهم)””". 

ثم كتب عثمان إلى عامله الوليد بن عقبة يستوصيه بهم خيرّاء ويخفف عنهم 
من جزيتهم» وكتب لهم علي كرم الله وجهه: فمن أتى عليهم من المسلمين فلي 
)١(‏ [الخراج ص .١‏ تحقيق]. 


(؟) [الخراج ص 85. تحقيق]. 
6 [الخراج ص الا 7/5 تحقيق ]. 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


لهم ولا يضاموا ولا يظلمواء ولا يتمص حق من حقوقهم, ثم جاءوا إلى معاوية 
أو أبئة يزيد فوضع عليهم مائتي حلة". 

و إذَّاء فأهل نجران قوم عاهدهم النبي صَِآَلدَدعَيَهوَسَهَ وقد أقرهم في مدينتهم 
على شروط اشترطها عليهم؛ واشترطوا هم شروطاء وقد سار على النهج خليفته 
الأول بعد أن لحق الرسول ََّلتَهعلَهِوسَله بالرفيق الأعلى» ولكنّ الخليفة الثاني 
لما استخلف أجلاهم؛ لأنهم كانوا بعد ارتداد العرب في جملة الناقضين للعهد 
الذي في ذمتهم؛ إذ اتخذوا الخيل والسلاح وأصابوا الرباء ومع ذلك فقد عاملهم 
هو ومن بعده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بما كان لهم من حقوقهم التي في 
العهد الذي كان بينهم وبين الرسولء وعفوا عنهم, ولَايَنوهم» وكتبوا جميعًا لهم 
مقل كثاب الرسول. 

أما عهد معاوية للأرمن فهو عهد عظيم الفائدة في الموضوع الذي نتحدث 
فيه من حيث ما يحتويه من التعاقد والتعاون» وهو يدل على سياسة رشيدة في 
تأليف الشعوب وحسن معاملتهاء ومن جملة ذلك العهد أنه عاهدهم على ألا 
يأخذ منهم جزية في مدة ثلاث سنين» ثم يبذلون له بعد ذلك ما شاءوا كما عاهدوه 
وواثقوه» وعليهم أن يقوموا بحاجة خمسة عشر ألف فارس منهم., ينفق عليهم 
من أموال الجزية» ولا يستدعي هؤلاء الفرسان إلى الشام؛ ولكنه يرسلهم إلى 
سواها حيث يشاءء ولا يرسل إلى معاقل أرمينية أمراء ولا قادة ولا خيلا ولا 
قضاة. وإذا أغار عليها الروم أمدها بكل ما تريده من نجدات» ويشهد الله على 
قوله» فعلى حسب هذا العقد أصبح الآرمن مستقلين في بلادهم» تابعين لسيادة 
الخليفة العليا على شروط ارتضوها ووجدوها موافقة لمصلحتهم. فاحتفظوا 
بأمرائهم ورؤسائهم ونظمهم العسكرية وطبقاتهم الدينية» وكان الخليفة يكتب 
إليهم عهوده كما يكتب لأمراء المسلمين» ويلبس الأمير الجديد في موكب 


() [الخراج ص5 . تحقيق]. 
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حافل تاجًّا وخلعة فاخرة وسيمًا وفرسّاء ويقلده كل رسوم الإمارة وشاراتهاء ثم 
يستعرض الجند في أحسن هيئاتهم وهم يرتلون الأناشيد» ويعزفون بالموسيقى؛ 
ويتلى بعد ذلك عهد الخليفة» ومع أن عهد معاوية أعطى للأرمن الاستقلال» فقد 
كان يشرف عليهم ويراقبهم أمير من لدن الخليفة» وقد يكون في الغالب عامل 
إحدى الولايات المجاورة» وإليك ما ساقه في ذلك البلاذري في فتوح البلدان: 
الولم يزل بطارقة أرمينية مقيمين في بلادهم» يحمي كل واحد منهم ناحيته؛ فإذا 
قدم الثغرّ عامل من عمَّاله داروه؛ فإن رأوا منه عفة وصرامة» وكان في قوة وعدة: 
أَذَّوْاله الخراجء وأذعنوا له بالطاعة» وإلا اغتمزوا فيه واستخفوا بأمره)”". وقد 
ثاروا في زمن المتوكل» وظاهرهم أهل الخلاف والمعصية من النصارىء ويُروى 
ل لحرا لاما جيه إل الات ركوو مرانهم : لقد حملتم السلاح لمقاتلة 
عمالي؛ وامتنعتم عن أداء الخراج» على أنه لا يوجد شعب بين الشعوب الخاضعة 
لأمرنا مَن غمرناه بالإحسان والعطف مثلكم. ونحن لا نقضي على عهد معاوية 
لأهل أرمينية وما كان له من الآثر في نفوسهم. والدلالة على أن المسلمين أسسوا 
علاقتهم مع غيرهم على أساس العدل والحكمة بأحسن مما قاله أحد المؤرخين 
الفرنسيين؛ إذ قال في كتاب وضعه بعنوان «أرمينية بين بيزنطة والإسلام): 
«(إن أرمينية التي سبق لها أن دخلت في طاعة هرقل أحسنت بعد ذلك استقبال 
المسلمين؛ لتتحرر من ربقة بيزنطة» وتستعين بهم على مقاتلة الخزرء فعاملهم 
العرب معاملة حسنة» وتركوا لهم أوضاعهم التي ألفوها وساروا عليها»”". 
أما الأساس الشرعى لاستقلال أرمينية المحلى» فهو عهد أعطاه معاوية 
إلى أحد قوادهم ولجميع أبناء جنسهء فكانت اضطهادات بيزنطة الدينية دافعًا 
للأرمن أكثر من خطر العرب على الدخول في هذا العقد على عجلء والرضا 
بسيادة العرب الذين هم أكثر تسامحًا من الروم» وهذا الشرط الذي منح لأرمينية 


)١(‏ [فتوح البلدان ص8١‏ 5. تحقيق]. 
(؟) [انظر مجلة الرسالة عدد 7٠١‏ ص 4 .١‏ تحقيق]. 


تضنفا 
2ت 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


انتهى أمره بأن أصبح قاعدة للعلاقات بين العرب وبين جميع النصارى القاطنين 
في الولايات الأرمينية. 

والأصل في عقد الذمة قوله تعالى: « نأا ينا 0 
اليو لآخِر وَلَا يحَرَمُونَ مَا حَرّمَ أله َهُ وَوسُولَم وَلَا يدِينُونَ دِينَ أْحَقٍ مِنَ أذ 
أوكوأ الكتدت 2ج ل ل ور 4 اي ا ار 
قوله تعالى: 9# عَن يد 4 أي عن يد مواتية؛ بمعنى منقادين» أو عن عَنّى وقدرة) 
وفي قوله « وَهُمْ صَغِرُونَ © تأويلات نختار منها أن تأويلها أذلاء مستكينون. 
ومن الأصول في عقد الذمة من السنة قول النبي صَإَِلتعَووَسَلهَ حين وجّه معاذ 
بن جبل وَعَلَدْعَنَُ إلى اليمن: أنك سرد على قوم معظمهم أهل كتاب» فاعرض 
عليهم الإسلام, فإن امتنعوا فاعرض عليهم الجزية وخذ من كل حالم دينارًا"". 

وغلى ذلك سار أصحات النبى صَِإْلئَةءَاتِدوَسٌَ من بعده؛ ؤهذه صورة 
أمان أعطاه حذيفة بن اليمان لأهل مارديناء وفي معنى ما تقدم أعطاهم الأمان 
على أنفسهم وأموالهم وأرضهم. لا يغيّرون عن ملتهم, ولا يُحال بينهم وبين 
شرائعهمء ولهم المنعة ما أدوا الجزية في كل سنة إلى وليهم مرخ المسلمين» وعلى 
كل حالم في ماله ونفسه على قدر طاقته وما أرشدوا ابن السبيل وأصلحوا الطرق 
وقروا جنود المسلمين من مَرَّ بهم فآوى إليهم يومًا وليلة» ونصحواء فإن غشوا 
وبدلوا فذمتنا منهم بريئة”". ونرى من المناسب في هذا المقام أن نسوق ما قاله 
أحد المؤرخين من الإفرنج المسمى «جولدتسيهر»» قال: (إن معاملة الفاتحين 
من المسلمين لأصحاب الأديان الأخرى في هذا العهد الأول الذي وضعت فيه 
أسس الشرع الإسلامي كانت معاملة رفق ورحمة» وليست الخطط التي تسير 
عليها الدول الإسلامية في هذا العصر مما في أخلاقها السياسية من التسامح إلا 
)١(‏ [أخرجه الترمذي ”7/ ١١‏ رقم 577. والنسائي 0/ 70 رقم 556٠‏ وأحمد”7/ 78" رقم 257011 


والطبراني /٠١‏ رقم .11١‏ تحقيق]. 
00( [تاريخ الطبري 4 / ١7,7‏ . تحقيق]. 








تكفا 




















السياسة الشرعية الشيخ/ محمد البنا 
مقتبسة من القواعد التي وضعت في النصف الأول من القرن السابع» ومن إطلاق 
الحرية لغير المسلمين من الموحدين في القيام بفروضهم الدينية... وكما أنهم 
كانوا أحرارًا في دينهم» فقد كان على المسلمين أن يحاسنوهم في : شؤون دنياهم» 
وعد ظلم أهل الذمة من الذنوب والكبائر)*, 

ومن هذا القبيل ما رواه البلاذري أنه خرج بجبل لبنان قوم شكوا عامل 

خراج ب بعلبك» فوجّه صالح بن علي بن عبد الله بن عباس من قتل مقاتلتهم» وأقرّ 
من بقي منهم على دينه» وردهم إلى قراهم, وأجلى قومًا من أهل لبنان» فكتب 
الأوزاعي إلى صالح رسالة طويلة حفظ منها: وقد كان من إجلاء أهل الذمة 
ورذعك انيع لى تعره لوعليف اك تؤخذ عامة بذنوب خاصة حتى 
يخرجوا من ديارهم وأموالهم؛ وحكم الله تعالى: « ألا تناز ور اخزف 4 
[النجم لواحن الوضايا أن تعلط وص وموك له 1 إزدقال: العن طلم معاهذا 


وكلفه فوق طاقته. فأنا حجيجه“”". 


وقال القاضي أبويوسف في كنات الخراج يوصني هاروق الرشيدياهل الدمة: 
«وقد ينبغي يا أمير المؤمنين -أيِّدك الله- أن تتقدّمَ في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن 
عمك محمد وَِآَََدعَدَووَسَة؛ حتى لايُظلموا ولايُوْذوا ولايُكَلّفوا فوق طاقتهم. 
ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم»7”. 

وكان فيما تكلم به عمر بن الخطاب وَبدَدعَده عند وفاته: أوصي الخليفة 
بعدي بذمة رسول الله صَََلنَعَلِوَسَلهَ أن يوفي لهم بعهدهم, وأن يقاتل من ورائهم» 
ولا يكلفوا فوق طاقتهو”'". 


)١(‏ [انظر مجلة الرسالة عدد ٠,٠٠١‏ ص 5 .١‏ تحقيق]. 
() [فتوح البلدان ص57١-157.‏ تحقيق]. 

(9) [الخراج ص1/8١.‏ تحقيق]. 

(5) [الخراج ص؟ ؟. تحقيق]. 


























موسوعة السياسة الشرعية المجلد الثاني 

ولايفوتنا هنا أن نروي ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عندما خاطب أمير 
التتر قطلوشاه بإطلاق الأسرىء فسمح له بالمسلمين» وأبى أن يسمح له بأهل 
الذمة؛ إذ أرسل للأمير: لا بدٌ من انفكاك جميع من معك من اليهود والنصارى 
الذين هم أهلّ ذمتناء ولا تدع أسيرًا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة» فأطلقهم 
له 

وعلى كل حالء فإن تاريخ المسلمين في فتوحهم حافلٌ بالشواهدٍ على 
حسن معاملة المسلمين لليهود والنصارىء وفي العهود التي قدمنا مما أبرمه خالد 
بن الوليد وغيره دليلٌ واضمٌ وآية بين على أن المسلمين في علاقاتهم المدنية مع 
غيرهم من الوفاء بالمحل الذي لا يُدْكَرِ؛ فقد كانوا يمنحونهم كل حماية وصيانة 
وأمن وسلام لهم ولأهلهم ولصلبانهم وكنائسهم. 

أما حديث الخليفة عمر عند فتح بيت المقدس وحديث أبي عبيدة عند فتح 
بلاد الشام فهما واسطة العقد في هذا الباب. 

لما طال على أهل إيليا (بيت المقدس) الحصار رغبوا في الصلح على 
شرط أن يكون المتولي لعقده عمر بن الخطابء وأن تسلم له المدينة» فكتب إليه 
ووقفت الحرب انتظارًا لقدومه. فغادر المدينة إلى الشام في ركب ليس فيه من 
العظمة المتكلفة شيء. وجاءته رسل أهل إيليا يطلبون السلام فسالمهم وكتب 
لهم كتابًا هذا نصه: 

البسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل 
إيليا من الأمان» أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم سقيمها 
وبريئها وسائر ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا يُتتقص منها ولا من 
حيزها ولامن صليبهم ولامن شيء من أموالهم ولا يُكرّهون على دينهم ولا 
يضار واحد منهم ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيليا أن يعطوا 


)١(‏ [مجموع الفتاوى 7/8/ .1١17‏ تحقيق]. 


ألرفا 
'الَُمسُُُممحتتتتا 


























السياسة الشرعية الشيخ/ محمد البنا 


الجزية كما يعطي أهل المدائن» وعليهم أن يُخرجوا منها الروم واللصوص فمن 
خرج منهم فإنه آمن» وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية؛ ومن أحب من 
أهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بِيّعهم وصلبهم فإنهم آمنون على 
أنفسهم وعلى بيّعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم» ومن كان بها من أهل الأرض 
قبل مقتل فلان» فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية» ومن 
شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله. فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يُحصّد 
حصادهم., وعلى ماني هذا الكتاب عهد الله وذمة رسول الله وذمة الخلفاء وذمة 
المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية)2". 

وبعد أن أعطاهم الأمان شخص إلى بيت المقدس فتلقاه البطريرك وحادثه 
في شؤون مختلفة وطوّف معه في أرجاء المدينة» وزار أماكنها الشهيرة حتى دخل 
كنيسة القيامة» وحان وقت الصلاة فقال للبطريرك: أريد الصلاة. فقال له: صل 
موضعك فأبين وضلى على الدريغة الى على بات الكترسة مشغرداة وخشى أن 
بصاتى داخل الكتيسة عي لالقندي المسلمون به ويصيرميم الأبر إلى انكاة 
الكنيسة ويقولون: هنا صلى عمر. وكتب لهم آلا يجمع على الدرجة للصلاة ولا 
يؤذن عليهاء ثم بنى مسجدا على الصخرة"". 

وقد ورد في العهد ألا يمسكن بإيليا أحد من اليهود» والظاهر أن نصارى إيليا 
أيدوا هذه الرغبة في اجتناب اليهود فأجابهم إليها عمر وأتم لهم ما فعله القياصرة. 

أما حديث أبي عبيدة في بلاد الشام فقد مر بك. ومما يستحق العناية فيه رده 
الأموال إلى أهل المدن التي صالحته لما ظن أنه عاجز عن الذود عنهم, ودلالة 
ذلك على صفة جوهرية في المسلمين» وهي أنهم لا يأخذون من غيرهم إلافي 
مقابل الحماية ودفع العدوانء فإذا لم يستطع المسلمون القيام بذلك فلا حق 
لهم في الأخذ. وشبيه بهذا قول خالد بن الوليد في عهد له مع بعض من عاهدوه: 
)١(‏ [تاريخ الطبري ”/ 509. تحقيق]. 


فم [تاريخ ابن خلدون .""8/١‏ تحقيق]. 


وفرفا 
ول2حتتح ل 
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إني عاهدتكم على الجزية والمنعة... على عشرة آلاف دينار... القوي على قدر 
قوته والمقل على إقلاله في كل سنة» وأنك قد نقبت على قومك وأن قومك قد 
رضوا بكء. وقد قبلت ومن معي من المسلمين ورضيت ورضي قومكء فلك 
الذمة والمنعة» فإن منعناكم فلنا الجزية وإلافلا حتى نمنعكم)""'. 
شرع لأهله مفخرة الزمان في العدل» وأخذ الناس بالحسنى مهما تباين دينهم 

فقد مر رِيَوَلنَُعَنْهُ بطريق الشام على قوم قد أقيموا في الشمس يصب على 
عمر: فمايقولون هم ومايعتذرون به في الجزية؟ قالوا: يقولون: لا نجد. قال: 
سبيلهم”". ومر بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر» فضرب 
عضده من خلفه» وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهود. قال: فما ألجأك 
إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسنء فأخذ عمر بيده وذهب به 
إلى منزله» فرضخ له بشيء من المنزل» ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: 
انظر هذا وضرباءه. فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته» ثم نخذله عند الهرم, إنما 
الصدقات للفقراء والمساكينء والفقراء هم المسلمون. وهذا من المساكين من 
أهل الكتاب» ووضع عنه الجزية وعن ضبرياته. 

رأيت كيف كان الخليفة يرفق بمساكين أهل الذمة ويحنو على ضعفائهم» 
ويمنح المحتاجين منهم ما يسد به حاجتهم» وأن العرب المسلمين كانوا في وضع 
)١(‏ [تاريخ الطبري ”/ /7. تحقيق]. 


(0) [الخراج ص17/8. تحقيق]. 
(9) [الخراج ص179. تحقيق]. 








نرف 
اججُُُُُاتاسوبيبيي 
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الجزية على مخالفيهم في الدين غير قساة ولا غلاة» وأن وجهتهم كانت الإصلاح 
وكف الأذى, فإن صلح الناس وانتهوا عن الإيذاء فما لحكام المسلمين عليهم 
من سبيل» وقد كان نظرهم إلى الجزية نظرة التبادل» فأهل الذمة يعطون وعلى 
المسلمين الحماية» وكانوا في ذلك أهدى من سواهم من الأممء فقد كان وضع 
الجزية على الشعوب المغلوبة عادة مألوفة منذ عهد طويل قبل الإسلام. ففي 
غهد سليمان بن داود كان سكان فلسطين الذين بقوا فيها غرباء بين الإسرائيليين 
يبذلون الجزية كما ورد في سفر الملوك,. وكان الرومان والفرس يجتبون الجزية» 
وقد سلك العرب سبيل من سبقهم في هذه الوسائل المالية بعد أن صبغوها 
بصبغتهم» ولكن الغاية السياسية كانت تغلب عندهم كثيرًا الغاية المالية» فقد 
وضعوها على طريقة التبادل» وعلى هذا الأساس كانوا يصالحون عليها ويعفون 
منها فريقا من اليهود والنصارى جزاء معونتهم وتأييدهم» وقد سن الخليفة العادل 
سنة 7١‏ للهجرة من أمر ملك شهربراز الذي قال الآمير في وجهته: أنا اليوم منكم 
ويدي مع أيديكم... وبارك الله لنا ولكم» وجزيتنا إليكم النصر والقيام بما تحبون» 
«(صالح أبو عبيدة بن الجراح أهل السامرة بالأردن وفلسطين وكانوا عيونا وأدلاء 
للمسلمين على جزية رءوسهم وأطعمهم أرضهم)”". 

وقال في ص54 :١‏ ثم إن أهل أنطاكية نقضوا وغدرواء فوجه إليهم أبو عبيدة 
من فتحها ثانية» وولاها بعد فتحها حبيب بن مسلمة الفهريء فغزا الجرجومة فلم 
يقاتله أهلهاء ولكنهم بدروا بطلب الآمان والصلح» فصالحوه على أن يكونوا 
ينفلوا أسلاب من يقتلون من عدو المسلمين إذا حضروا معهم حربًا في مغازيهم, 
() [تاريخ الطبري 4/ .١5‏ تحقيق]. 
(0) [فتوح البلدان ص58١.‏ تحقيق]. 








أطرفا 




















موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


لهذا الضاك تحجر الروافيك؟ حدم لوهم وليستوا متهي ريثالا [موسادوا 
بهم إلى عسكر المسلمين» وهم أرداف لهم» فسموا رواديف. فكان الجراجمة 
يستقيمون للولاة مرة ويعوجون أخرىء فيكاتبون الروم ويمالئونهم» فلما كانت 
أيام ابن الزبير وموت مروان بن الحكم وطلب عبد الله الخلافة بعده لتوليته إياه 
عهده واستعداده للشخوص إلى العراق لمحارية المصعب بن الزبير» خرجت 
خيل للروم إلى جبل اللكام وعليها قائد من قوادهم, ثم صارت إلى لبنان» وقد 
ضمت إليها جماعة كثيرة من الجراجمة وأنباط وعبيد أباق من عبيد المسلمين» 
فاضطر عبد الملك إلى أن صالحهم على ألف دينار في كل جمعة» وصالح طاغية 
الروم على مال يؤديه إليه. لشغله عن محاربته وتخوفه أن يخرج إلى الشام فيغلب 
أن يؤدي إليهم مالا وارتهن منهم رهناء وضعهم ببعلبك» ولما كانت سنة نسع 
وروسس فوجه الوليد بن عبد الملك إليهم مسلمة بن عبد الملك فأناخ عليهم في 
خلق من الخلقء فافتتحها على أن ينزلوا بحيث أحبوا من الشام» ويجري على كل 
امرئ منهم ثمانية دنانير وعلى عيلاتهم القوت من القمح والزيت» وهو مدان من 
قمح» وقسطان من زيت» وعلى ألا يكرهوا ولا أحد من أولادهم ونسائهم على 
ترك النصرانية» وعلى أن يلبسوا لباس المسلمين ولا يؤخذ منهم ولامن أولادهم 
ونسائهم جزية» وعلى أن يغزوا مع المسلمين فينفلوا أسلاب من يقتلونه مبارزة» 
وعلى أن يؤخذ من تجارتهم وأموال موسريهم ما يؤخذ من أموال المسلمين. 
ويؤخذ من هذه العهود أن المسلمين كانوا يبالغون أحيانًا في تسامحهم 
وإعطائهم من الأنفال إذا اشتركوا في القتال كما يتجلى ذلك من صور الصلح التي 
سقناهاء وقد تكلمنا في الذمة باعتبارها ركنًا وطيدًا من أركان العلاقات السلمية 
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بين المسلمين وغيرهم من الأمم» وثمت كلام يتبع الكلام في الذمة كالجزية وما 
إليها سيأتي له محل يُذكر فيه وإنما يحسن هنا أن نلم إلمامة بالقاعدة العامة في 
شأن الذميين» وتلك أن حكم الإسلام معاملة أهل البلاد المفتوحة من اليهود 
والنصارى والصابئين والمجوس وغيرهم معاملة خاصة. فيبقون جميعًا في دار 
الإسلام آمنين على أنفسهم وأهلهم ودينهم ما داموا قائمين ين بالعهود التي عاهدوا 
عليهاء وفي مقدمتها أداء الجزية» وتؤخذ الجزية عند أبي حنيفة من الجميع ما 
ا ا ل ل 
الأوثان إلا من كان من العرب”' '. وعند الشافعي 7 تؤخذ من أهل الكتاب فقطء 
واحمج بالآبة الكريمة « توا اِينَ لا يُؤْمِنُونَ أله ولا بأليَوْعٍ الآخر وَلَا 
يحرَمُونَ ما حرم أله وَوَصولةد و يَدِنُونَ دِينَ حي مِنَ الَذِينَ أوثوأ ألْكِتَبَ 

حَق يُعْظُوأآجِرْيَةٌ [التوبة: 14] قال الشافعي: مفهوم هذه الآية يقتضي 

تخصيص الجزية بأهل الكتاب» ويؤيده أن عمر رَتعنَُ لم يكن يأخذ الجزية من 
سوا 1 ا ان ارو ل ا ا 00 
ألحقوا المجوس بأهل الكتاب لماروي أن عبد الرحمن بن عوف شهد عند 
عمر بأن النبي صََلنَدَيوسَارَ أخذها من مجوس هجر وقال: ”سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب»؛ وذلك لأن لهم شبهة كتابء فألحقوا بالكتابيين”". وعند مالك 
رحمه الله تعالى تؤخذ الجزية من كل كافر إلا المرتد”"» وفي هذه الآراء الواسعة 
السمحة متسع لمعاملة الناس جميعا إلا المرتدين على أساس من السلم متين» 
وإلى هنا انتهى الكلام في الذمة ويتبع ذلك بحث المعاهدات في الإسلام, لما أنها 
أساس للعلاقات المدنية بين الآمة الإسلامية وغيرها من الأمم أيضا. 


)١(‏ [بدائع الصنائع .١١١ /٠‏ تحقيق]. 
(؟) [الأم 4/ 705- 100. تحقيق]. 
() [الكافي في فقه أهل المدينة /١‏ 51/4. تحقيق]. 
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المعاهدات 


إذا كان الناس قد أجمعوا على تعظيم المعاهدات واحترام الوفاء بالعهود 
والمواثيق, فإن للإسلام ني ذلك القِدَح المُعَلَى » بما وردفي القرآن من الآيات 
الجمة والسنة من الأحاديث الكثيرة # ني الحث على الوفاء بالعهود وعدم الغدرء 
0 « وََوْقُوا ِعَهْدِ أله إِدًا عَهَدتُمَ وَلَا تَشّصُوا الْأَيْمنَ بَعْدَ بَعْدَ تَوَكِيدِهًا 
وَكر كلكا و 1١‏ وقال جل شأنه: ولا تسخوئرا 


هله 
وس م . دَخَلة ص امم ١‏ 


على قصلت غَرْلَهَا مِنْ بَعَدِ فو أنكهًا تَتَخِذُ تَنَخِدُونَ أَيْمَنَكُمُ د خَلا بَيَنَكُمْ أن 
تَكُونَ ل 3 [النحل: 0147 وقال سبحانه: إلا ألَذِينَ علهَدتُم 
قن الْمُشْرين كم لم يَنقْمُ َنقُضْوكُحْ 6 هَيْعَاوَلَمْ يُلهرُوأ عَلَيحُمْ أَحَذَا فَأيِمُواإِلَيْهمْ 
عَهْدَهُمْ إِلَ مُدّتِهمَ هم إن أله يب القن 4 [لتوة. ]. 

وال جل شأن: نزالا الديق ضكرن إل قَوْم بَيِتَحُمْ و 0 
ميك 4 [النساء: :4]» وقال تبارك وتعالى: لوَإنِ َسْتَنصَرُوكُمْ فى أَلتِينٍ بن 
فَعَلَيَكُمْ أَلكَضْرٌ إلا عَل قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيَْهُم مِيكَاقٌ 4 [الأنفال: 77]. وإذا ألقيت 
نظرة على الآيتين الأخيرتين وجدت الأولى منهما تنص فيما هو متبادر منها على 
وجوب احترام الأرض التي في حوزة قوم عقدوا ميثاقًا مع المسلمين؛ وأنها تحمي 
الواصل إليهاء والثانية تجعل حق الميثاق فوق كل حق وتمنع نصر المستغيثين 
ولو كانوا إخوانا ني الدين على أهل الميثاق» والمعاهدات عند الفقهاء أمان يشمل 
جماعات وقبائل وشعوباء وهي -ني المذهب القائل إن الحرب أصل العلاقة بين 
المسلمين وسواهم- عدالت الأزاس بالاتصراقدالى الجهاد» فلا يمكن أن تعقد 
إلا بحكم الضرورة وسواء أكانت ألفاظًا مكتوبة» أو غير مكتوبة لها شروطء أو 
مجردة من الشروطء لا تعدو حالة الأمان الذي يصحبه النقض متى عادت القوة 
المملييو و و لأشترط الأأن أراعى قوراف الند الصروقة: 
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وإذا وادع المسلمون قوما من المشركين فلا يحل لهم أن يأخذوا شيئًا من 
أموالهم إلا بطيب أنفسهم للعهد الذي جرى بيننا وبينهم» فإن ذلك العهد في 
حرمة التعرض للأموال والنفوس بمنزلة الإسلام» فكما لا يحل شيء من أموال 
المسلمين إلا بطيب أنفسهم» فكذلك لا يحل شيء من أموال المعاهدين, وهذا 
لأن في الأخذ بغير طيب أنفسهم معنى الغدر وترك الوفاء بالعهد» وكان رسول الله 
صَألتَهعَْيَوسهَ يقول: ”المسلمون عند شروطهه”". وإذا وادع المسلمون قوم 
سنين معلومة فإنه ينبغي لهم أن يكتبوا بذلك كتابًاء وقد أمر النبي صََلدَََْهوسََ 
بأن تكتب نسختان من صلح الحديبية» فصار هذا أصلا في الباب» ولأن كل واحد 
من الفريقين محتاج إلى نسخة حتى إذا نازعه الفريق الآخر في شرط رجع إليهاء 
وقد اختار محمد بن الحسن أن يقال: هذا ما توادع عليه الخليفة فلان ومن معه 
من أهل مملكته ويبدأ بذكر التاريخ”". وذلك يذكرنا بما هو متبع في المعاهدات 
الدولية الآن» فقد نص علماء القانون الدولي على أن المعاهدات تدون, وإذا تم 
تدوينها أمضاها المفوضون ووقعوها بالأختام» والتوقيع يكون بترتيب الحروف 
الأولى الهجائية لأسماء الدول باللغة الفرنسية» وبهذا ينتهي عمل المفوضين 

وإذا لم تدعٌ إلى المعاهدة ضرورة لم يجز عقدها في مذهب جمهور الفقهاء 
القائلين: إو اسل العادقة السري جر كن يجوز رمام الارواف المشركين 
أربعة أشهر فما دونه؛ ولا يزيد عليها لقوله تعالى: «فَسِيحُوا فى الْأرْضٍ أَرْبَعَةٌ 
أَهْمْرٍ4 [التوبة: "]. هكذا ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية. 

وإذا كانت هناك ضرورة للمعاهدة أبرمها إمام المسلمين مع الأعداءء ولا 
يقتصر الحكم على المدة المروية في صلح الحديبية عند الحنفية لتعدي المعنى 
إلى ما زاد عليها مما قد يكون فيه مصلحة للمسلمين. 
)١(‏ [أخرجه البخاري ”/ 47.» باب أجر السمسرة. تحقيق]. 
(0) [شرح السير الكبير ص١17/8١.‏ تحقيق]. 
() [الأحكام السلطانية ص240١4.‏ تحقيق]. 
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ويشرط الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية الذي ألفه في مذهب الإمام 
الشافعي عليه رضوان الله ألا يجاوز أكثرها عشر سنين» فإن هادهم أكثر من ذلك 
بطلت الهدنة» وذلك استنادًا إلى المدة المروية في صلح الحديبية0". 

وإذارأى الإمام الحريص على سلامة المسلمين ودفع الأخطار التي #هددهم 
ضرورة المعاهدة على سلم دائم لم يجز له ذلك عند الفقهاء؛ لأن هذا إلغاء 
لفريضة الجهاد وكل معاهدة يعاقد عليها يستطيع نقضها إذا راعى قواعد النبذ» 
وهذا قريب مما يقرره علماء القانون الدولى من أن تقيبد سيادة الدولة بمعاهدة 
دائمة تجعل الاستقلال غير تام» وإليك ما قاله بعض المؤلفين في هذا الموضوع: 

إذا كانت سيادة الدولة مقيدة فإنها لا تكون مستقلة استقلالا تاما ولو 
كانت توصف في الوثائق السياسية بأنها مستقلة؛ لأن قيد السيادة الخارجية قيد 
للاستقلال» فإذا قيدت معاهدة دائمة حق دولة ف عقد المعاهدات مخ الدول 
الأخرى بضرورة مصادقة دولة أجنبية كانت سيادتها الخارجية ناقصة واستقلالها 
غير تام. 

ومن سياسة المسلمين أن يحتفظوا بعزتهم في معاهداتهم» ومن التطبيق على 
ذلك ما يقوله الفقهاء: 

وإذا حاصر العدو المسلمين فأبى موادعتهم إلا أن يؤدوا إليهم شيئا معلوما 
كل سنة» فلا ينبغي للإمام أن يجيبهم إلى ذلك لما فيه من الدنية والمذلة إلا عند 
تحقق الضرورة» وهو أن يخاف المسلمون الهلاك على أنفسهم, وقد جاء في 
الحديث: ”اجعل مالك دون نفسك ونفسك دون دينك2”2". فإذا رأى الإمام أن 
في ذلك خيرًا لهم فحينئذ لا بأس أن يفعله لما روي في غزوة الخندق أن الرسول 
صيَإلََءلوَلهْ بعث إلى عيينة بن حصن وطلب منه أن يرجع ومن معه على أن 
يعطيه كل سنة ثلث ثمار المدينة» فأبى إلا النصف. فلما حضر رسله ليكتبوا 
)١(‏ [الأحكام السلطانية ص .4١‏ تحقيق]. 
(0) [أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ”/ ١8١‏ رقم .١1070‏ تحقيق]. 
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الصلح بين يدي رسول الله صََلَمءَلِنهِوسَامَ قام سيدا الأنصار سعد بن معاذ وسعد 
بن عبادة وَوَرَيَْعَنْهَا وقالا: يا رسول الله إن كان هذا عن وحى فامض لما أمرت به 
وإن كان رأيا رأيته فقد كنا وهم في الجاهلية لم يكن لنا ولا لهم دين» فكانوا لا 
يطمعون في ثمار المدينة إلا بشراء أو قرىء فإذا أعزنا الله بالدين وبعث فينا رسوله 
نعطيهم الدنية» لا نعطيهم إلا السيف. فقال رسول الله صََآلنَعلتووسَلهٌ: إن رأيت 
العرب رمتكم عن قوس واحدة فأحببت أن أصرفهم عنكم. فإذا أبيتم ذلك فأنتم 
وأولئك. اذهبوا فلا نعطيكم إلا السيف. فقد مال رسول الله إلى الصلح في الابتداء 
لما أحس الضعف بالمسلمين وحين رأى القوة فيهم امتنع من ذلك. وكان يعطي 
المؤلفة قلوءهم من الصدقة لدفع الضرر عن المسلمين فدل على أنه لا بأس بذلك 
عند خوف الضررء فإنهم لو ظهروا على المسلمين أخذوا جميع الأموال وسبوا 
الذراري» فدفع بعض المال ليسلم المسلمون في ذراريهم وسائر أموالهم أهون 
وأنفع”". 

ومتى تمت المعاهدة فلا تنقض بجنايات بعض الأفراد من الدولة المعاهدة» 
قال صاحب السير الكبير: إذا وادع إمام المسلمين أهل دار الحرب فخرج 
رجل من أهل تلك الدار فقطع الطريق في دار الإسلام» وأخاف السبيل فأخذه 
المسلمون فليس هذا نقضا منه للعهد؛ لأن أهل تلك الدار في أمان المسلمين 
بتلك الموادعة... وكذلك العدد منهم إذا فعلوا ذلك ولم يكونوا أهل منعة؛ لأنهم 
في هذا سواء وإن فعلوا ذلك وكانوا من أهل منعة علانية في دار الإسلام بغير 
أمر من ملكهم وأهل مملكته. فهؤلاء ناقضون للعهد. وأما الملك وأهل مملكته 
فهم على موادعتهم ولا يؤخذون بذنب غيرهم وإن خرجوا بإذن ملكهم فقد 
نقضوا جميعًا العهد. وأهل المملكة تتبع الملك في الموادعة والمقاتلة لانقيادهم 
لهورضاهم يما بأمرهم» وإن كانت الجماعة الدي خرجت للفسال خريدت 


)١(‏ انظر المبسوط ج١٠/‏ [أخرجه الطبراني ”/ 8 رقم 04094. تحقيق]. 
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بعلم ملكهم فلم ينههم ولم يأمرهمء فهذا وما قبله سواءء وكان الواجب بحكم 
الموادعة أن يمنعهم إذا قدر على ذلك؛ وأن يخبر المسلمين بأمرهم إن لم يقدر, 
فإذا ترك ما هو مستحق عليه بحكم الموادعة كان ذلك بمنزلة أمره إياهم بالقتال» 
ولو تغير دار بعض الموادعين بالأسرء أو بالتحاقهم بدار أخرى وخروجهم على 
أهل دارهم لم يبق لهم عهد؛ لآنهم صاروا من أهل الدار التي اتخذوها وتركوا 
داز العيل؟, 

قال في السير تطبيقا على ذلك: 

«ولو أن قوما من موادعينا أسرهم أهل دار أخرى فأدخلوهم دارهم, أو 
خرجوا هم على أهل دارهم وحاربوهم والتحقوا بأهل دار أخرىء ثم ظهر 
المسلمون على أهل تلك الدار كانوا فينًا للمسلمين؛ لأمهم صاروا من أهل الدار 
الأخرى حين التحقوا بهم منابذين لأهل دارهم محاربين لهم., ولا ينبغي أن 
يبقى بيننا وبينهم حكم الموادعة؛ لأن ذلك كان ثابنًا لهم باعتبار دارهم» وكذلك 
الأسرى فقد صاروا مقهورين في يد أهل الدار الأخرى. 

ولو أن أهل الموادعة غلبوا على أهل الدار الأخرى فليس للمسلمين أن 
يعرضوا لهم. وإن كان الذين لا موادعة بيننا وبينهم هم الذين غلبوا على بلاد 
الموادغين قلا بآس للعسلميق أذ يغيروا على النازين حمينا لماي آن الموادغي 
في حكم الدار مع القاهرين» والمعتبر في حكم الدار هو السلطان وظهور الحكمء 
فإن كان الحكم حكم الموادعين بظهورهم على الدار الأآخرى كانت الدار دار 
موادعة» وإن كان الحكم حكم غير الموادعين» أو سلطان آخر في الدار الأخرى 
ليس لواحد من أهل الدارين حكم الموادعة» ورتبة الموادعة متأخرة عن عقد 
الجزية؛ لأن في الجزية ما يدل على ضعف المعقود له» وفي الموادعة ما يدل على 
قوته» وهي ني الشرع صلح يقع بين زعيمين في زمن معلوم بشروط مخصوصة» 
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السياسة الشرعية الشيخ/ محمد البنا 
ومن هذه الشروط أن يتولى الصلح الإمام الأعظم أو نائبه إذا كان المعقود عليه 
إقليمًا كالهند والروم ونحوهماء أو مهادنة الكفار مطلقًا. أما إذا كان المعقود عليه 
بعض القرى والأطراف فلآحاد الولاة المجاورين لهم عقد الصلح معهم, ومنها 
أن يكون في ذلك مصلحة للمسلمين بأن يكون فيهم ضعفء أو في مالهم قلة» أو 
كان إسلام المعاقدين متوقعًا بسبب اختلاطهم بالمسلمينء أو كان قبولهم الجزية 
متوقعًا من غير قتال وإنفاق مال. ومنها ألا يكون في العقد شرط يأباه الإسلام إلا 
ماقضت به الضرورة» والأصل في ذلك قوله صََِنَهعلَوِوسَه: "كل شرط ليس في 
كتاب الله تعالى فهو باطل)'". 

وتأمل هذه الفقرة السابقة فلعلك تجد لها شبها بما قرره علماء القانون الدولى 
إةيقولون: إن المساعدات الى لاعف مم الدسعور مسب ياطانة#الآن القواعد 
المقررة في الدستور لعقد المعاهدات تؤثر في حقوق الدول الأجنبية المتعاقدة 
مع الدولة» وبناء على ذلك لو أن دولة من الدول تولت عقد معاهدة مع دولة 
أخرى» وورد في المعاهدة شروط تتنافى مع دستورهاء أو كانت المعاهدة جميعها 
تتنافى مع الدستور كانت الشروط باطلة أو المعاهدة جميعها؛ وذلك يماثل ما 
قلنا آنفا من أن فقهاء المسلمين يرون أن الشروط التى تشتمل عليها المعاهدة 
إذا كان الإسلام يأباها كانت باطلة إذ دستور المسلمين هو الإسلام, أو هو كتاب 
الله الذي ينص عليه الرسول صَََتَمْعَتِوسَلََ في الحديث السابق ”كل شرط ليس في 
كتاب الله تعالى فهو باطل". وكان المسلمون وسواهم في الأيام الخالية يحلفون 
الأيمان لشيت العهوة ويأخذون الرهائن. 

وقد كره صاحب السير أن يعطي المسلمون رهائن بدون تحقق الضرورة؛ 
لآن المشركين لا يُوْمَنون على رجال المسلمين وإن كان يعطون رهنا مثل ذلك 
من رجالهم إذ ليس ثمة ما يمنع المشركين من الغدر بالمسلمين. أما المسلمون 


)١(‏ [شرح السير الكبير ص 17١١‏ وما بعدها. تحقيق]. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


فدينهم يأمرهم بعدم الغدر حتى ولو نقض الأعداء العهد قد سنوا لذلك نظامّاء 
فقال فقهاؤهم: لا يجوز للمسلمين أن يقتلوا ما في أيديهم من الرهائن إذا نقض 
ّ 220 
أصحابهم العهد 

وقدقلنالك فيما سبق: إن الروم نقضوا عهدهم في زمن معاوية وفي يده 
خير من غدر بغدر. وقال النبى صَإَِانَدعبَْوِوسَرٌ: ”أدٌ الأمانة لمن اتتمنك ولا تخن 
من خانك'”". فإذا لم يجز قتل الرهائن لم يجز إطلاقهم ما لم نحاريهم. فإذا 
حاربناهم وجب إطلاق رهائنهم, ثم ينظر فيهم فإن كانوا رجالا وجب إبلاغهم 
مأمنهم وإن كانوا ذراري نساءً وأطفالًا وجب إيصالهم إلى أهاليهم؛ لأنهم أتباع 
لا ينفردون بأنفسهه”". ومن أول الأعمال التي عملها عَبََوَلتَخ أن كتب كتابًا بين 
واشترط عليهم وشرط لهم وقد جاء فيه: ”وأن من اتبعنا من يهود فإن له النصر 
والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم". وفيه: ”وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين 
ما داموا محاربين وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين 
دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته'”؟». وهكذا 
قال عن غير يهود بني عوف وفيه: ”وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين 
نفقتهم وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن الجار كالنفئس 
غير مضار ولا آثم وأنه لا تجاوّز حرمة إلا بإذن أهلهاء وأنه ما كان بين أهل هذه 
الصحيفة من حدث. أو اشتجار يُخاف فساده فإن مردّه إلى الله عَرَعِجَلَّ وإلى محمد 
رسول الله صَََِنَهََنَهوَسَلَ وأن الله على أتقى ماني هذه الصحيفة وأبرّه وأنه لا 
)١(‏ [شرح السير الكبير ص .175٠‏ تحقيق]. 
(0) [أخرجه أبو داود 5/ 945" رقم 70574. والترمذي / 007 رقم 21575 وأحمد 5؟/ ١0١‏ رقم 
4 : والطبراني 8/ ١117‏ رقم .70/٠0‏ تحقيق]. 


(9) انظر الماوردي ص؟ 5. 
(5) [أخرجه ابن زنجويه في الأموال ؟/ 7 رقم ./0١‏ تحقيق]. 








"16 




















السياسة الشرعية الشيخ/ محمد البنا 


كار قريش ولامن تصرهاء وأند بينهم النصر على من دهم يثرب. وإذا دُعُوا إلى 
صا يكبالتدواه ورارسونه تإليع يصالحرن وبلسبول»” ١‏ وجرى صاح الحديبية 
في السنة السادسة للهجرة» وكان النبي صَرَلنَعَِوسَلَهَ وأصحابه وا ةتف خر جوا 
يريدون دخول مكة معتمرين ولا يريدون حريّاء فساروا حتى إذا كانوا بالثنية التي 
معي او سوسا تنوم بمب موي 
ا 0 ع ادلم باأشيرية 
حربًاء وإنما جاء زائرًا للبيت معظمًا له» فرجعوا إلى قريش وأعلموهم بذلك 
فاتهمهم قريش وجبهوهم وقالوا: وإن كان جاء لا يريد قتالا فوالله لا يدخلها 
علينا عنوة أبدّاء ولا تنحدث بذلك عنا العربء ثم بعثوا إليه رسولا آخر من بني 
عامر فأخبره صََََتَِوسَلَ بمثل ما أخبر به بُديلاء ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة 
الكناني سيد الأحابيش» فلما رآه صََآَنَعَلتهِوَسَلهَ قال: هذا من قوم يتألهون. فابعثوا 
الهدي في وجهه حتى يراه؛ ذ فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي رجع 
إلى قرش ولم بصل إلى رسول اله ميدكا إعظاءا لما رأى» فقال لهم ذلك 
معشر قيش سا على هذا حالفناكم؛أبْصَدُ عن البييت من جاء معظًا له والذي 


عو ةي 


تشع مابس يانه ا رن حول ورين باكر ولحاي اي ره 
له عروة بن مسعود الثقفي فخرج حتى جاءه؛ وقال له: يا محمد أجمعت أوباش 
الناس.ء ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم؟ إنها قريش قد خرجت معها العوذ 
المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدَاء وايم 
الله لكأني ببؤلاء قد اتكشفوا عنك. ولما كانت هذه الكلمة شديدةً لا يحتملها 
المسلمون نال منه أبو بكر وَعَليََعَنكُ ثم كلمه صََلَعََوسَلهَ بما كلم به أصحابه 


)١(‏ انظر تاريخ الأمم الإسلامية للخضري. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


وأخبره أنه لم يأتِ يريد حرباء وقد هال عروة ما رآه من شدة احترام المسلمين 
لرسول الله موسر ومحبتهم, فرجع إلى قريش وقال: يا معشر قريش قد 
جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه وإني والله ما رأيت ملكا 
قطامقل محمد ف اميحايه ولق رايت قوما لا يسلموة لشيء أبدا ,وآ رأيكي. 

بعثت قريش بعد ذلك سهيل بن عمرو العامري وقالواله: ايت محمدًا 
فصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تتحدث العرب 
عنا أنه دخلها عنوة أبداء فأتاه سهيل بن عمروء فلما رآه صَزَّلَهعَِتَِوَسَلَرَ قال: أراد 
القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» فجاء سهيل وتكلم مع الرسول في أمر الصلح 
واتفقا على قواعده وهي: 

)١(‏ أن الرسول يرجع من عامه فلا يدخل مكة» وإذا كان العام القابل دخلها 
المسلمون فأقاموا بها ثلانًا معهم سلاح الراكبء السيوف في القرب بعد أن تخرج 
منها قريش. 

)١(‏ وضع الحرب بين الفريقين عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف 

(*) من أتى محمدا من قريش رده عليهم ومن جاء قريشًا ممن مع محمد 
لم يردوه عليه. 

(4) من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن 
يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. 

ثم دعاعليًا ليكتب الكتاب بذلك فأملى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. 
فقال سهيل: اكتب باسمك اللهم. فأقره صََآَنَعَلتِوَسَلهَ بذلك» ثم أملى: هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله ما قاتلتك» 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال صَيَّلنَعَيَووَسَه: اكتب» هذا ما صالح عليه 


























السياسة الشرعية الشيخ/ محمد البنا 
محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. ولما كتبت هذا الصحيفة دخلت خزاعة في 
عهد رسو ل الله مَآَلنَعََهوسََ ودخلت بنو بكر في عهد قريش. 

وبينا الكتاب يُكتب إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده. 
قدانفلت إلى المسلمينء فلما رأى سهيل ابنه قام إليه وأخذ بتلابيبه وقال: يا 
محمد قد لَجَّتِ”" القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا .قال: صدقت. 
وأبو جندل ينادي: بامحفس المسلميق أأزةٌ إلى المشركين ياقكونتي فى ديتي؟ !نولي 
تكن هناك حيلة إلا أن يُردَ أبو جندل عملا بوثيقة الصلح وعملا بالآية الكريمة: 
لوَانِ آَسْئَنصَرُوكُمَ فى ألدِين فَعَلَيَكُمْ ألكَضْرٌإِلَا عل قَوْم بَبْنَحُ وَيَيْتَهُم 
ميكَاقٌ © [الأنفال: .]1/١‏ 

كانت نفوس بعض المسلمين بعد نهاية هذا الصلح غاضبة لما رأوه من هذه 
الشروط التي رضيها متسل وظن بعضهم أنها لا تليق بالمسلمين حتى إن 
عمر بن الخطاب وِوَلَهَعَنَهُ قال: يا رسول الله ألستَ برسول الله؟ قال: بلى. قال: 
أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فَعََامَ 
نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني» ثم 
نزلت بعد ذلك سورة الفتح التي سَمَّت في أولها هذه الحادثة فتحًا مبيئًا. 

ولمادخل المسلمون مكة من عام قابل على نحو ما اشترطوه قالت قريش 
لعلي كرم الله وجهه: هذا آخر يوم من شروط صاحبكء فمره فليخرج. فقال 
الرسول: نعم. فخرج وأراد أن يؤدب لقريش مأدبة فلم يجيبوا إليها. 

وبقيت الهدنة , بين الفريقين إلى أن وقعت حرب بين خزاعة وبني بكر فأمدت 
قريش بني بكر بسلاح وطعام» وظللت عليهم حتى ظهروا على بني كعب وقتلوا 
منهم. وكان ذلك نقضًا للعهدء وحاول أبو سفيان أن يحيد الحلف ويصلح بين 
الناس» فلم يجب النبي صَوَلنَءََْوسَلءَ غضبًا لخزاعة» ثم سار إلى مكة وفتحها. 
)١(‏ [لجت القضية أي وجبت. ينظر: النهاية لابن الأثير 5/ 777. تحقيق]. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 

هذه خلاصة صلح الحديبية نقلناها لك من كتب السيرة لما أنها تعتبر من 
أظهر الأصول الإسلامية التي ينبني عليها المسالمة بين المسلمين وسواهمء وقد 
ألمحنا فيما سبق إلى مزايا هذا الصلحء وإنا نعيد ذكرها هنا بشيء من الإسهاب» 
فقد يستنبط الفكر منه قواعد بسبيل فيما نحن فيه. 

نقل النووي عن العلماء أن المصلحة المترتبة على هذا الصلح هي ما ظهر 
من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي عَلِمَهَا النبي مَإَّلنََيَووَسَهءٌ وخفيت 
عليهم.؛ فحمله ذلك على موافقتهم» وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون 
بالمسلمين ولا يظهر عندهم أحوال النبي صَأَنَهءَيِنَهوَسَلءَ كما هي, ولا يجتمعون 
بمن يعلمهم بها مفصلة:؛ فلما حصل الصلح اختلطوا بالمسلمين وجاءوا إلى 
المدينة وجاء المسلمون إلى مكة» وخلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن 
يستنصحونهم ويسمعون منهم أحوال النبي صََِّلَنَهءَلِتَهِوَسَلءَ ومعجزاته الظاهرة» 
وأعلام نبوته المتظاهرة وحسن سيرته وجميل طريقته» وعاينوا بأنفسهم كثيرًا من 
ذلك؛ فمالت أنفسهم إلى الإيمان حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح 
مكة. فأسلموا فيما بين صلح الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص وغيرهماء وازداد الذين لم يسلموا ميلا إلى الإسلام» فلما كان يوم الفتح 
أسلموا كلهم لما قد تمهد لهم من هذا الميل0". 

وقد أضاف بعضهم إلى مزايا هذا الصلح مزايا أخرى خفيت عن الصحابة» 
ولم تخف على الرسول صَِإَِلنَهعَلَوِوَسَلَ فقد اعترف للمسلمين في هذه المعاهدة 
بأنهم قوة مستقلة نظير قريش» وهيأت الهدنة للمسلمين فرصة لنشر دينهم في 
جزيرة العرب بلا معارضة. ثم إن النبي كان واثقا من إخلاص أصحابه وحبهم له 
وشدة تمسكهم بالعقيدة الإسلامية» فلا يخشى أن ينضموا إلى قريشء بينما كان 
يتوقع إسلام بعض القبائل» وفوق ذلك فقد سمح له بزيارة مكة لتأدية الفريضة 


(9)[شرح التروى على مسلم 146/17 تنقيق]. 


حننا 
لمجتت 


























السياسة الشرعية الشيخ/ محمد البنا 


الدينية مع المسلمين في العام القابل والإقامة بها مدة ثلاثة أيام من غير أن يتعرضوا 
له بسوء»؛ وبسبب ماجاء في هذه المعاهدة من المزايا ازداد عدد المسلمين زيادة 
عظيمة» فبعد أن كان عدد الجيش في الحديبية )١5٠٠(‏ بلغ عدده عند فتح مكة 
بعد عامين .)223٠٠٠١(‏ وفي دائرة المعارف الإسلامية «أن محمدًا صَأَلنَهعَلتَهِوْسَةَ 
فاز في صلح الحديبية على قريش فوزا سياسيًا باهرًا)(". 

ومن هذا العهد يُرى أن الإسلام في معاهداته لا يضيق عما يتبعه ساسة العالم 
اليوم في عهودهم.ء وأن الدولة الإسلامية إذا شاءت أن تعين من يتكلم باسمها في 
مفاوضات مع أعدائهاء فليس على من تعينهم جناح إذا بحثوا مصلحة الدولة 
من شتى نواحيهاء ثم أمضوا عهدهم على نحو ما فعل سيد المشترعين رسول 
الله صبَألَهعَلتَهوَسَلَرَ وأنك إذ تابعت النظر في هذا الكتاب استنبطت منه كثيرًا من 
القواعد» عرضنا لها في دراستنا هذه مواضع مختلفة كلما عرضت مناسبة. 

وقد جرت مفاوضات في هذه الهدنة تدل على مقدار ما كان عند هو لاء 
القوم من شدة الحذر إذا أرادوا أن يعقدوا عهدًا سياسيّاء فقد اتخذوا مثل ساسة 
اليوم أساليب التأجيل والأخذ والرد» وعملوا على أن يجتنبوا في العقد كل ما من 
شأنه أن يخلق سابقة» أو أن يكون حجة تفضيل الفريق على فريق» وقد تسامح 
النبي موده كثيرا في وضع صيغة العهد, ولكنه كان في الحقيقة السياسي 
الحكيم» وكان في هذا التسامح وإبرام العهذد مصداق قوله صَِآَآاتََعدَيوْس: ”أنا عبد 
الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني». فقد رأيت من ثمراته ما شرحنا لك. 

ومن هذه الدقة التي رويت في كتابة هذا الصلح أخذ الفقهاء أن الاحتياط 
مطلوب في عقد المعاهدات» قال صاحب السير الكبير: «ثم المقصود به 
التوثق والاحتياط. فينبغي أن يكتب على أحوط الوجوه ويُتحرّز فيه من طعن 
كل طاعين) بإلبه وقعت الإشازة في قوله تعانى+ «اوَلا يأب كفب أن يَسَشدْت 
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2000 انظر كتاب محمد رسول الله صََدَدْعََدووَسَهَ لمحمد رضا. 
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كما عَلَّمَةُ آَلنَّهُ 4 [البقرة: 17]: ومعلوم أن ماعلَّمه الله يكوت صوابًا ممجمعاعليه؛ 
فينبغي أن يكتب على وجه لا يكون لأحد فيه طعن)”". ويتصل بهذا الموضوع 
عادقة المسلمين المبانية مع عيوهية وهل جوف فطل ل الكني التي اسلو 
الرسول صَإَآَإنَدءَ عَبَنِوسَلهٌ إلى ملوك زمانه» فإنه بعد أن فرغ نكسل من أمر 
الحديبية أخذ يعمل كما يعمل الملوك والرؤساء حين اعتلائهم العروش بإعلام 
الملوك الآخرين بما حدث في الحجاز؛ وذلك بدعوتهم إلى الإسلام» واختار من 
أصحابه رسلا يحملون كتبًا موضوعا عليها خاتمه» وتكاد تكون هذه الكتب بنص 
واحد والاختلاف يسير» وقد بدأ بإرسال كتاب إلى قيصر وحمله دحية بن خليفة 
الكلبيء وكان هرقل حينئذ قد كشفت عنه جنود فارس» فمشى من حمص إلى 
إيلياء وفاء لنذر قد نذره أنه إذا ظهر على الفرس زار القدس حاجًا ماشيًا على 
قدميه؛ وفي أثناء سفره هَسَلَّم إليه حاكم بُضْرى كناب النبي صَِإِتطدودَكك وهذا 
نص الكتاب: 

(بسم الله الراحمن الرحير: من محمد رسو لهاله إلى عرفل غضم الرويم» 
السلام على من اتبع الهدى. أما بعد: : فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم 
مه سه ل 4 الم 
تَعَالَوَاإِلَ كلِمَةٍ سَوَا ا 20 م ألا عبد إلا آللّه ولا درك يو هَيْنَا 
ة ع يبا ين دن لد إن ولأ مَقُولُوا أَهْهَدُوأ 15 
مُسَلِمُونَ © [آل عمران: 70]15". 

وبعث النبي حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس عظيم مصر بكتاب لا يخرج 
في معناه عن المتقدم» فأحسن تلقي الكتاب وأجاب عليه وبعث إلى النبي هدايا 
فيها مارية القبطية أم إبراهيه". 


() [دلاتل النبوة 5/ 71/9. تحقيق]. 
() [دلاتل النبوة 5/ 7”965. تحقيق]. 
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وأرسل عبد الله بن حذافة إلى كسرى ومعه كتاب فيه: (بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتبّعَ الهدى 
وآمَنَ بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى الناس كافة لينذر من 
كان حيّاء أسلم تسلم فإن أبيت فإنما عليك إثم المجوس»7". 

وبعث الرسول عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي بكتاب يدعوه فيه 
إلى الإسلام؛ ويطلب منه أن يرسل جعفر بن أبي طالب ومن معه من مهاجري 
الحبشة» فأحسن النجاشي استقبال الكتاب وفعل ما طلب منه حتى قال بعضهم: 
إنه أجاب داعي الله وأسلم”". 

وبعث عَِنلتَكه شجاع بن وهب من بني أسد بن خزيمة إلى المنذر بن أبي 
شمر الغساني في الشام وكتب إليه: «سلام على من اتبع الهدى وآمن بيء إن أدعوك 
إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك». ولما وصله الكتاب قال: 
من ينزع مني ملكي ؟! أنا سائر اليو" 

هذا ماجرى في زمن الرسول صََزَنَهُءَلِتِوسَلرَ وما يشبه المراسلات السياسية» 
وهي في جملتها تدل على سياسته صَِرَلَعَِوسَلهَ مع الملوك يدعوهم إلى عقيدة 
دعوة سهلة غير ملتوية» كما أنه يرى أن لها طريقة خاصة تفترق عن دعوة الساسة 
فإن مر اسلاته صَزَََهءََيَهوسَاَرٌ مر اسلات تمتزج فيها السياسة بالدين» وقد ارتاب 
بعض المؤرخين الغربيين في صحة هذه الكتب. وبخاصة ما أرسل منها إلى 
قيصر وكسرى والنجاشيء والمؤرخون الغربيون في هذا الارتياب يجرون على 
طريقتهم من التشكيك الذي لا مبرر له في كثير من الآثار الإسلامية. 

أماتحى فلاخرى سوغا ليذا الارتيات» فإن العناب الذي أرسل إلى 
المقوقس لا يزال محفوظًا في مصرء والكتب الأخرى تكاد تكون بمعناه» وكان 
)١(‏ [تاريخ الطبري ؟”/ 14 . تحقيق]. 


(0) [دلائل النبوة ؟/ 7”09. تحقيق]. 
() [تاريخ الطبري ”/ 507. تحقيق]. 
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بين هؤلاء الملوك وجزيرة العرب صلات دائمة» فالدواعي إلى إرسال الكتب 
إليهم قائمة وليس ثمة سبب يمنع إرسالهاء ومما يدلك على أن مراسلات 
الرسول إلى هؤلاء الملوك يمتزج فيها الدين بالسياسة أن أكثر هذه الكتب تدعو 
إلى الإسلام للنجاة من الإثم» والكتابان اللذان أرسلهما إلى قيصر والمقوقس 
يحتويان رأيه في أهل الكتاب وما بينهم وبين المسلمين من خلاف ديني» فدعاهم 
جميعا إلى حكمة سواء يمكن أن يتفق عليها جميع أصحاب الكتب المنزلة» ولما 
اشتد كاهل المسلمين واتسع سلطانهم في زمن الخلفاء الراشدين كانت الحروب 
لدفع العدوان كما قلنا أساس الصلات بينهم وبين غيرهم» ولكن مع ذلك جرت 
مكاتبات بين عمر وهرقلء» وكانت تتردد بينهما الرسل حتى إن زوج عمر بن 
الخطاب بعثت إلى امرأة من بيت الملك في الروم بهدية من ألطاف المدينة» 
فجمعت هذه نساءها وقالت: هذه هدية امرأة ملك العرب وبنت نبيهم» وكاتبتها 
وكافآتهاء وأهدت لها فيما أهدت عقدًا فاخرًا. وفي رواية الطبري: أن ملك الروم 
ترك الغزو وكاتب عمر وقاربه وسأله عن كلمة يجتمع فيها العلم كله. فكتب إليه: 
أحب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره تجتمع لك الحكمة كلهاء واعتبر 
بالناس بما يليك تجتمع لك المعرفة كلها"". 

وعلى هذا السق اتصلت المكاتنات السياسية ين كخلناء المسلفية 
والملوك» ولكنها على كل حال لا تشرح العلاقات السياسية في ذلك العهد شرحًا 
يطفى غليلاء» بل تكشف عن علاقات ضيقة بالإضافة إلى ما وصلت إليه علاقات 
الدول السياسية في الوقت الحاضرء ولكنها على أي حال أصل لهذه العلاقات 
الواسعة» فليس ما يمنع من اتخاذها أساسًا لمثل علاقات الدول في شكلها 
الحديثء. ومما عثرنا عليه من الرسائل التى قد تعتبر رسائل سياسية بعد صدر 
الألاغ ودولة بتى أمية رسنالة كتبها محمد ين الليث للرقنيد إلى شيطتطين لاك 


2000 [تاريخ الطبري 4 / .550١-8‏ تحقيق]. 


الا 
ا متا 
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الروم» وقد أقرها ابن طيفور في كتاب المنظوم والمنثور”"» وإنا نورد لك هذه 
كما كان الأمر كذلك في كل كتب الرسول التى ذكرناهاء وهذه الرسالة طويلة جدا 
وافٍء ثم قال: وإن أمير المؤمنين قد أحب أن ينصح لك في أولى داريك بك. 
وأهم شأنيك لكء فدعاك إلى الإسلام وأمرك بالإيمان الذي به تدخل الجنة 
وتنجو من النار» فإن قبلت فحظك أصبت ونفسك أحرزت,. لك ما للمسلمين 
فإن أمير المؤمنين ينصح لك فيما فيه الصلاح في عاجلتك من الجزية التي يبيض 
الله بها دماءكم» ويحرم بها سباءكم» ويجعلها قوامًا لمعاشكم وصلاحًا لبلادكم؛ 
لأهل الحاجة والفاقة والمسكنة منكم. 

ومن هذه المكاتبات التي نسوقها للاستدلال على روح ذلك العصر في 
علاقاته السياسية أن ملك الروم كتب إلى المأمون يقول له: «أما بعد فإن اجتماع 
المختلفين على حظهما أولى مهما في الرأي» مما أعاد بالضرر عليهماء ولسست 
حريا أن تدع لحظ يصل إلى غيرك حظا تحوزه لنفسك. وفي علمك كافٍ عن 
أخبارك» وقد كنت كتبت إليك داعيًا إلى المسالمة راغبًا في فضيلة المهادنة لتضع 
أوزار الحربء ويكون كل واحد لكل واحد وليا وحزباء مع اتصال المرافق 
والفسّح في المتاجرء وفك المستأسر وأمن الطرق والبيضة. فإن أبيت فلا أدب 
لك إلافني الحرب”". ولا أزخرف لك في القول فإني لخائض إليك غمارهاء آخذ 


)١(‏ [نقلت هذه الرسالة في مجلة البيان للبرقوقي العدد الخامس /١1‏ ؟/ ١915‏ عن كتاب اختيار المنظوم 
والمنثور لابن طيفور المخطوط المحفوظ في المكتبة الخديوية. تحقيق]. 

() [كذا بالأصلء وني تاريخ الطبري: "فلا أدب في الَمَر"؛ والخمر بالتحريك كل ما واراك من شجر أو 
بناء وغيره. تحقيق ]. 


/اه" 
وامج سان 
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علباكا اأبسناققا "شان عاك انا ريه ايا وان اقل تمد اندامث إليك 
المعذرة وأقمت بيني وبينك عَلَّم الحجة. والسلام. 
فأجاب المأمون على كتابه: 
أما بعد» فقد بلغنى كتابك فيما سألتٌ من الهدنة ودعوتٌ إليه من الموادعة» 
وخلطتٌ فيه من اللين والشدة مما استعطفت بهمن فسح المتاجر واتضال 
المرافق وفك الأسارى ورفع القتل والقتال» فلولا ما رجعت إليه من إعمال 
التؤدة والأخذ بالحظ في تقليب الفكرة لجعلت جواب كتابك خيلا تحمل من 
أهل البأس والنجدة والبصيرة ينازعونكم عن تُكلكم, ويتقربون إلى الله بدمائكم» 
ويستقلون في ذات الله ما نالهم من ألم شوكتكم. ثم أوصل من الأمداد وأبلغ لهم 
دواد اح ووظاي افع رو ور لماجي رت 
1 موي ملكو مجاهم إعدى الحديي عاجل غلا أراكريم ‏ منقلبء غير أني 
رأيت أن أتقدم إليك بالموعظة التي يثبت يثبت الله بها عليك الحجة من الدعاء لك. 
لمن معلف إلى الوسددائية والشريحة الحذكية فإن أبيت فقدية #ويدث :ذنة وتيت 
نظرة» وإن تركت ذلك ففي يقين المعاينة لنعوتنا”" ما يغني عن الإبلاغ في القول 
والإغراق في الصفة. والسلام على من اتبع الهدى». 
والناظر في هذه المكاتبات يرى أن العلاقة السياسية لم تتطور عما كانت 
عليه قبلاء ولم تتسع دائرتها ليدخل فيها شيء من العلاقات التي تعرفها الدول 
بعد وصول العلاقات السياسية إلى ما وصلت إليه بعد. نعم يروي المؤرخون 
أنه حصلت صلات ودية بين هارون الرشيد وشارلمان تشبه ما يعرف اليوم 
بالتحالف, وذلك أن الدولة العباسية تأثرت سياستها الخارجية بتأسيس دولة بني 


.] [الأسداد جمع سد وهو الحاجز. تحقيق‎ )١( 

(؟) [كذا بالأصل» وني تاريخ خ الطبري: "معرتهم". تحقيق]. 
(9) [ني الأصل: "لقولنا' الى . تحقيق]. 
(5) [تاريخ الطبري // . تحقيق ]. 
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أمية في الأندلس والآدارسة ني المغرب الأقصىء ولم يكن الأمويون ني الأندلس 
والآدارسة في المغرب في نظر العباسيين إلا بغاة يجب إخضاعهم والقضاء 
عليهم؛ فلم يحجم العباسيون عن التألب عليهم ومناضلتهم بوسائل السياسة 
إذا عجزواعن وسائل القتال» فعقدوا هذه الصلات بين شارلمان وهارون كما 
عقدوا أيضا صلات بينهم وبين بني الأغلب؛ ليكونوا ردءًا للخلافة وعونًا لها 
على صد غارات هؤلاء البغاة وإخضاعهم إذا استطاعواء ومع هذا كله فإنا لا 
نزال نرى أنه من الصعب جدا تحديد علاقات المسلمين السياسية بغيرهم في 
ذلك العهد خارج هذه الدائرة الضيقة التي جرت في حدودها مكاتبات الرسول 
صََََْدعََهِوَسَلَءَ ومن جاء بعده من الخلفاء» واتبعها الذين ولوا أمر المسلمين من 
بعدهم في العصور الأولى» وإن كانت في جملتها صالحة لعلاقات سياسية واسعة 
النطاق وافية بالمطالب السياسية للدول. 
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الحمد الله» والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا نستعينك ونستهديك. 
السلطات ف الإسلام 
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لمهيد 

ربما كان قيام السلطات ظاهرة من ظواهر الاجتماع البشري؛ لآن كل 
جمعية لا بد لها من صيانة حقوق أفرادها ومنع قويها أن يعتدي على ضعيفهاء 
ويسلبه حقه. وصيانة هذه الحقوق تستدعي قانونًا يُشَرَّع» وقاضيًا يحكم بمقتضى 
هذا القانون» ومنفدًا يُمضِي ما يحكم به القاضي وحيثإٍ فلا بد للناس من 
هذه السلطات الثلاث» وهي قديمة بقدمهم غير أن الناس لم يتنبهوا لمعانيها 
ويحددوها ني أذهانهم ويضعوا لها هذه الأسماء؛ لأن ذلك أثر من آثار رقي الأمم 
وبلوغها حظًا وافرًا من المدنية. 

أما الأمم ني بداوتها فلا تصل إلى هذا الشأو من تنظيم المعاني وتدوينهاء 
ولكن الباحث يرى هذه المعاني ماثلة في تاريخهاء فإذا نظرت مثلا إلى العرب قبل 
الإسلام وجدت هذه السلطات الثلاث» فلهم تشريع مستمد من العرفٍ والعاداتِ 
الجارية فيهم» ومن آراء الحكام في المشاكل التي تعرض عليهم. فإذا حَكمّ حاكم 
في خصومةٍ وشاع حكمه جاراه في ذلك سائر الحكام؛ ولعل ما كان يرشدهم إلى 
وجهٍ الصواب في الخصومات ما عُرِسٌ في طباع الناس من الميل إلى العدلٍ وما 
اقتبسوه دمن النصرانية واليهودية» وقد كان بينهم من يتدين بهماء وكآن لأهل الدينين 
تشريع إلهي (١‏ لك لَهُ فِيهِ © [المائدة :]نآ 
أنوأُكا أَلتَوْرَةٌ فيقا ها هُدَى وَنُورِ يكم يها آلِبِيُونَ الِينَ َم لمُوالِلِّينَ هَادُوأ 
تيون وَالْأَحْبَارُ بم أسْكْحَفِظُوأ مِن كتنب أَللَّهِ 4 [المائدة: لم0 
عَلَيْهمَ في آ أن نَّآلكفْسَ بِالكفين وَآلْعينَ بين والأنق بِالْأَنفٍ وَآلْأَدنَ بآلأَذنٍ 
وين بسن وَآِْرُو ِحَ قِصَاصٌ * [المائدة: 464]. 
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وكذلك كان لهم قضاة يرجعون إليهم إذا اختصم منهم خصمان. قال في 
الجزء ء الأول من بلوغ الأربٍ ني الكلام عن حكام العرب : «وكان لكل قبيلة 
من قبائلهم حكم يتحاكمون إليه”2؛ وقال الميداني في عامر , بن الظرب: «كان 
من حكماء العرب لا تعدل بفهمه فهمًا ولا بحكمهٍ حكمًا)'"؛ وقد ذكر الحكم 
والحكام على ألسنة شعرائهم من ذلك قول الأعشى: 

حكمتموه فقضى ‏ بينكم أبلج مثل القمر” الزاهر 
لا يأخذ الرشوة في حكمه ولا يبالي غبن9© الخاسب:) 


ولكن يظه رأ القضاة عند لعرب كان من قبي مانسمبه اليم بالتحكيم. 
فلم يكن للحكام سلطة مستمدةٌ من الحكومة؛ إذ لم تكن لهم حكومة؛ وكل ما 
دراه ارح عرسي وال لوست لكر وار 0 ريست العام 
لوي امريايا اا كا و 0 شتجروا 
م يَصَّبُونه حكمًا إذا اختلفوا دون أن يكون أحد من المتخاصمين ملزمًا بالتقاضي 
أساله: رق يور لاقااللك جنا رتاه د ختدو ا سق ال مس ا 


أما التنفيذٌ فقد كان في أكثر أمره التزامًا من المتخاصمين بالنزولٍ على حكم 
القاضى ثقة بأصالة رأيه وصحة نظره. وذلك إلى ما عرف عن العرب من الوفاء 
بما التزموا به وتعاقدوا عليه» وقد يكون لهيبة القاضي وحرمة قبيلته أثر في التنفيذ. 
و 1 2< بقشبي فلاينقض مابرة م 5 


)١(‏ [بلوغ الأرب /١‏ 708. تحقيق]. 

(؟) [مجمع الأمثال /١‏ 7”7. تحقيق]. 

(7) [ني الأصل (التمر) والصواب ما أثبتناه. تحقيق]. 

١‏ لني ادس وني ار الصواب ل 17م تحقيق]. 

(0) [خزانة الأدب "/ ٠ ٠‏ . تحقيق]. 

(5) [الشعر والشعراء ”/ 198» وزهر الآكم .١١9 /١‏ تحقيق]. 


ذا 
وفجكتتتتتد ا 
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وقد أحس بعض سادات قريش بفوضى التقاضي والتنفيذ» ورأوا أنه ليس 
هناك هيئة محترمة تفصل في الخصومة ولها سلطان قوي تنفذ به حكمهاء وآلمهم 
رادا يسض لاحر ادم يا يعزو بقبيانهم تييسابوة اشراذا من قبيلة أخري 
أضعف منها أموالهم أو نساءهمء فيقبع المظلوم ويهضم وكان ذلك مما يؤذي 
الارهير اشهو ان سمعة يللم [الى «التيوى أفثدة لدبي عرقي بحو 
تقديسهمء ففكروا في نظام يمنع ذلك فكان حلف الفضولء فقد روي في سببه أن 
رجلا من أهل اليمن قدم مكة ببضاعةٍ فاشتراها رجل من بني سهم؛ فلوى الرجل 
بحقه» فسأله متاعه فأبى عليه فقام في الحجر واستنجد بقصيء وقيل: إن قيس بن 
شيبة السلمي باع متاعًا من أبي بن خلف فلواه وذهب بحقه. فاستجار برجل من 
بني جمح فلم يقم بجواره» فاستنجد بقصي"'". وقيل: عدا قوم من بني سهم على 
رجل فانتحروا ثلاثة من إبله» ثم جلسوا على شراب لهمء فلما انة شو اغدوا على 
ل له 
قوة ببني سهم فلم يصرخوه'" 

وقيل أسباب غير ذلكء واي 
وضياع الحقوق. 

قال المؤرخون: فأعظمت قريش ذلك واجتمع ناس منهم في دار عبد الله بن 
جدعان لشرفه وسنه وصنع لهم يومئذٍ طعامًا كثيرا؛ وكان رسول الله صَرَلنَعَلوسَ1 
يومئبٍ معهم قبل أن يوحى إليه وهو ابن خمس وعشرين سنة؛ فاجتمعت بنو 
هاشم وأسد وزهرة وتيم وتحالفوا على أن لا يظلم بمكة غريب ولا قريب ولا 
حر ولا عبد إلا كانوا معه. حتى يأخذوا له بحقه ويؤدوا إليه مظلمته من أنفسهم 
ومن غيرهم, ثم عمدوا إلى ماء من زمزم فجعلوه في جفنة» ثم بعثوا به إلى البيت 
فغسلت به أركانه؛ ثم أتوا به فشربوه؛ ونَّمّ روايات أخرى فيما تحالفوا عليه؛ منها: 
)١(‏ [المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ؟/ ."٠9‏ تحقيق]. 
(؟) [التذكرة الحمدونية */ 7017. تحقيق]. 


وذ 
و ومجككتتتت ا 


ع2 
75 


ما كان فجميع الأسباب ترجع إلى الفوضى 
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أهم تحالفوا على أن لا يدعوا بمكة كلها مظلومًا يدعوهم إلى نصرته إلا أنجدوه 
حتى يردوا عليه مظلمته» أو يبلوا في ذلك عذرّاء أو على أن لا يتركوا لأحدٍ عند 
أحد فضلا إلا أخذوه. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”''» وروي عن 
عائشة ووَوَزَْدُعَنَهَا أما سمعت رس ول الله صَََِنَهََِهِوسَلَهَ يقول : ”لقد شهدت في دار 
عبد الله بن جدعان حلف الفضول أما لو دعيت إليه لأجبت. وما أحب أن لى به 
بحرا مح اك سما ا 
وكالراكوات لآ تقار فلك سوق تود اليه تأعطى الرسل لق ه277 

وروي أن رجلا من خثعم قدم مكة تاجرًا ومعه ابنة له فأخذها نبيه بن 
الحجاج بن عامر» فقيل لأبيها: عليك بحلف الفضولء فأتاهم فشكا ذلك إليهم» 
فأتوانبيه بن الحجاجء فقالوا: أخرج ابنة هذا الرجل» فقال: لا أفعل» فقالوا: فإنا 
من قد عرفتء فأخرجها إليهم فأعطوها أباها». 

وقد تدرجت سلطة القضاء والتنفيذ هذا الحلف. وأصبحت هاتان السلطتان 
أقوى مما كانتا عليه قبلاء» فقد استمد الحلف سلطته من تحالف جملة كان 
المتحالفون من سادا تهم» ويدلك على هذا التدرج وعلى أن الآمة العربية خطت 
في القضاء والتنفيذ خطوة في سبيل النظام وإخضاعهما لسلطان مادي مهيبء وأن 
هذا الحلف بقيت قوته بعد أن جاء الإسلام. 

روى صاحب الأغاني أنه كان بين الحسين بن علي وََيََعَنَْا والوليد بن 
ميدي ابي رسنيان كاذ دوالوايه يرسا ام المدركة لعمه يعاري شال كان 
بينهماء فقال الحسين ووََزَنَََدهُ: استطال علي الوليد لسلطانه. فقلت: أقسم بالله 


() المفصل /٠7‏ "”. تحقيق]. 

(؟) [اخرجه البيهقي 7/ 75 رقم ١١‏ . تحقيق]. 
() [أخبار مكة للفاكهي 5/ ٠‏ . تحقيق]. 

(5) [أخبار مكة ه/ ١/١‏ . تحقيق]. 








/357 
و وحجججكتتت ا 
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لتنصفني في حقي أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجدٍ رسول الله صَيَلدَةََْووسََ 
ثم لأدعون بحلفٍ الفضولء قال: فقال عبد الله بن الزبير -وكان عند الوليد لما 
قال الحسين ما قال-: وأنا أحلف بالله لئن دعا به لآخذن سيفي ثم لأقومن معه 
حتى ينصف من حقهٍ أو نموت جميعًاء فبلغت المسور بن مخرمة الزهري, فقال 
مشل ذلكء فبلغت عبد الرحمن بن عثمان التيمي فقال مثل ذلكء فلما بلغ الوليد 
بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي7". 

مما شرحنا لك تتبين أن تلك السلطات كانت في الجمعية العربية قبل بعثة 
الرسول صَرَّلنَعَِوَسَهَ بنظام يناسب ما هم عليه من التفرق والانحلال» ولم يكن 
ليتهياً لهم تنظيم أكثر من ذلك وهم على ما كانوا عليه من تصدع الأمر وتضعضع 
الجامعة» ينطبق عليهم ما قاله بعض كتاب الفرنجة فيهم: «وليس من الهين تأسيس 
صلات اجتماعية بين مخلوقات شديدة التفرقء كثيرة التقلبء. مغالبة في الحرية 
ولا بد لجمع كلمتها ووضع قواعد عامة فيهاء وتعويدها على السمع والطاعة 
لأميرها وإذلال هواها لعقلهاء وعقل فردها لعقل جمهورها من شيءٍ أقوى من 
القوة وأجل من المنفعة» وأوثق من المذاهب الفلسفية» وأثبت من العقود الملزمة 
شىء يصل إلى كل قلب ويأخذ بكل شغاف؛ هذا هو الإيمان ولا شىء يستولى 
على النفوس مثله». ْ 1 

جاء الإسلام فكان لا بد أن يعالجَ هذه الحال حتى إذا تغلغلت دعوته في 
القلوب» فأصابت شاكلتها ودانت له جميع القبائل العربية فأصلح بينهم وجمع 
كلمتهم, أخذ في تشييد بناء الدولة وشرع الشرائع وسنّ النظم؛ وذلك هو ما يفسر 
لك كيف أن تأسيس الدولة» وما يتبع ذلك من الأحكام والقوانين والنظم لم يكن 
إلا بالمدينة» وسترى فيما يلي بيانًا أتم وشرحًا أوفى. 


)١(‏ [الأغاني /١1/‏ 184. تحقيق]. 








ها 
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السلطة التشريعية في الإسلام 

عرف علماء القانون في العصور الحديثة السلطة التشريعية بأنها: السلطة 
المختصة أصلا بعمل القوانين» وتقوم مع ذلك بالإشراف على أعمال السلطة 
التنفيذية» وقالوا: إنها أهم السلطات شأنًا وترجع هذه الأهمية إلى أنها مكونة من 
أفرادٍ منتتخبين حائزين لثقة أممهم. وسننظر هل وجدت هذه السلطة في الإسلام 
مهذا الشكل المحدود الذي وصل من النمو إلى درجته في القوانين أو لا؟ 

جاء الإسلام وغرضه: أولا: تطهير النفوس من أوضار” الشرك» وتوجيه 
الناس إلى عبادة الواحد القهار. وثانيا: وضع نظام للبشرية يكفل صلاحهم في 
معاشهم ويبني معاملاتهم على أساسي من العدل متين؛ فإذا تم له الغرض الأول 
واتسق له المقصد الأساسي أخذ فيما يليه وهو الغرض الثاني» ولذلك فإن سلطة 
التشريع لم تبدأً متمايزة عما كانت قبل الإسلام إلا بالمدينة» فقد نزل القرآن 
منجمًا في ثلاث وعشرين سنة؛ منه ما نزل بمكة ويبلغ نحو ثلشي القرآن» ومنه 
مانزل بالمدينة ويبلغ نحو الثلثء وإذا تبينت الآيات المكية تجد أنها لا تكاد 
تتعرض لشيء من التشريع وإنما تغزو قلوبًا غُلمّاء وتقرع آذانًا صما وتدعو 
إلى أصول الدين كالإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والآمر بمكارم الأخلاق 
كالعدل والإحسان والوفاء بالوعد» وتجنب مساوئها كالزنا والقتل ووأد البنات 
والتطفيف والنهي عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر» وحتى ما نزل بمكة من الآيات 
الى انول على اشرو اك رمه لخر ني !د حار العتيلة ا ودداكرها ورة ب 
لو م د ا 0 عدم ُحَرَمًا عل طاعِير يَظْعَمُهُدَ ِلآ 

أن أكون يده 1ق مسفيتاا وَلْنَمَ خِنزِيرِقَإٌ الوكش تقشنا اج لتر 
أَللّهِ بهِء 4 [الأنعام: 464 .]١‏ 


(١)[الوَضَيٌ‏ محرّكة : وسَح الدَّسَم واللَبنِء أو عُسالَةٌالسّقاءِ والقَضْعَةٍ ونحوهما . ومن المجاز: فلان وضر 
الخلاق» وفي أخلاقه وضره وهو ذو أوضار إذا كان خبيثاء (ج) أوضار. . انظر لسان العرب 5/ 51 . تحقيق]. 








يه 
27ه2<-75 




















السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 

أما التشريع الذي انتظم - جميع أمور الدولة في الأمور المدنية من بيع أو 
إجارة أو نحو ذلكء والجنائية من قتل وسرقة» والأحوال الشخصية من زواج 
وطلاقء فكل ذلك كان بعد أن هاجر النبي صََِنَمَُتِوَسََرَ إلى المدينة 7579م 
إلى أن لحق النبي صَإََِلنَمعَلِنَهِوَسَلهَ بالرفيق الأعلى؛ وفي هذه الفترة من الزمن كان 
التشريع لرسول الله صَإْللَءَ عووْسٌَ ولف وماكان لأحدمن المسلمين أن يشترك 
معه في سلطة التشريع» فكان المسلمون جميعًا إذا عرض لهم حادث أو شجر 
بينهم خلاف, وأرادوا معرفة حكم الإسلام رجعوا إلى الرسول ليعرفوا ما أرادواء 
وكان صََِدََََهوَسَههَ بين لهم حكم ما نزل بهم ويجيبهم عما سألوا عنه تارة بآيةٍ 
أو بآيات من القرآن ينزل عليه بها الوحي من ربه وتارة بأقوالهِ وأفعاله» فالتشريع 
إذا كان آيات سماها الفقهاء بعد ذلك آيات الأحكام» وأحاديث سموها لذلك 
أحاديث الأحكام. 

آيات الأحكام: الآيات القانونية أو كما يسميها الفقهاء آيات الأحكام هي 
الأساس الأول في التشريع الإسلامي» وهي ليست كثيرة ففي القرآن نحو ستة 
آلاف آية ليس منها ما يتعلق بالأحكام إلا نحو مائتين» وبعض هذه الآيات لا 
يستنبط منه الحكم إلا بعد روية وجهدٍ في الاستنباط كما قرر بعض الفقهاء ء أن 
لمظ اسهد من النا 1 البهين مسبقد لين وله تعالى « إِذَا جَاءَكَ د ألْمُتِفُونَ 
قَالُوأ د تفهة نك تقول الله والكة يَعْل إِنَكَ [رشوا لَُر وََلنَهُ يَمْهَدُ ِنَّ ألْمتفْقِين 
لَكُذْبُونَ © [المنافقون: .]١‏ 

وهذه الآيات ليست على نمط القوانين التي تصدرء والمقصد منها التشريع 
فقط »فلم تردعلى أسلوب واحدٍ في بِيانٍ الحكم, ولم تجمع في موضع واحدمن القرآن 
ل ل ا 
عراشل عدر الع زر مارم مَقْقَ وَتَُتَ وَرُيَلعَ 4 [النساء: 
*]» وقوله «وَلا تدكخُوأ الْمُمْرِكَتٍ - حَقَ يُؤْمِنَّ 4 [البقرة: ]17١‏ وتارة على 
صورة الخبر كقوله تعالى « وَالْمطلَقتُ يَتَرَبَصْنَ والشيوة قلنة ترق و © [البقرة: 


الا" 
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7 وكارة حواتا هن سدوال أو اسفناء 0 
حرام قلي فده قل قال فيه كيير4 [لبقرة :3" أو قوله « يَسَكَفتُو َُ 
حي ا أخلك لحر 4 :2 و شك كلها ضف 

ل 101ل وتار تسر بانعل والصعريم كقول تعاني ارال 
لله التنة وككة الدمزأ © [القرة8/؟] إلى غير ذلك من الأسالبب» وإنك اعد 
يت ريع مرف في السو ةن لهب جد نكم اديرد 
مواضع متعددة كما في آبة طا وَأحَلَ أله َع وحم أل لوَيَؤأً 4 [البقرة: 717]» وآية 
<« يَتأيّهَا الذين َامثُوأ لا تأ كُلُوا روا أَضْعَلقا مُطَنْعَفَة 4 [آل عمران: ,]1٠١‏ 
ولا تجمع الآيات المتعلقة بموضع واحد في مقام واحدٍ أو مقامين إلا نادرًا كما 
في آيات المواريث وآيات الطلاق؛ والسبب في ذلك أن القصد الأول للقرآن هو 
تطيير اللفوش .هو الشر لقعو الدعوة إلى الس حرد وتيت أركائهوفديب الفوس: 
ووعب أساس [لكعلاق#قانا المقصر لسري نيرق الستكان العا يديد هذا 
المقصد كما سبقت الإشارة إلى ذلك» ومن ثم لم يغفل القرآن المقصد الأول 
على ل ارات شري ولاك يد كير لون تلك الباق وارذا سياف المتصيد 
الأولء وعلى أسلوب الإرشاد والهداية لا على الأسلوب القانوني المألوف 
مشل « وتاثوأ اليك أمولهف]ِ و لا تتبدّلُوا آلْدَبِيتَ ب ار 
إلَ أَوَلِكْم إِنَّهُ د كن حُويًا كيرًا 4 [النساء : ؟]ء ومثل 8 يَتَأَيّهَا ألْدِينَ دَامَنَُا 
إِنَمَا مر وَلْمَييرٌوَالْنضَابُ َالْأَركم رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍِ آلفَّيْطنٍ فَأَجْتدبُو تنوه 
َعَلَّكُمْ تفْلِحُونَ نَ © إِنَمَا يُرِيدُ آلنَّيْطنُ أن يُوِعَ بَيْنَكُمْ لعو ؛ وَلْبْْضَاة 0 
لْحَمْر وَآلْمَم رِوَيَصْدَكُمْ عَن ذِكْر لله وَعَنِ آلصَّلَة قَقَلْ نشم مُنَهُونَ © 
وَأطبعُو أله وَأيعُوأ لول وَآخدَرُوأ مان كليم أعْلمُوَا نا مَا عل رَسُولَِا ألْجََم 
َلْمُبِينُ 4 [المائدة: 6- 47]. 
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5 
ًَ 


كذلك لم يكن التشريع القرآني مبنيًا على فرض حوادث يمكن حدوثها أو 
وضع مسائل يتصور حصولهاء بل كانت أكبر آياته توحي إلى الرسول صََِلنَهءََِْوسَلَ 
بمناسبة حوادث تحدث. فيتحاكم فيها المتخاصمون إليه» فتنزل الآية أو الآيات 
ناطقة بالحكمء وقلما تجد آية ليس لنزولها سببء وأسباب النزول مذكورة في 
كتب التفسير على اختلافهاء وقد أفرد لها بعض العلماء تصانيف؛ فإذا تصفحت 
مثلا أسباب النزول للواحدي النيسابوري» وحدث من ذلك الشيء الكثير مثل ما 
روي أن أبا مرئد الغنوي استأذن رسول الله صََرَنَعَََِوسَلهَ أن يتزوج (عناق) وهي 
امرأة مسكينة من قريش كان لها حظ من جمال. وهي مشركة وأبو مرئد مسلمء 
فقال: ”(يا نبي الله! إنها لتعجبني فأنزل الله عَرَِجَلٌ « وَلَا تَنكحُوأ مركت حَقّ 
يُؤّمِنَّ 4 [البقرة: .27177١‏ وكالذي يروى أن أهل المدينة في الجاهلية وفي أولٍ 
الإسلام كانوا إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قرابته من عصبته 
فألقى ثوبه على تلك المرأة» فصار أحق بها من نفسها ومن غيره» فإن شاء أن 
يتزوجها تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها المبت» وإن شاء زوجها 
غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئاء وإن شاء عضلها وضارها لتفتدي منه بما 
ورثت من الميت أو تموت هي فيرثهاء فتوفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري 
وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية» فقام ابن له من غيرها فطرح ثوبه عليها 
فورث نكاحهاء ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليها يضارها لتفتدي منه بمالهاء 
فأتت كبيشة إلى رسول الله صََََهءَلتِوسَاَهَ فقالت: ”يا رسول الله! إن أبا قيس توفي 
وورث ابنه نكاحيء وقد أضرني وطول علي فلا هو ينفق علي ولا يدخل بي» ولا 
هو يخلي سبيليء فقال لها رسول الله صََِلنَعَِوسَلم: اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك 
أفر اله فاتصرذك وسمعت بذلك نساء المدينة» فأتين رسول الله صَإَلدَعَبَوسَ1ٌ 
وقلن: ما نحن إلا كهيأة كبيشة غير أنه لم ينكحنا الأبناء ونكحنا بنو العم فأنزل 


(١)[أسباب‏ النزول ص 5/. تحقيق]. 








رففا 
وف للل+ تن 
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الله رشتكةة 2ق ا يتاقها الزية ع دَامَنُوأ لا يِل لَكُمْ أن كرا ل النشاء كر وَل 
تعضوف لِكَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مآ ءَاَيْتُمُوهْنَ 4 [النساء: 7 0 
الو لاو ا و ا 
أحكام الموضوع كله. وذلك كآية ‏ يَسْتَفْفُونَكَ نَكَ قُلِ أللّهُ يُفْتِبِكُمْ فى الْكَلَلَةِ 4 
لس 9 هذه الآية نزلت في جابر قال: ”اشتكيت 
فقلت: رسو لومي لاخو باللنين: قال : اجلس» قلت الشسطر: 5 قال: 
و د هذاء إن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك الثلثين“”"»: فترى من هذا أن 
سبب النزول كان في قصة جابر» ولكن الآية انتظمت كثيرا من الأحكام تتميمًا 
وحادثة كبيشة المتقدمة تؤيد ما ألمعنا إليه سابقَا من أن سلطة التشريع 
الإسلامي لم تبدأ إلا بعد تأسيس الدولةٍ بالمدينة» وأن الناس كانوا يسيرون على 
نمطهم قبل الإسلام حتى يغيره الإسلام أو يقره بل قد روي أن بعض من ينتسب 
إلى الإسلام في العهد الأول بالمدينةٍ أراد أن يسيرٌ على الأسلوب الجاهلي ني 
التقاضي وني الحكم.ء فقد جاء في الطبري أن رجلا من الأنصار يقال له: قيس 
ورجلا من اليهود تخاصما فتنافرا إلى كاهن بالمدينة ليحكم بينهماء وتركا نبي 
الله صََتَعَََِوسَلَرَ وكان اليهودي يدعوه إلى نبي الله وقد علم أنه لن يجور عليه 
عه عد ميد ا و دنه 
تعالى: ألم كال النية توه أنّهُمْ ءَا مَُوأ م أنزل إِليِكَ وَمَآأَنزِلٌ من 
قَبِْكَ يُرِيدُونَ أن يَكَحَاكموَاإِلَ ألطَهُوتِ وَقَدْ نه مز أن مكتورا بد رترية 


)١(‏ [أسباب النزول ص١0١.‏ تحقيق]. 
(') [أسباب النزول ص .١4١‏ تحقيق]. 








"0/5 
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الفتطة أن نسل شا ف 7 ل 1 كه 
اختطنان لوه صن ويد بَعِيدَا # © إلى قوله: © قلا و رَبك لا يُؤُمِنُونَ حو 
مَكْمُوكَ فِيمًا د هَجَرَيَيئه ف لا يدوأ ف أيهم 0 كيرا 

تَسَلِيمًا © [النساء: 16 -هة]20, وقد روي أنه كانت خصومة بين بني النضير وبني 
قريظة» وأراه بن قريظة أذ تكو دية القريظسي ضعفى دية انيري لمكا القرة 


0 _ 


َ 


أله حَكْمَا لِقَرْوِيُوِنُونَ 4[ [النافوك نو ]اك ولعل هذه الآيات هى اوماق 
المطمن إلى لضا ازيم ات 
اب ل 
الله صََِِتَمعََِهوَسَههَ مسأل مثلا عن الخمر والميسرء وهما من العادات المتحكمة 

عندهم» شيم يما برجي [لي الله تطالتي لز ذيهدا إ2 نيو سانيم إلذاين 
والنيكاا حبر من نَفْعِهِمَا 4 [البقرة:1714]» ولم يصرح بطلب الكف عنهما؛ 
لأن النفوس في جملتها غير مستعدة لذلكء ثم يصرح بنهيهم عن الصلاة وهم 
امس اموا لا كقوثوا الصَّلَزةٌ 

3 نكم سشكرَّئ حي تفلتوا ها كَقُوا 3 4 [السناء ل أخرى في 
سيل لني ثم بص انمي ناكم فول ياهال عَامَنُوَا نما 
را ل ل سي 
تُفْلِحُونَ © [المائدة: 49]. 

سه لبس ب 0 
الإسلام تشارك القوانين الوقيعية ى هذا لأمر. 


(١)[تفسير‏ الطبري // .0٠١‏ تحقيق]. 
(0) [تفسير الطبري ."5١ /٠١‏ تحقيق]. 
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فقد حصل النسخ فعلا في الشريعةٍ الإسلامية فأمرت المرأة أن تعتد حولا 
إدامات 2ه روجها وَالذِينَيَُوفْوْنَ مِنكُحْ وَيَدَرُونَ أذْوجًا وَصِية لأْواجهم 
قكلقا إل الفؤل هه 0 خراع 4 [ابثرة: ا ع د عل بط 
وعشرًافي قوله تعالى «وَألْذينَ يُتَوَقَوْنَ مِنَخُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوجَا يَتَرَبّضَنَ 
أَنفسِهنَ أَرْبَعَةً عه أَْهر وَعَهْرًا 4 [البقرة لي 0 
أكثر العلماء» ويقول الطبري في تفسيره: «أن يحول الحرام حلالا والحلال حراما 
والمباح محظورًا والمحظور مباحًا"» وعللوا جوازه بأن المصلحة قد تختلف 
باختلاف الأوقات. 
أعمال» فتعرضت إلى العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج. وإلى الأمور 
المدنية كبيع وإجارة ورباء وإلى الأمور الجنائية من قتل وسرقة وزنا وقطع طريق» 
وإلى نظام الأسرة من زواج وطلاقٍ وميراثء وإلى الأمور الدولية كالقتال وعلاقة 
هذا كله لا تتعرض كثيرًا للتفاصيل الجزئية إنما تتعرض للأمور الكلية» وترى في 
كثير منها الحكم مقرونًا بحكمة تشر ل 1 0 
رم م د نَكَ عَنِ الْمَحِيضَ كُلْ هُوَ 

ى فَاَغْتَرلوأ النضاء : فى اَلْمَحِيِضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنٌ يح ا 
مول جل شاه نئي ليطن أد توي سخ لْعَنَاوَةً وَالْبَعْضَآءَ فى 
لمر وَالْمَيْيرٍ وَيَصْدٌ حُمْ عن ذكر أللّهِ و عن أَلصَّلَرة وَفْهَلْ أَنكُم مُنمَهُونَ 4 
[المائدة: ١‏ وقول تعالى في ادا مطاف يت الو جبة: للا تذرى َل 
أَللّهَ يحْرتٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَمّرَا 4 [الطلاق: .]١‏ 

والحكمة في أنها لا تتعرض للتفاصيل» وإنما تتعرض للأمور الكلية أن يكونٌ 
انض القانون سعة بحييك يمكن أنايطيق على ها يجد من حاجات ويويفدث من 
() إتفسير الطبري ”/ .51/7-51/١‏ تحقيق]. 


كلا" 
ال-1 
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جزئيات؛ لأنه قانون عام وضع للناس كافة في كل زمان ومكانء فلا بد أن تتقبل 
نصوصه المصالح المختلفة» ويكون لولاة الأمر الديني الذين يتولون تشريع 
الأحكام للناس فيها سعة» وذلك هو المثل الأعلى للتشريع الذي يراد أن يكون 

أما الحكمة في أن الأحكاء تقرن ببيان حكم تشريعها والمصلحة التي اقتضتها 
فهي الإرشاد إلى استنباط الأحكام التي تقتضبها مصالح الشاس؛ لأنه ما دامت 
أحكام الله سبحائه وَتَكَا َعَاللَ معللة بتلك المصالح ؛ فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع 
الله» وفيها أيضا إشارة إلى أن الشارع الذي يعرض لوضع القوانين للناس ينبغي له 
أن يبين لمن يُشَرّعَ لهم ما في تشريعه من مصالحهم وجلب النفع لهم» ودفع الضر 
ويكون كل واحد منهم حارسًا له. 

وسبيل القرآن في تشريعه الإصلاح والتجديد, فقد أدخل على النظام 
الجاهلي تغييرات وتعديلات كثيرة» فهو يقلل عدد الزوجات ويزيد في حرية 
المرأة» ويرفع منزلتهاء ويغير كثيرا من عادات الجاهلية في زواجهم وطلاقهم 
أنهم كانوا في الجاهلية مثلا لا يورثون النساء ولا الصغار من أبناء الميتء إنما 
ال ا وي لالس ير ريه رفوم 
فرض لله فيها للولد الذكر والأنثى والأبوين» وقالوا: تعطى المرأة الربع والعمن: 
وتعطى الابنة النصف. ويعطى الغلام الصغير» وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم 
ولا يحوز الغنيمة”'» ومن أجل ذلك أكد القرآن إعطاء المرأة : نصيبهاء وكرر ذلك 
في أكثر من موضع. 


() إتفسير الطبري ”/ /50. تحقيق]. 








يفف 
و كت 
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وقال الفخر الرازي عند تفسير قوله تعالى: 9 يََأَيّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ كيب 
عَلَيْكُمْ القصَاص ف الْقَثّل © [البقرة:178]: إن العرب -أي قبل مبعث محمد- 
تارة كانوا يوجبون القتل» وأخرى يوجبون الدية» لكنهم كانوا يظهرون التعدي 
في كل واحد من هذين الحكمين. أما في القتل فلأنه إذا وقع القتل بين قبيلتين 
إحداهنا اعرقوهن الآخوئء فالأشراف كائزا يقولون: لنتعل” بالعيد ما الجر 
منهم. وبالمرأة منا الرجل منهمء وبالرجل منا الرجلين منهم, وكانوا يجعلون 
جراحاتهم ضعف جراحات خصومهم وربما زادوا على ذلك. على ما يروى أن 
واحدًا قتل إنسانا من الأشراف فاجتمع أقارب القاتل عند والد المقتول وقالوا: 
ماذا تريد؟ فقال: إحدى ثلاث. قالوا: وما هى؟ قال: إما تحيون ولدي أو تملؤون 
أخذت عوضًا. وأما الظلم في أمر الدية فهو أنهم ربما جعلوا دية الشريف أضعاف 
دية الرجل الخسيس. فلما بعث الله محمدا صَِِلدَهعيَهِوسَلَهَ أوجب رعاية العدل 
وسوى بين عباده في حكم القصاصء» وأنزل غزة لكلا وهكذا أصلح القرآن 
عاداتهم في العقوبات» وكان ذلك منهجه في جميع ما شرعه من الأحكام. 

أحاديث الأحكام: أحاديث الأحكام هي الأساس الثاني في التشريع 
شرعهم, ولذلك أفردت لها الكتب وتناولها العلماء بالشرح والبحث» ومن خير 
الكتب التي جمعت فيها أحاديث الأحكام مرتبة حسب أبوابها مشروحة شرحًا 
يجلو المراد منها كتاب نيل الأوطار للشوكاني» وقد ذكر ابن القيم في إعلام 
الموقعين أن أحاديث الأحكام أصولها وتفصيلها لا يزيد عددها على أربعةٍ آلاف 
وخمسماتئة”". 1 


)١(‏ [تفسير الرازي 0/ ١؟١5.‏ تحقيق]. 
(؟) [إعلام الموقعين ”/ .١‏ تحقيق]. 


كف 
”٠لل<-<+ىلا<اا131يبب.”‏ 
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وأحاديث الأحكام هي ما صدر عن الرسول صََد َمعََنهوسَلَهَ من قولٍ أو 
عمل فيه بيان الحكم حادثة أو جواب سؤال عنها؛ وهي منشورة في أبواب الفقه 
الإسالامي لا يكاد يخلو منها باب من أبوابه. 

وقد وردت على نسق آي الذكر الحكيم في التشريع فكثيرٌ منها ذكر فيه 
الحكم مقروئًا بعلته كقوله وَِآَلنَعلَهوسَزَ ”لا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم'”"'» وقوله في النهي عن بيع الثمر قبل أن 


يبدو صلاحه: "أرايت إذا مع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال العو الث وقوله: 
”المؤمن أخو المؤمن لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. ولا يخطب على 
3 كيه تى يدر“ "ل وك : 3 صيغة يث ”د 1 
خظينة حيو عق بزر 00 ]واكك ينها جا زب كسريخ انهى الك 
صََِكَة رومز عن بيع القرر؟1: ولم يبين أفزاد هذا الغرو: وجريك 7السيليي. 
غند فسروطهم) ”© وحديث (الأضرر ولا ضرار7 والبحكمة في ذلك هي ما 


)١(‏ [أخرجه الطبراني /١١‏ 7719 رقم .١1971‏ تحقيق]. 

(؟) [أخرجه البخاري 7/ لالارقم .5١19/‏ تحقيق]. 

() [أخرجه البخاري ”7/ 59 رقم 23١5٠‏ ومسلم واللفظ له ؟/ ٠١74‏ رقم .١415‏ تحقيق]. 

(:) [أخرجه مسلم ”/ ١١07‏ رقم 1617. تحقيق]. 

(5) [أخرجه البخاري 7/ 47 رقم .77١75‏ تحقيق]. 

(5) [أخرجه ابن ماجه (7/ 4 رقم 5١‏ 717): وأحمد /١0/(‏ 4 » والبيهقي (7/ 55/8, رقم /ا/141١)‏ 
مرفوعا عن عبادة بن الصامت. 

وأخرجه ابن ماجه (7/ 7/85 رقم »)7741١‏ وأحمد(5/ 50» رقم 3854)» والطبراني في الكبير 2”٠7 /١1١(‏ 
رقم 1 6 © والدارقطني (5/ ٠‏ برقي 1815)مرترعاحن ا بن عباس. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (؟/ 7 رقم 17817). وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 27١5‏ رقم 
مرفوعا عن ثعلبة ب بن أبي مالك. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط "٠ ٠ /١(‏ رقم »23١7‏ والدارقطني (0/ /507» رقم 4018) مرفوعا عن 
عائشة. 
وأخرجه الدارقطني (5/ ١‏ رقم 7017/4)» والبيهقي (5/ 21١5‏ رقم »)١1785‏ والحاكم (؟/ 55 رقم 
6 مرفوعا عن أبي سعيد الخدري. 

وأخرجه الدارقطني (5/ / »4٠‏ رقم 5047) مرفوعا عن أبي هريرة بلفظ: ”لاضرر ولاضرورة". 

وأخخرسه الظبراني في الأوببط (0/ 7118): رقم '811) شرفوغا عق جابر بن عبد الله يلفظ: "لا ضر لا 
ضرار". تحقيق]. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


قدمناه لك في التشريع القرآني؛ وهي أن تكون الأحاديث أصولا عامة يرجع إليها 
في الاستنباط إذا أريد معرفة حكم لم يكن منصوصًا أو حادث لم يسبق نظيره 
في زمن الرسول صَزَّلنَهعتَهِوسَلَرَ فما كان من هذه الأحاديث قاعدة عامة نحو ”لا 
ضرر ولاضرار»» فإن المجتهد يتعرف الآفراد التي تندرج تحت هذه القاعدة» 
وماكان حكمًا لفردٍ خاص.ء فالمجتهد يتعرف علة الحكم ويتبين ما تتحقق فيه 
العلة» ويقيس الفرع على الأصل ليعدي الحكم. كذلك تلمح في كثير من هذه 
الأحاديث الترفق في تشريع الحكم ليقرن التشريع بالتهذيب وتنمو خشية الله في 
قلب المؤمن؛ ليكون امتثاله بوازع من إيمانه. 

منزلة هذه الأحاديث من القرآن: قال ابن القيم في الطرق الحكمية «والذي 
يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس في سنن رسو ل الله صَرَّلََهءَلِنَهوَسَلهَ الصحيحة 
سنة واحدة تخالف كتاب الله» بل السنن مع كتاب الله على ثلاث منازل: 

المنزلة الأولى: سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهدت به الكتب المنزلة. 

المنزلة الثانية: سنة تفسر الكتاب وتبين مراد الله منه وتقيد مطلقه. 

المنزلة الثالثة: مسنةٌ متضمنةٌ لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه بيانا مبتدأ ولا 
يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة. وليس للسنةٍ مع كتاب الله منزلة رابعة)". 

وقال في إعلام الموقعين: «والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
تكون موافقة له من كل وجه» فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من 
باب توارد الأدلة وتضافرها. 

الثاني: أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن وتفسيّرا له. 

الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابهٍ أو محرمة لما 
سكت عن تحريمه» ولا تخرج عن هذه الأقسام, فلا تعارض القرآن بوجه ما... 
ثم قال: والله سبحانه ولاه منصب التشريع عنه ابتداء كما ولاه منصب البيان لما 


(١)الطرق‏ الحكمية .181/-1١85 /١‏ تحقيق]. 


لفلا 
+#كحلد<* 


























السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 


أراده بكلامهء بل كلامه كله بيان عن اللهء والزيادة بجميع وجوهها لا تخرج عن 
البيان بوجه من الوجوه)"". 

فأما الأحاديث التي هي بيان لمجمل القرآن -وهي النوع الثاني فيما ذكر 
ابن القيم- فهي أكثر ما صدر عن الرسول من أقوال وأفعال وهي مظهر قوله 
جل ذكره ل وَأَنَأتَا إَِيْكَ آَلذِكْرَ لِكبَيْنَ لئاس مَا نَل إِلَيْهِمْ 4 [النحل: 44]. 
فالله تعالى أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت؛ وكل ما 
صدر عن الرسول صَرَانَعَهوسَثرَ من قو أو فعل في هذه العبادات إنما هو بيانٌ 
للمأمور به في القرآن» ولذا قال ءوس ”صلوا كما رأيتموني أصلي»”", 
وقال ”خذواعني مناسككم»”". والله حرم الربا والرسول صََِّلنَهءَلِنَدوسَلهَ بين الربا 
الذي حرم بحديث الأشياء الستة ”الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن 
زاد أو ازداد فقد أربىء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا 
بيد”؛ والله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث» والرسول بَيّن أن من الطيبات 
الضب والأرنبء وأن من الخبائث كل ماله ناب من السباع» وماله مخلب من 
الطير» ولحوم الحمر الأهلية. 

وأما الأحاديث التي تقررٌ حكمًا ليس في القرآنٍ وهي النوع الثاني مما ذكره 
ابن القيم فمن أمثلته تحريم الجمع بين المرأةٍ وعمتها أو خالتهاء والتحريم 
بالرضاع كل ما يحرم من النسبء وإعطاء الجدة السدس. 

ومرد هذا الأساس من التشريع إلى الأساس الآول؛ أما ما ورد منه بيانًا لما 
أجمل في القرآن فلأن البيان ملحق بألمبين» وحكم الله هو ما نص عليه في كتابه 
() [إعلام الموقعين 4/ 6- /!ا9. تحقيق]. 
)١(‏ [أخرجه البخاري ١78 /١‏ رقم .57١‏ تحقيق]. 


() [أخرجه ابن عبد البر ١ /١‏ رقم ١"ل.‏ تحقيق]. 
(5) [أخرجه ابن أبى شيبة 6 / 41 رقم 52597. تحقيق]. 
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موسوعة السياسة الشرعية المجلد الثاني 

فالله أمر بإيتاء الزكاة والرسول بِيّن النصاب الذي تجب فيه والمقدار 
الواجب أداؤه وموعد الأداء وشروطه. فتكون الزكاة التى أمر الله بإيتائها ههى على 
الوجه الذي بينه الرسول. 

أماما ورد تشريعًا لحكم مبتدأ ليس في القرآن فإنه مستمدٌ مما في القرآن 
بالقياس أو الأخذٍ من الأصل العام؛ لآن أساس بيان الرسول صَزَّتَدَلتَهوَسَلَهَ القرآن» 
فإنه لماحر م الجمع بين المرأةٍ وعمتها أو خالتها أشار إلى وجه قياس ذلك الحكم 
على ما ورد في القرآن بقوله ”إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»”"". ومثل ذلك 
يقال في غيره مما أسلفنا. 

وقد ارتضى أكثر الأصوليين أن الرسول صَإَنَهءَ عقوو كان محعيل هيف لذ 
يكون وحي» وأساس اجتهاده هو ما بثه الوحي الإلهي في نفسه وتقديره مصالح 
إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع 
فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذ منه شيئاء فإنما أقضى له قطعة من نار»("؛ 
وربما اشترك معه الصحابى في الاجتهاد» فقد روي أنه صََزََّتَََتَِوَسَلََ قال في حق 
مكة ”لايختلى خلاها ولايعضد شجرهاء فقال العباس وووَنَدُعَنَهُ. إلا الإذخر. 
فقالرسول الله صَإَلدَهءََِِوسَلمٌ : لمم وفي النهاية لابن الأثير «الإذخر: 
ل ا ل تسقفاها الببوت وق الحقري)“أننوانها 

ويؤخذ من هذا وأمثاله أنه كان يراعي في اجتهاده حال من يشرع لهم 
وعاداتهم ومعاملاتهم وقت التشريع 


(١)[أخرجه‏ الطبراني /١١‏ /1” رقم .١١1911‏ تحقيق]. 

(؟) [أخرجه البخاري 7/ ٠‏ رقم .558٠١‏ تحقيق]. 

(") [أخرجه البخاري 7/ 47 رقم 21744 ومسلم 7/ 987 رقم 1107. تحقيق]. 
(:) [النهاية في غريب الحديث والأثر /١‏ 7”. تحقيق]. 


نكا 
ول لحكل 


























السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 


وقد اتفقواعلى أنه مََّلنَءَكيوسََ لايْقَرٌ على خطأء فقد اجتهد وَقَبِلَ 
عه فرده الله تعالى إلى الصواب بقوله « ما كن تبي 
أن يَكُونَ له أسْرَئ حَقٌ يُفْحِنَ فى الْأَرْضْ كُرِيِدُونَ عَرَصَ آَلدُنيَا وَل يريد 
آلآخِرة 4 [الأنفال: 317]» واجتهد وأذن لمن تخلف في غزوة تبوك فعاتبه الله بقوله 
«عََا أَللّهُ عَنَكَ لِمَ أَْنت لَّهُمْ 4 [التوبة: 47]» وعلى ذلك فما اجتهد فيه وأقرٌ 
عليه كان لا شك تشريعًا ومرجعه القرآن ل وَمَآءَاكَاكُمُ آليَمُولُ فَخُذُوه وَمَا 
نَهَاحكُمْ عَنْهُ دَأَنتَهُوا 4 [الحشر: 10 « فَان تَتَرَعْكُمْ في شَىْءِ ا 
لاسي ا ا ا 
يتغير لذلك الحكمء ولذلك وقع النسخ في الحديث كما حصل في القرآن ”كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فالآن 
ادخروها”'. وكل ذلك بوحي الله أو إقراره. 

ومن كل ما قدمنا لك ب: يتين أن سلطة التشريع في عهد رسو ل الله صََلنَعَلهوسَاه 
كانت له وحده. وأنه تولى التشريع بنفسه» ولم يتوله أحد من صحابته» ومصدره 
ل التاسرهم عو الوحي الزلبي وكان اتروع يقارع ما ١ن‏ [لتتمق ريه عماة بشوله 
تعالى 9 يَكأَيهَا لول بَْعْ مآ أَنزِل إِلَيِكَ مِن ن ريك إن لَّمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلْغْتَ 
ِسَالَكهُم © [المائدة: :0177 وبتببين ما يحتاج إلى البيان من آي التنزيل الكريم عملا 
بقوله تعالى: « وَأَنَوَنكآ إِليَكَ أَلدِكْرَ لِكْبَيّنَ لئاس مَا نول إِلَيهمَ 4 [النحل: 4 ؛]» 
وباجتهاده في استنباط حكم ما لم تنزل آية ببيان حكمه معتمدًا في هذا الاستنباط 
على روح الوحي الإلهي وتقديره مصالح الناس. 

وهذًا التشريع ماجاء دفعة واحدة» وإنما شرع مفرقًا على الحوادث في خلال 
اثنتين وعشرين سنة تقريبًا من بعثة الرسول إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. 

ومن اجتهد من الصحابة وأقره الرسول فهو تشريع منه صَوَتَعَيَِوسَدُ بإقراره. 
كرعس 1 ار و عفرو 


تدكا 
و لل 


























موسو عة السياسة الشرعية المجلد الثاني 


كان مصدر التشريع الإسلامي إذن الوحي في عهد الرسول. وقد علمت أن 
الوحي كان تارة بالكتاب وتارة بالسنة ويتفقان في أمور سردناها لك» ويختلفان في 
أن لفظ الكعاب من عفد اللدة آنا السينة ققد كان لنظها من عمد الرنسول: 

وقد دون القرآن ولم يدون الحديث طوعًا لإشارة رسول الله صََآَلَمعَلَوِوَسَلَىَ 
فقدروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
صَرَلنَهءَلَنَووسَ: ”لا تكتبوا عنى ومن كتب غير القرآن فليمحه. وحدثوا عنى ولا 
حرج ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار0©. ْ 

نعمء وردت أحاديث تدل على أنه كتبت صحف من الحديث في عهد 
الرسولء كالذي روى البخاري عن أبي هريرة ”أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث 
عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي مََدَعْيِوَسَلٌ ركب راحلته 
فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل وسلط عليهم رسول الله صََِلنََهوسَاة 
والمؤمنين, وإنها لم تحل لأحدٍ قبلي ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي 
ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه. حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرهاء ولا 
تلتقط ساقطتها إلاالمنشدء فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما أن يعقل؛ 
وإما أن يقاد أهل القتيل» فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لى يا رسول الله 
فقال صَِِدَعَوس: اكتبوا لأبي فلان”"» وقد حاول بعضهم التوفيق بين هذه 
الأحاديث, فقال: إن النهى كان عن الكتابة وقت نزول القرآن مبالغة في تأمين 
القراك م شفاط ب#«سواة. 

وهذا التوفيق كما ترى ليس بسديدء وعلى كل حال فسواء أنال ذلك التوفيق 
حظه من السداد آم لاء فإن الذي حصل أن السنة لم تدون وأن القانون التشريعي 
في ذلك العهد كان بعضه مدونًا وهو آيات الأحكام وبعضه غير مدون وهو 
أحاديث الأحكام, فآيات الأحكام كان الرسول يبلغها المسلمينء ويأمر كتاب 
ا 0 


() [أخرجه البخاري /١‏ ”7 رقم .1١7‏ تحقيق]. 
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السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 
وحيه بكتابتهاء فكانت مسطورة ومحفوظة في الصدور. وأحاديث الأحكام اكتفي 
الاح رو ري لص ييا مون ا 
فضا | ابرع امقبيوظا أكثر من السنةٍ» وكان اختلاف المجتهدين في الأحكام 
التي تستنبط منه محدودًاء ولم يكن له من سبب إلا اختلافهم في فهم المعنى 
المقصود من الاية. 

أما السنة فلم تكن بهذه المثابة من الضبط فقد انضم إلى هذا السبب الذي 
ذكرناهفي القرآنٍ سبب آخرء ربما كان أهم وأثره في الاختلاف أكبرء ذلك هو 
اختلافهم في صحة الحديث أو عدم صحته؛ فيرى مجتهد أنه صحيح فيأخذ به 
ويقرر الحكمء ويرى آخر أنه ليس بصحيح فلا يأخذ به ويقرر حكمًا آخر. 

وأقك الست هرة الخلا وعدت الششةبى المدهدية وشاعدت طرق 
وتفرقت مذاهب. 

ولو أن الحديتٌ كان مدوئًا كما فعل ذلك في القرآن لكان للمسلمين مرجع 
واحد في الحديث أيضًاء وما وجد سبيل إلى هذا النوع من الخلاف ولغلقت 
أبواب هذا الخطر. 

ولكن إذا صح حديث النهي عن كتابةٍ الحديث الذي قدمناه لك» فإن ذلك 
يكون مرجعه الوحيء ويكون قد قصد به درء خطر أكبر, والله وحده هو العليم 
بمصالح عباده. 

وهناك أمر آخر كان له أثره التشريعي أيضًاء فإن أحاديث الأحكام لم يلتزم 
حفاظها ورواتها من الصحابة أن يرووها بنفس الألفاظ التى نطق بها الرسولء بل 
مها ها كا نووري حابي بالكو وليذا دلقت هب رانك لخدي لاجد 
الل ورد ق النجادةة الر ادق قصمحاى ينهم المع مو رستيول اله ويح جره 
بلفظ يرى أنه يؤدي هذا المعنى» وآخر يفهم ويعبر عنه بلفظ غير اللفظ الذي عبر 
به سوأه. 
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وقد لايصيب التعبير المعنى الذي يقصده الرسول؛ ومن هنا يختلف 
الامياط من اللحدية؛ وأانيح إذا أنعمت النظر تبينت أن ذلك شعه كثير مخ 
الخلاف. 

كان معقولا أنه لا يوجد خلافٌ في حكم ولا رأيان أو آراء في مسألة؛ لأن 
التشريعَ كان لفردٍ واحدٍ وهو مرجع المسلمين في تفهم النص وفي معرفة حكم ما 
لا نص فيه» ومصدره الوحي الإلهي» وذلك هو ما يميز السلطة التشريعية في تلك 
0000020-5 0 , 

وكذلك يميزها أن التشريع من تدبير لحوادث حدثتء؛ وعلى قدر حاجات 
من شرع لهم وما تقتضيه مصالحهم كما سبق القول فيه. 

توفي رسول الله صََِتَمعََِوسَلمَ وانقطع الوحي واتسعت المملكة الإسلامية 
اتساعا عظيمًاء وضمت يبن جوانيهنا ممالك ممدثة وضلت إلى أرقن ها وضلت 
إليه المدنية في ذلك العصر» وتمثلت حضارات مختلفة في الدولة الإسلامية؛ 
فالحضارة الفارسية في فارس والعراقء والرومانية في مصر والشام, ولم يكن 
مقصد المسلمين في فتحهم الإذلال أو الاستغلال» وإنما كان مقصدهم بسط 
عدالة الإسلام ونشر مدنيته الفاضلة. وقد واجهوا بهذا الفتح مسائل كثيرة في كل 
نواحي الحياة لاعهد لهم بهاء وكانت تحتاج إلى تشريع لم يكونوا يحتاجون 
إليه قبل ذلك. فنظام للري يخالف ري جزيرة العرب» ومسائل مالية كثيرة معقدة 
لا تقارن بما في الجزيرة» ومسائل الجيش والفتوح ومعاملة المغلوبين وعلاقة 
الفاتحين بهم؛ وما يؤخذ من الضرائب ممن أسلم وممن لم يسلمء وأحوال في 
الرواج الويكن يعرفها العربه وعنايات تركب لم يردكيها لعزب سانيم 
البدوية» ومثل ذلك في جميع الأمور الداخلية والخارجية. وإذا فقد واجه ولاة 
الأمر الأولون أمرًا عظيمًا ولم يدع أحد أن القرآن والسنة الصحيحة نصا في 
المسائل الجزئية على كل ما كان وما سيكونء فكان لا مناص من أن توجد سلطة 





























السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 
تشريعية تشرع للناس ما يحتاجون إليه مسن أحكام؛ وتبين لهم حكم الله في كل 
ذلك؛ هذه السلطة هي سلطة المجتهدين 

اتتقلت السلطة التشريعية بعد وفاة الرسول صَوَّلتَمعَيَوسَاَ إلى المجتهدين 
من الصحابة وسلطانهم في التشريع لا يعدو أحد أمرين 

- فهم النص وبيان الحكم الذي يدل عليه. 

؟- قياس ما لا نص فيه على ما فيه نص بواسطة الاجتهاد» وتخريج العلة 
وتحقيقهاء ومصدر التشريع على كل حال كتاب الله تعالى وسنة رسول الله 
اَلْوَل وليس لأية سلطة حق في مخالفتهما أو الخروج عن حدودهاء 
وإنما يجتهد المجتهدون فيما لم يرد فيه نص مسترشدين بما فيهما من قواعد 
كلية» أو بيان لعلل الأحكام. 

وبذلك تخالف هذه السلطة سلطة التشريع في القوانين الوضعية إذ الثانية 
في منتهى الحرية في وضع القوانين أواشسيرها أررزداتها أو تسياها» وليس الأمر 
كذلك في القوانين الإسلامية» إذ حرية الفقهاء محدودة في دائرة ذ فهم النصوص 
والقياس عليها. 

وقد وسعت هذه النصوص بقواعدها وعللها كل ما يحتاجه الإنسان في 
علاقته بربه وعلاقته بالناس؛ مصداق ذلك قوله تعالى ا قن َتدرَعُُمْ فى لَىْءِ 
مذو إلى ألطه والتشول 4 [الساء 9ه ]»والره إلى الله يشتع:2 ال سو الرد إلى 
كتابه» والرد إلى الرسول صَََدعََوَسَََ هو الرد إليه بنفسه في حياته وإلى سنته بعد 
وفاته. ْ 

قال ابن القيم في سياق الكلام عن هذه الآية: وقد تضمن هذا أمورا؛ وذكر 
منها أن قوله «ز إن تََدرَعْهُمْ في شَىْءِ 4 [النساء: 154 نكرة ني سياق الشرط تعم كل 
ما تنازع فيه المؤمنون دقه وجله, جَلِيّهِ وحَفِيّه» ولولم يكن ني كتاب الله ورسوله 
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بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيًا لم يأمر بالرد إليه إذ من الممتنع أن يأمرّ 
تعالى بالردٌ عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع”". 

اضطر الخلفاء والفقهاء إلى الاجتهادٍ بعد وفاة الرسول مباشرةً لما واجههم 
من جديدٍ الحوادثء فلم يكد الخليفة الأول يَوََليَدعَنهُ يفرغ من مبايعة الناس له 
حتى واجه مسألة الردة» فرأى قوما يمتنعون عن أداء الزكاة مع إقرارهم بالإسلام 
وإتياهم للصلاة» ولم تحدث هذه الحادثة في عهد الرسول نكسل فكيف 
بصع 

لجأ إلى الرأي واستشار وكان يرى أنه يقاتلهم» وقال عمر ريَدَنَََنهُ: كيف 
نقاتلهم وقد قال صَِرَِنََََووسَه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟!». فقال أبو بكر: ألم يقل: 
”إلا بحقها" فمن حقها إيتاء الزكاة كما أن من حقها إقام الصلاة". 

وعرضت لهم مسألة الجد مع الإخوة» هل يرث الإخوة معه أو لا؟ ولم 
يردنصٌ في هذه المسألة» إنما ورد النص في الأب مع الإخوة» فكان فيها مجال 
الاجتهاد» فذهب أبو بكر وابن عباس إلى أنه يحجبهم كالأب» وذهب آخرون 
ومنهم زيد بن ثابت وعلي وعمر إلى إرثهم معه'". 

ولما رفعت إلى زيد بن ثابت مسألة من مات عن زوج وأبوين جعل للأم 
ثلث الباقى» فقال ابن عباس: أين وجدت في كتاب الله ثلث ما بقى؟ فقال زيد: 
أفولبيرالى وقول ير ارك ْ 


() [إعلام الموقعين /١‏ 4". تحقيق]. 

(0) [تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس ”/ .»35١١‏ والحديث أخرجه البخاري ١5 /١‏ رقم 255 
ومسلم 0١ /١‏ رقم .٠١‏ تحقيق]. 

(*) [أخرجه مالك ص 707 رقم 77/اء وعبد الرزاق /٠١‏ 557 رقم 214059 والحاكم 5/ /الا٠‏ رقم 
7. تحقيق]. 

(5) [أخرجه عبد الرزاق /٠١‏ 751 رقم 219078 والبيهقي 5/ 1/0 رقم 17700. تحقيق]. 
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وهذا وأمثاله كثيرٌ لا نطيل بسرده» وإنما سقنا هذا لك لتعلم منه أن 
المجتهدين بعد رسول الله أمسكوا بزمام التشريع واجتهدوا وشرعوا فيما ليس 
فيه نصء وكان نشاط تشريعيء وكان حوار في طريق الفهم» ومن استقرأ تشريعهم 
في الصدر الأول وآراءهم فيما ليس فيه نص يجد أغهم كانوا يستعملون الرأي فيما 
نسميه اليوم «العدالة»» أو «روح التشريع» ورائدهم المصلحة المقصودة من 
القوانين. 

ويطابق هذا ماذكره ابن القيم في تفسير الرأي إذ يقول: «ولكنهم خصوه 
-أي الرأي- بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما 
تتعارض فيه الأمارات)20. 1 

وقد كان في استشارة الخلفاء وأهل الفتيا بعضهم بعضًا ما يجعل من 
جماعتهم المحدودة شبه مجلس نيابي صغير ينقصه النظام, ولكنهم مع ذلك 
كانوا يقلبون المسائل على وجوهها ويبحثون جميع نواحيها. 

روي أن عمر بن الخطاب لما استشار في ميراثِ الجدّ والإخوة» قال زيد: 
وكان رأيي يومئذ أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد. وعمر بن الخطاب 
يرى يومتذ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته. فتحاورت أنا وعمر محاورة 
شديدة» فضربت له في ذلك مثلا فقلت: لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن» 
ثم تشعب من ذلك الغصن خوطان. ذلك الغصن يجمع الخوطين دون الأصل 
ويغذوهماء ألا ترى يا أمير المؤمنين أن أحد الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى 
الأصل؟ قال زيد: فأنا أعذله وأضرب له الأمثال» وهو يأبى إلا أن الجد أولى من 
الاخحوة0) 
وو 1 

ورفعت إلى عمر قصة رجل قتلته امرأة أبيه وخليلهاء فتردد عمر هل يقتل 
الجماعة بالواحد, فقال له عليٌ: أرأيت لو أن نفرًا اشتركوا في سرقة جزور فأخذ 
() [إعلام الموقعين ؟/ ١5‏ . تحقيق]. 
(0) [إعلام الموقعين 5 .”7١‏ تحقيق]. 
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هذا عضوا وهذا عضوا أكنت قاطعهم؟ قال: نعم. قال فكذلكء. فعمل عمر برأيه 
وكتب إلى عامله أن اقتلهماء فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهه". 

ولما اختلفوا في المسألة المشتركة وهي التي توفيت فيها امرأة عن زوج 
وأم وإخوة لآم وإخوة أشقاء» كان عمر يعطي للزوج النصف. وللأم السدس» 
وللإخوة لآم الثلثء فلا يبقى للإخوة الأشقاء نصيبء فقيل له: هب أن أبانا 
[كان] حجرًا في اليم» ألسنا من أم واحدة؟! فعدل عن رأيه وأشرك بينهه”". ولم 
يكن مناص أن يختلف المجتهدون في طريق الاجتهادٍ فيقف بعضهم عند ظواهر 
النصوصء ويتوسع آخرون في فهم عللهاء ويستعملون رأيهم وإن خالف ظواهر 
تلك النصوص.ء ويظهر أن عمر بن الخطاب - وَزَيَهْعَنْهُ تعالى عنه- كان إمام 
الفريق الثاني. 

فابن تيمية يذكر في كتابه السياسة الشرعية أنه روي عن رافع بن خديج 
صََزَتَهْعَنَهُ قال: ”أعطى رسول الله صَبََْنَعَتِوسَلَهَ أب سفيان بن حربء وصفوان بن 
أمية» وعيينة بن حصنء والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل» وأعطى 
عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس: 
أتجعل نهبي ونمهب العبي سد بين9؟2 غيينة. والأقرغ 
وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 
وما كنت دون امرئ منهما ومن يخفض اليوم لا يرفع 

قال: فأتم له رسول الله صََِلنْعَهِوسَلهَ مائة'' رواه مسله©). 

وكان ذلك تطبيقًا للقرآنٍ في المؤلفة قلومهم؛ ويروي الزيلعي في تببين 
الحقائق أن رسول الله كان يعطي المؤلفة قلوبهم كثيرًا حتى أعطى أبا سفيان 


)١(‏ [إعلام الموقعين ؟/ 71/8. تحقيق]. 

)١(‏ [الفواكه الدواني ”/ 155» والشرح الكبير 5/ 577. تحقيق]. 

(©) [ني الأصل (دون) والصواب ما أثبتناه كما في صحيح مسلم. تحقيق]. 

(5) [السياسة الشرعية ص 5- 5 5» والحديث أخرجه مسلم ”/ 7" رقم .٠١7١‏ تحقيق]. 
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وصفوان والأقرع وعبينة وعباس بن مرداس كل واحد منهم مائة من الإبل؛ وقال 
صفوان بن أمية: لقد أعطانى ما أعطانى وهو أبغض الناس إلىء فما زال يعطينى 
حتى كان عبد ضَكة َك أحب الناسى إلى . 
بها فجاء عمر فمزق الكتاب وقال: إن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنكم, فإن 
ثبتم عليه وإلا فبيننا وبينتكم السيف. فانصرفا إلى أبي بكر وقالا: أنت الخليفة أم 
هو؟ فقال: هو إن شاء0 , 
ذلك رسول الله صََلَْعََوِوسَلَ ولما نقص أحدهم عن غيره جعل العطاء على 
الأنساب فاعتز بنسبه» فتلقاه الرسول صََََةَنَوَسََرٌ رحب الذراع. وأعطاه ما 
وترك ظاهر النص وعمل الرسولء. ومشى وراء ما فهمه من علةٍ النص وما رأى 
فيه المصلحة. 

وكذلك وروي أن غلمة تحاط ين أبى بلتغة سرقوا ناقة لرجل من هزينة 
فأتى بهم عمر فأقرواء فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء فقّال له: إن 
ات الس 1 ساس سس 

الصا امما قات 0 الا ل ل ا 
الي ا وايم الله إذا لم أفعل َأَغَء ميك غَرَامَة * توجِعكٌ2". 

فأنت ترى أن عمر في هذه الحادثة ترك ظاهر النص أيضًاء وحوادثه كثيرة 
)١(‏ [تبيين الحقائق .5١99 /١‏ تحقيق]. 
() (إعلام الموقعين جزء 7) [إعلام الموقعين ”/ .١1‏ تحقيق]. 
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العراق» فقد كان يتبع عمر ويعجب بمذاهبه. جاء في (إعلام الموقعين جزء 2١‏ أن 
بلتسوولو قنت عمر لقنت عيك الله 

وقد ورد أيضًا ما يدل على أن الصحابة كان لهم مناح للتفكير مختلفة» وكان 
كل جماعة يتشابه تفكيرهم يألف بعضهم بعضًاء ويؤيد بعضهم بعضًا على سنن 
الناس في كل جيل وفي كل مصر؟؛ قال الشعبي: ثلاثة كان يستفتي بعضهم بعضًاء 
فكان عمر وعبد الله وزيد بن ثابت يستفتي بعضهم من بعضء وكان عليٌ وأبي 
على عمر أجازهم» وفضل أهل الشام عليهم في الجائزة» فقالوا: يا أمير المؤمنين 
تفغيل احل الخام عاراءفتال يا أهل الكو أجزعتم أن فضلت أهل الشام عليكم 
يقول: إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم". 
الرأي في التشريع» وتبعهم ناس من المجتهدين. وكان آخرون من الصحابة أقل 
مدرسة الحديث يرجع أصلها إلى بتعض الصحابة كالعباس والزبير وعبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص»ء وقد تسلسلت أيضًا في التابعين» فقد قال 
الشعبي: ١ما‏ جاءكم به هؤ لاء من أصحاب رس ول الله فخذوه وما كان من رأيهم 
فاطرحوه في الحش)”'. 

وكان من المدرسة الأولى من المجتهدين أبو حنيفة وأتباعه» ومن المدرسة 
الغائية انم عها من المتجديدين »وقد تأسست هدرسة يبن المارسقية لاعيمل 
)١(‏ [إعلام الموقعين .١6 /١‏ تحقيق]. 
(؟) [إعلام الموقعين .١5 /١‏ تحقيق]. 


6 [إعلام الموقعين /١‏ "1 . تحقيق ا 
(5) [إعلام الموقعين /١‏ /5. تحقيق]. 
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الرأي بتاتّا؛ وهي مع ذلك غنية بالحديثء ولا تأخذ بالرأي إلا إذا لم يكن نص في 
المسألة فيما وصل إليها من حديث كثير. 

ومن أعلام هذه المدرسة الإمامان مالك والشافعي من المجتهدين» 
والكلام في هذه المدارس وتاريخها محله تاريخ التشريع؛ وإنما نذكرها هنا 
إجمالا للدلالةٍ على أن السلطة التشريعيّة عند المسلمين بلغت شأوًا بعيدًا في 
عصور زهو الإسلام؛ وقد خلف القائمون بها ثروة واسعة من الآراء والمذاهب 
حتى كان فقههم من أغنى وأوسع التشريع حتى يومنا هذاء ولم يفت المسلمين 
الأولين أن يفكروا في تنظيم هذه السلطة التشريعية» ففي مبسوط السرخسي أن 
عمرٌ كان يستشير الصحابة مع فقهه حتى كان إذا رفعت إليه حادثة قال: ادعوا لي 
عليّاء ادعوا لي زيدّاء فكان يستشيرهم ثم يفعل بما اتفقوا عليه”". 

وعن الشعبي قال: «كانت القضية ترفع إلى عمر ورََليَدعَنَهُ فربما يتأمل في 
ذلك شهرا وستشير أصحابه)0©. 

وقد وضع لهم الشارع الأعظم رسول الله صََِِلتَهعَِتَوِوسَلَهَ الأساس الأول. 
روي عن سعيد بن المسيب عن علي قال: ”قلت: يا رسول الله! الأمر ينزل بنا 
لم ينزل فيه قرآنء ولم تمض فيه منك سنة؛ قال: اجمعوا له العالمين -أو قال 
العابدين- من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي أحد"””". 

وقد أخرج البغوي عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر ذا ورد عليه 
الخصوم نظر في كتاب الله» فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وإن لم يكن 
في الكتاب وعلم من رسول الله صََّلنَءَْنَهوَسَاهَ في ذلك الأمر سنة قضى بهاء فإن 
أعياه خرج فسأل المسلمين وقال: أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أن رسول الله 
َلوسر قضى في ذلك بقضاءء فربما اجتمع عليهم النفر كلهم يذكر فيه عن 


() [المبسوط /١5‏ 65. تحقيق]. 
(7) [أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 7”/ "407 رقم 1717. تحقيق]. 
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رسول الله قضاءء فإن أعياه أن يجدّ فيه سنة عن رسو ل الله مليوس جمع 
رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم؛ فإن أجمع رأيهم على شيءٍ قضى به وكان 
عمر وَوَليَهَعَنْهُ يفعل ذلك. فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان فيه لأبى 
بكر قضاءء فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به وإلا دعا رؤوس الناس فإذا 
اجتمعوا على أمر به قضى)”". 

والظاهر أنه من هذا القبيل ما عرض لعمر بن عبد العزيز في جمع الحديث؛ 
فني الموطا أن عمر بن عبد العزيز كنتب إلى ابي بكر.ين محمد بن عمررين حزم 
أن انظر ما كان من حديث رس ول الله صَِأَلنَهءَليِوَسَلهَ أو سنته فاكتبه. فإني خفت 
دروس العلم وذهاب العلماء”". وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن عمر بن 
عبد العزيز أنه كتب إلى أهل الآفاق: انظروا إلى حديث رسول الله صََّلنَمعلَهِوسَاَ 
فاجمعوه””. ولعل عمر بن عبد العزيز قضى دون هذا الآمرء ولم يحفل بذلك من 
بعده فإننا لم نر لأمره هذا أثرا. 

وأظهر ما نعرفه من ذلك ما ارتآه ابن المقفع في رسالةٍ الصحابة» فقد عرض 
لهذا الموضوع من طريق فوضى القضاء؛ فذكر أن القضاء فوضى لا يرجع فيه 
إلى قانون معروف. وإنما هو متروك لرأي القضاة واجتهادهم. وتبع ذلك صدور 
الأحكام المتناقضة حتى في البلدةٍ الواحدة فتستحل دماء وفروج وأموال في ناحية 
من نواحي الكوفة» وتحرم في ناحية أخرى تبعًا لحكم القاضيء وكل ذلك نافذ 
على المساهين. 

والقضاة نوعان: نوع يزعم أنه يلتزم السنة وقد تغالى فيما سماه سنة» فكثيرا 
ما يسفك دما من غير بينة ولا حجة» ويزعم أنه هو السنة» فإذا قيل له: إن مثل هذا 
الأمر لم يرق فيه دم في عهد رسول الله صََلتمعَيتوَسَلهَ أو أئمة الهدى من بعده؛ قال: 


() [أخرجه مالك ص" 00 ١"باتب‏ 00 . تحقيق]. 
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ونوع يزعم أنه من أهل الرأي فيبلغ به الاعتداد برأيه أن يقول في الأمر الجسيم 
-من أمر المسلمين- قولا لا يوافقه عليه أحد, ثم لا يستوحش لانفراده بذلك 
وإمضائه الحكم عليه» وهو مقر أنه رأي منه لا يحتج بكتاب ولا سنة؛ وذلك هو 
ما سماه ابن المقفع فوضى القضاء. 

ولم يكن بد من أن يقترح لذلك علاجًا وأن يكون هذا العلاج من ناحية 
التشريعء فاقترح أن يرفعَ إلى أمير المؤمنين كل الأقضية والمسائل التي يحدث 
فيها الخلاف» ويذكر ما يحتج به كل فريق من المخالفين من نصٌّ أو رأي فيعمد 
أمير المؤمنين إلى هذه الحجج والبراهين ويختار ما يراه صوابًا ثم يدون ذلك في 
كتاب» ويُعمل منه نسخ ترسل إلى الأمصار ويلزم القضاء بالحكم به. فإذا جدت 
حوادث سير فيها على هذا النحو» ووجب على كل إمام أت بعد أن يدخل على 
هذا القانون ما يجد وما تدعو إليه الحاجة إلى آخر الدهر. 

ولا يقتصر ابن المقفع على أن يقترحَ على ولاة الأمور أن يضعوا هذا 
القانون» ولكنه يرسم طريقًا لوضعه أيضّاء فيرى أن ولاة الأمريجب أن يرجعوا 
في المسائل المختلف فيها إلى العدلٍ والمصلحة» وليس هناك ما يمنع من ذلك 
لأمر الأحكام المختلفة. 

أما أن يكون الاختلاف فيها سببه استناد القضاة على سنن مأثورة مختلفة» 
وهذا الاختلاف في السنن دليل على أنها ليست مقبولة بإجماع إما لسندها وإما 
لأا مجال لتأويلات مختلفة» وحينئذٍ يكون الرجوع إلى العدالة أولى» وإما أن 
يكون سببه مراعاة القياس. 

وقد أفرط الفقهاء في مراعاة القياسٍ الشكلي والتزموا به فوقعوا في ورطات. 
ثم يضرب ابن المقفع مثلا يتهكم فيه بقياسهم ويهجنه فيقول: لو أنك سألت 
أحدهم: أتأمرني أن أصدق فلا أكذب كذبة أبدًا؟ لكان جوابهم نعم؛ فلو سألت: 
ما تقول في رجل هارب أراد ظالم أن يقتله فسألني عن مكانه وأنا أعرفه أأصدق أم 
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لا؟ فلو ساروا على قياسهم الذي وضعوه لأجابوا التزام الصدق مع أن المصلحة 
والعدالة في غير ذلك» ثم يمضي فيما هو بسبيله فيقرر مبدأ قد يكون له قيمة» وهو 
أن القياس ليس إلا وسيلة لتحقيق العدالة وطريقا من طرق الوصول إليهاء ومتى 
رؤيت العدالة في غير القياس يجب إن كان بالقياس”". وإِذًا فقد يضحي”" رأي 
ابن المقفع أشبه بتقرير يرفع إلى أولي الأمر لإصلاح القضاء ء من طريق توحيد 
القانون؛ وذلك بأن يوضع قانون رسمي تجري عليه المملكة الإسلامية في جميع 
أنحائهاء وهذا القانون مرجعه ما يرشد إليه العقل في معنى العدالة إذا لم يكن في 
المسألةٍ نص مجمع عليه» أما المسائل التي ورد فيها نص مختلف فيه أو كانت 
مبنية على قياس» فيجب أن 7 تترك لولاة الآمور ينظرون فيها باعتبار واحدٍ هو 
المضلحة العغاهة» والنقياء ء ليبس لهم وضع قوانين وإنما عليهم أن يجتهدوا في 
المسائل من الناحية العلمية النظرية؛ ذ ثم يدلون بآرائ نهم إلى ولي الأمر وهو الذي 
يضع القوانين وحده. 

ورأي ابن المقفع في ذلك له فائدته ووجاهته. وهو يتفق في كثير من نواحيه 
والآراء الحديثة في التشريع 

ولعل ذلك الرأي له أثره فيما حدث بعد من المحاولات التى اتخذت لجعل 
النباظة الشر يعي رسمية. 1 

فقدروى ابن سعد في الطبقات عن مالك بن أنس أنه قال: «لما 

حج المنصور قاللي “قدعزمت على أن آمر يكيك هذه العى وضعتها 
فتنسخ ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة. وآمرهم 
أن يعمليوا يما فياه ولا عدوة إلى غيرة فقلت يا آمر المؤمب: + لا 
تفعل هذا فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويلء» وسمعوا أحاديث ورووا 


3 


)١(‏ [هذا الكلام موجود بمعناه في كتاب رسالة في الصحابة ص5١7: 7١‏ وهو منشور ضمن كتاب آثار 
ابن المقفع. تحقيق]. 
(0)[ني الأصل نصحيء ولعل الصواب ما أثبتناه. تحقيق]. 
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روايات» وأخذ كل قوم بما سبق إليهم ودانوا به» فدع الناس وما اختار أهل كل 
بلد لأنفسهم)0". 

وقد عاودت هذه الفكرة هارون الرشيد فقد روي في كتاب الحلية عن مالك 
بن أنس قال: شاورني هارون الرشيد أن يعلق الموطأ في الكعبةٍ ويحمل الناس 
على ما فيه؛ فقلت: لا تفعل فإن أصحاب رسول الله اختلفوا في الفروع وتفرقوا في 
البلذان وكل ضيب 

قد تكون محاولة المنصور والرشيد من أثر تقرير ابن المقفع؛ وقد يكون 
لنت من تيل ها سخطر المتكرين ل الصدادس كما لخر لعموين عب العزير 
من قبل كما سبق لك. ولكن مما لا شك فيه أن هذه الأفكار يمت بعضها إلى 
بعضء وأنها جميعًا ترمي إلى شيء واحد وهو رسمية القانون وإبراز عمل السلطة 
التشريعية قائمًا ظاهرًا ليس فيه فوضى ولا اضطرابء ولكن مع هذا التشابه في 
التفكير ترى أن اقتراح ابن المقفع أوسع وأشمل وأنه عالج الآمر بحرية لا يقيدها 
شيء إلا المصلحة والعدالة. 

ويتصل بهذا ما فعله الأمويون بالأندلس» فقد أسسوا دارًا في قرطبة للشورى» 
أفقنا و هاى: بعلة العلياب وسدهر | على التهياة اه يحملر ايها تر لقان السورى» 
فقد كان إلى أعضائها المرجع في تقريرٍ الأحكام وكانت تخالف الإمام مالا 
-عليه رضوان الله- في أحكام تأخذ فيها بقول أبي القاسم» ولكن أخبار هذه الدار 
وما عملته لم تصل إلينا على وجه بَيّن قد ترسمنا آثارها فلم نعثر بعد على شيءٍ 
إلا ما رأيناه في تراجم بعض علماء الأندلس أن فلانًا كان مشاورًا ودعي فلان إلى 
الشورى فا 

وفي أواخر القرن الثالث عشر الهجري أخذت الدولة العثمانية في وضع 
أساس لعلاج وقوف حركة التشريع الإسلامي» فكونت من علماء الآمة وفقهائها 


)١(‏ الطبقات الكبرى 05/ 55/8 . تحقيق]. 
(؟)[حلية الأولياء 5/ 7”7”. تحقيق]. 
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جماعة سمتهم «جمعية المجلة»» وانتخبوا من كتب مذهب أبي حنيفة «مجلة 
الأحكام العدلية»؛ وقد كان عمل هذه الجمعية ضيقًا قاصرًا على الترتيب وبذيب 

ولو لاقت دعوة ابن المقفع سميعًا منذ أن دعا إلى إصلاح هذه السلطة 
وتنظيمها؛ لتدرج ولاة الآمر ني ذلك الإصلاح» ووضعوا نظامًا يحول بين التشريع 
وهذه الفوضىء وأكبر الظن أن القوانين الإسلامية لو بقيت معمولا بها في ممالك 
الإسلام التي أخذت من الثقافة بحظ وافر لتطور عمل العلماء المسلمين إلى 
التشريع ومسايرة الزمن. 


020 [ 0359 
ته كك ١ل <١‏ هه 
ني 
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السلطة القضائية 

السلطة القضائية هي السلطة التي يعهد إليها في تفسير القانونٍ وتطبيقه على 
الحوادث المعينة» وأعضاؤها هم القضاة على اختلاف درجاتهم؛ ويقول علماء 
القوانين الوضعية الحديثة: إن أول الصفات التي يجب أن يتحلى بها القاضي هي 
معرفة قوانين بلاده معرفة دقيقة» فالقاضي لا يمكنه تفسير القوانين» وتطبيقها بغير 
أن يعرفها ولا تكفي هذه المعرفة النظرية» بل لا بد من المران العملي حتى تنبت 
في ذهنه القواعد. 

أما العلماء السبلمون فا شترطوا في أهلية القضاء شروطًا مبسوطة في كتب 
الفقه وكتب الأحكام السلطانية للماوردي وغيره» فلا نطيل بسردها ولكنا نقرر 
هنا أن المسلمين في شروطهم هذه بلغوا بمنزلة القضاء درجة لا تطاول. وقد 
ذكروا مع هذه الشروط أن القاضي يجبٌ أن يتحلى بصفات العلم والفضل 
والورع والعفة. 

ورد في فتح الباري في باب : (متى يستحق الرجل القضا ء؟ قال أبو علي 
الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب آداب القضاء له: لا أعلم بين العلماء 
من سلف ملافا آن ألحق الداس أن يققى نين المسلمين من يان فضله وضدقه 
وعلمه وووقه ثاركا لهاب اللدعانها يقد السكابه هالا بسع رسك لفالف 
لأكثرهاء وكذا أقوال الصحابة» عالمًا بالوفاق والخلافيء وأقوال فقهاء التابعين» 
يعرف الصحيح من السقيمء يتبع في النوازل الكتاب». فإن لم يجد فالسنن» فإن لم 
يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة» فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآنء ثم بالسنة 
ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به» ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة 
لهم مع فضل وورع؛ ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه؛ فهما بكلام الخصوم» 
ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى؛ ثم قال : وهذا وإن كنا نعلم أنه ليبس على 
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وجه الآأرض أحد يجمع هذه الصفات» ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان 
أكملهم وأفضلهم)0". 

على ادب الشرعء» وحفظ المروءة وعلو الهمة ويتوقى ما يشينه في دينه ومروءته 
وعقله فإنه أهل لآن ينظر إليه» وليس يسعه في ذلك ما يسع غيره» ولا ينبغي له بعد 
الحصول في هذا المنصب سوء أَوَصّل إليه برغبته فيه أو امتحن به وعرض عليه 
أن يزهدّ في طلب الحظ الأخلص. والسنن الأصلح2©". 

وقد أكثروا من الصفات التي يجب أن يتصف بها القاضي حتى جمعوا له 
تيوه شتيت الفضائل» وجعلوه ومن خان يعر وتعودهي قال يعضهم: من حق القاضي 
بكر لتر د كيط و شور دن مسن لهل ١‏ جلو ور كا ادا تور سيو 
نزمًاعمًا في أبدي الناس مرضي الأحوال موثوقا به في دينه غير مخدوع, وقورًا 
بباح ران عقي ولحاي وير بحت كبر اللتسرز موي التعيلو الوا 

ينبغي أن يكون فظًا غليظًا جبارًا. 

٠‏ وبال الفقهاءفي حفظ كرامة لقاضي حتى كرهوالهأذبيع ويشتري خارج 
مجلس الفضاء بل الوا ينبغي أن يتنزه عن طلب الحوائج جح من الناس؛ ليكون 
مركون الكرامة محتو تام اليب الناس بالسوظلا: بعين الإجلال والإكرام؛ وهذه 
الصفات التى سقناها لك تمثل صورة جلية مما يعتقده المسلمون فيما يجب أن 
كوخ غلية القاضى »وها نيقي أن يكون لدمو المترلة والمياة» لاشيك أنك 


)١(‏ [فتح الباري .١ 557/١7‏ تحقيق]. 
(1) [معين الحكام ص .١50‏ تحقيق]. 
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استقلال القضاة: 

يقرر علماء القانون أنه يجب أن يكفل استقلال القاضي؛ وذلك بأن تحدد في 
التفافروة طريقة اعننيا روه و الا كر اقاراة للعرلم و أةتجرى الأزقاق العاف تعليب 
وأن يوسع له في سلطانه فكل هذه أمور تؤدي إلى تمتعه بالاستقلال. 

وقد تعددت طرق اختيار القاضي في الشرائع الحديثة» فهناك طريقة اختياره 
بواسطة الهيئة التشريعية» وهي متبعة في سويسرا إذ فيها تنتتخب الهيئة التشريعية 
أعقباء الميدكدة الحلياء هناك ظريقة عضي رفيو السطة أفراة الفحي ميا شرق 
وهذه الطريقة سائدة في أكثر الولايات المتحدة» وقد عابوا هاتين الطريقتين بأنهما 
تجعلان القاضى معيئًا بحزب من الأحزابء وقد يراعى في التعيين ولاء الشخص 
لمناض التموبودوة مراع عقارق و اشنا فاب ها هاية لطر ون أن 
يتولى القضاء بين الناسٍ قضاة ضعاف غير متقنين» خاضعون للأحزاب السياسية 
التي ترشحهم خضوعا تاماه ونَّمّ عيب آخر له اعتباره» وهو أن عامة الشعب ليس 
لديهم الكفاءة التامة لتقدير مقدرة القضاء الفنية» فالقاضي الذي يصدر حكمًا 
لايتفق وأهواء الجمهور يجد صعوبة كبيرة في تجديدٍ انتخابه إن لم يخذل تمام 
الخذلان. 

ويفضل أكثر الكتاب طريقة اختيار القضاة بواسطةٍ السلطة التنفيذية باعتبار 
أنها خير طريقة لاختيارهم؛ لآن الكفاءات التي يجب أن تتوافر للقضاةٍ يسهل 
الوقوف عليها لهيئة تنفيذية أكثر مما يسهل على مجموع الناخبين» فضلا عن أن 
اختيارهم معرفة السلطة التنفيذية يساعد على رفع مستواهم؛ لآنه يبعدهم عن 
التنزلٍ إلى معترك السياسات الحزبية فيزدادون كرامة واستقلالا. 

أما طريقة المسلمين في اختيار القاضي فهي أن يختار من الخليفة أو نائبهى 
ويمكنك أن ترجع هذا إلى الطريقةٍ الثالثة عند علماء القانون» فإن الخليفة 
في الإسلام بيده السلطة التنفيذية» والأصل في ذلك أن القضاء في الإسلام 
من وظائف الخلافة. 
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قال ابن خلدون في المقدمة: «وأما القضاء فهو من الوظاتفي الداخلة تحت 
الخلافة؛ لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعًا 
للتنازع. إلا أنه بالأحكام الشرعية المنتقاة من الكتاب والسنة» فكان لذلك من 
وظائف الخلافة وفندونا في عمومها)”". 

وهذا يدل على أن القضاءً من الخطط الدينية المندرجة تحت الخلافة؛ 
وذلك مايقوله أيضا أبو الحسن الماوردي في الكلام عما يلزم الخليفة القيام 
به من الأمور العامة؛ إذ جعل من تلك الأمور: «تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين 
وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعمّ النصفة فلا يتعدى ظالهم'" ولا يضعف 
مظلوم)”" وقد قال الفقهاء: يصح للسلطان أن يتولى القضاء بين الخصوم بنفسه. 
وما ذلك إلا لآن الأصل في هذه الأعمال أن تكون كلها بيد السلطان وهو الذي 
ينيب عنه» ويؤيده ما ذكروه من أن القاضى وكيل السلطان غير أنه لا ينعزل بموته 
كسائر الوكلاء» والفرق -كما في وكالة الزيلعى- أن السلطانَ عامل للمسلمين» فلا 
ينعزل بموته القاضي الذي ولاه”. وقال أبو الحسن الماوردي: «ولو اتفق أهل 
بلد قد خلا من قاض على أن قلدوا عليهم قاضيّاء فإن كان إمام الوقت موجودًا 
بطل التقليد» وإن كان مفقودًا صح التقليد» ونفذت أحكامه عليهم, فإن تجدد بعد 
نظره أمامه لم يستعدم”' النظر إلا بإذنه» ولم ينقض ما تم من حكمه)"". ومثله 
مايقوله فقهاء الحنفية؛ ففي «ابن عابدين ج25 من باب القضاء تعليقا على قول 
صاحب التنوير: «ويجوز تقليد القضاء من اللسلطان العادل والجائر»)» قال ابن 
عابدين: «أي الظالمء وهذا ظاهر في اختصاص تولية القضاء بالسلطان ونحوه 


(١)[المقدمة /١‏ 5/ا7. تحقيق]. 

(0) [في الأصل: «الحاكم»» والمثبت من الأحكام السلطانية. تحقيق]. 
() [الأحكام السلطانية ص ٠‏ 4. تحقيق]. 

() [تبيين الحقائق 5/ 715. تحقيق]. 

(5) [كذا بالأصل وفي الأحكام السلطانية: يستدم. تحقيق]. 

(5) [الأحكام السلطانية ص79١.‏ تحقيق]. 
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السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 
كالخليفة حتى لو اجتمع أهل بلدة على تولية واحد القضاء لم يصح بخلاف ما 
لو ولوا سلطانًا بعد موت سلطانهم كما في البزازية- خبر. وتمامه فيه: قلت: وهذا 
حيث لا ضرورة وإلا فلهم تولية القاضي أيضا)”". 

وأنت ترى من هذا أن كلمة علماء المسلمين على أن القاضى يعيّن 
السلطة التنفيذية» وأنه لا يعين بطريق الانتتخاب إلا للضرورقء ولا يجوز تعيين 
القاضي لذ يعد العدم واجتماع شروط القضاء قية» :وقد ورد في الماورلي ما رعيد 
أن ذلك يكون إما بتقدم علم من المولىء أو باختيار ومسألة» وقد قلد رسول الله 
ءوسل عليًا - وِدََنَهَْنهُ وكرم الله وجهه- قضاء اليمنء ولم يختبره لعلمه به 
ولكن وصه تنبيهًا على وجه القضاءء فقال: ”إذا حضر خصمان بين يديك فلا 
تقض لأحدهما حتى تسمع كلام الآخر». فقال علي يََزَنَهعَنُ: فما أشكلت علي 
قضية بعدها”". 

وبعث معاذًا إلى ناحية من اليمن واختبره صََلنَعيوَسلهَ قال: ”كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاءء قال: أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال: 
فبسنة رسول الله قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال: أجتهد 
رأبي ولا آلو. فضرب رسول الله على صدره. وقال: الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله لما يرضي رسول اللها””". 

وروي أن عمر ساوم بفرس فركبه ليشوره فعطب الفرسء فقال لصاحبه: 
خذ فرسك. فقال الرجل: لا قال: اجعل بيني وبينك حكماء قال الرجل: شريح» 
فتحاكما إليه» فقال شريح: يا أمير المؤمنين» خذ ما ابتعت أو رد كما أخذت» 
فقال عمر: وهل القضاء إلا هكذاء سر إلى الكوفة فبعثه قاضيًا عليها؟. وقد أتت 
عمر ييَوَلنََعَنْهُ امرأة فشكرت عنده زوجهاء وقالت: إنه من خير أهل الدنيا يقوم 
)لتر الميعار وعاقية ان عايفيق 5/ 8". تحقيق]. 
(؟) [الأحكام السلطانية ص 2١١5‏ والحديث أخرجه الترمذي ”/ 5٠١‏ رقم .١7١‏ تحقيق]. 


(*) [أخرجه أبو داود ”/ 50 رقم 0947". تحقيق]. 
(5) [مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 4/ .17١‏ تحقيق]. 
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الليل حتى الصباح ويصوم النهار حتى يمسيء ثم أدركها الحياء» فقال: جزاك الله 
خيرا فقد أحسنت إليناء فلما ولت» قال كعب بن سور -وكان جالسًا مع عمر-: 
يا أمير المؤمنين» لقد أبلعَت إليك في الشكوىء فقال: وما اشتكت؟ قال: زوجَها. 
قال: عَليَ بهاء فقال لكعب: اقض بينهماء قال: أقضي وأنت شاهد؟ قال: إنك قد 
فطنت إلى ما لم أفطن له» قال: إن الله يقول: 9 فَأنَحِحُوأ مَاطَاب أَكُم مِنّ 
ألِيّسَاءٍ مَنْىَ وَُلَتَ وَرُيَعَ 4 [النساء: ”]» صم ثلاثة أيام وأفطر عندها يومّاء وقم 
ثلاث ليال وبت عندها ليلة» فقال عمر: هذا أعجب من الأول. فبعثه قاضيًا لأهل 
البصرة”"» وهذا ونحوه يشرح لك طريقة الاختيار التي ذكرها الماوردي. 
أرزاق القضاة: 

من المسائل الهامة في نظر المشترعين مسألة رزق القاضي. فإن القاضى 
يويد استقلالا كلمن كان روف كاك لخلجه ولظهووهباليظهر الللاثق ضيه 
وباحترامه بين الأفراد. فالمبدأً الصحيح الذي تسير عليه أكثر الدول هو أنها تجري 
على القضاة الأرزاق الكافية حتى يتفرغوا من كل همٌ مالي» ويصرفوا جميع وقتهم 
في خدمةٍ العدالة» وحتى لا يتطلعوا إلى مناصب أخرى غير مناصبهم. 

ونحن نرى أن الإسلام قد سبق إلى تقرير هذا المبداً بما لا يدع زيادة 
لمستزيد. فقد كتب الإمام علي -كرم الله وجهه- لبعض عماله كتابه الرائع الذي 
يقول فيه: "ثم اختر للحكم بين الناسٍ أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به 
الأمور, ولا تمحكه الخصوم, ولايتمادى في الزلة» ولا يحصر من الفيء إلى الحق 
إذا عرفه» ولا تشرف نفسه على طمعء ولا يكتفي بأدنى فهم إلى أقصاه. أوقفهم 
في الشبهات» وآخذهم بالحجج. وأقلهم تبرمًا بمراجعة الخصم. وأصبرهم 
على تكشف الأمورء وأحرصهم عند اتضاح الحكم., ممن لا يزدهيه إطراء؛ ولا 
يستميله إغراء» وأولئك قليل؛ ثم أكثر تعاهد قضائه» وأفسح له في البذل ما يزيل 


(١)[الطرق‏ الحكمية /١‏ 55. تحقيق]. 


























السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 


علته؛ وتقل معه حاجته إلى الناس» وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره 
من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك)0©. 

وهذا الكتاب وصية من أمير المؤمنين إلى عامله. جمعت ما ينبغي أن يكون 
عليه القاضي من الصفاتء وقد أوصاه أن يفسح له في البذل كفاء ما يتحلى به؛ 
ليكون ذلك مزيلا علته» مقللا حاجته» وذلك بعينه ما يراه علماء القانون اليوم؛ 
وقد جرى عليه المسلمون في مختلفِ عصورهم, وقد رتب الإمام علي للقاضي 
شريح خمسمائة درهم في كل شهر”"'؛ بينما كان الإمام علي نفسه يكتفي بالكفافٍ 
من بيت المال» فكان بذلك القدوة بقوله وعمله. اقتدى به الولاة فرتبوا للقضاة 
أرزاقًا لم تحوجهم إلى مد الأيدي إلى السحت. 

روي أن عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني قاضي مصر في زمن واليها عبد 
العزيز بن مروان جمع بين ولاية القضاء. وولاية بيت المال والقصص؛ فكان 
يرزق على القضاءٍ مائتي دينار» وله على القصص مائتا دينار أخرى. وعلى بيت 
[المال] مثل ذلك؛ وكان عطاؤه مائتي دينار» وجائزته كذلكء. فكان يأخذ في العام 
ألف دينار”". وإذا نظرت إلى هذا المقدار من المال وجدته كثيرًا بالإضافة إلى ما 
كانت عليه موارد الدولة في ذلك الزمان. 

وجاء في تاريخ الكندي: «وفيما وجدت في ديوان بني أمية براءة زمن مروان 
بن محمد فيها: بسم الله الرحمن الرحيم من عيسى بن أبي عطاء إلى خزان بيت 
المال؛ فأعطوا عبد الرحمن بن سالم القاضي رزقه -لشهر ربيع الأول وربيع 
الآخر سنة إحدى وثلاثين ومائة- عشرين دينارّاء وكتب يوم الأربعاء لليلة خلت 
من ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين ومائة»2. 


)١(‏ [شرح نبج البلاغة ؟/ /08-01. تحقيق]. 

(؟)[البداية والنهاية 4/ 79. تحقيق]. 

() [فتوح مصر والمغرب ص77 7. وأخبار القضاة ”7/ 176. تحقيق]. 
(؟) [كتاب الولاة وكتاب القضاة ص07 7. تحقيق]. 
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وقد ظهرمن ذلك أنه كان رزق القاضي مكفولا في بِيتٍ المالٍء وكان 
واسعًاء وكان يصرف له مقدمًا أحيانًا؛ ليكون عفافا عما في أيدي الناس مضمونًاء 
وقد وضع للولاة الأساس الأول وذلك الخليفة الثاني وَعََنَهعَنَهُ فهو الذي رتب 
لسليمان بن ربيعة الباهلي القاضي خمسمائة درهم في كل شهر'"'» وهو ذلك 
الحاكم الذي بلغ من الزهد منزلة سبحان موليها. تطلب زوجه الحلوى فيقول: 
ليس عندي ثمنهاء ويجوع والدنيا في قبضة يده وهو مع ذلك جد حريص على أن 
يكون قاضيه مرزوقا موسعا عليه. 
عزل القاضي: 
الشريعة الإسلامية» وربما كان في أقوالٍ بعض علمائنا ما يوافق رأي علماء القانون 
بعد الإمعان والروية» وربما كان خلاف». ولكل وجهه وحكمته. 

قالعلماء القانون: إنه مهما اتخذت الحكومة من الاحتياط في اختيار 
القضاة» فقد يحدث أن تخطئ فتختار قاضيًا تنقصه الكفاءة أو النزاهة» فيجب أن 
توجد في القانون طريقة لعزلٍ القضاة الذين تظهر عدم كفاءتهم أو عدم نزاهتهم» 
وقد كانت القاعدة المتبعة في بعض البلدان أن القاضي يبقى في عمله ما دام الملك 
راضيًا عنه» ولكن ظهر أن هذا سلاح قوي في يد السلطة التنفيذية يجعل للملكِ 
سلطة كبيرة على القضاة» فتتعرض بذلك مصالح الأفراد للضياع» وقد رؤي بعد 
لما ل اا يي لس سر ا امبر 
قابلية القاضي للعزلٍ هي المبدأ السائد في كثير من الدول الأوربية» وفي بعض 
جهات القضاء في مصر. 

أما علماء الشريعة الإسلامية فترى لهم في هذا اختلافًا قديكون كبيراء 
فالشافعي ريِدَلنََعَنْهُ يقول: القاضي إذا عزله الإمام الذي ولاه أو غيره لا ينعزل؛ 


)١(‏ [فتح القدير 1/ 250/8 والمبسوط .٠١7 /١5‏ تحقيق]. 


التلمجكككككتا 
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لأنه عقده لصالح المسلمين» فلم يملك عزله مع سداد حاله. وذلك قول في 
مذهب أحمد وَإَبَدُعَنْهُ. 

والقول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة وَعَدَدعَنَهُ أن الإمام له عزل القاضي» 
لماروي عن عمر يَعَلَيهعَنَُ أنه قال: لأعزلن أبا مريم وأولين رجلا إذا رآه الفاجر 
قَرَقَّهه فَعَزله عن قضاءٍ البصرةٍ وولَّى كعب بن سور مكانه» وولّى علي وَبَإِيَدْعنه أبا 
الأسودثيعزله فقال ل عراس وما عت ولا بف فتانة إن رادك يعار 
كلامك على الخصمين, ولأنه يملك عزل أمرائه وولاته على البلدان» فكذلك 
القضاة. 

وقد كان عمر يََوَِنَْمَنهُ يولي ويعزل» فعزل شرحبيل بن حسنة عن ولايته في 
الشاء, وولَّى معاوية» فقال له شرحبيل: أمن جبن عزلتني أو خيانة؟ قال: من كل 
لاء ولكن أردت رجلا أقوى من رجل. 

وعزل خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة» وقد كان يولي بعض الولاة الحكم 
مع الإمارة» فولّى أبا موسى البصرة قضاءها وإمرتهاء ثم كان يعزلهم هوء ومن لم 
يعزله عزله عثمان بعده إلا القليل منهم» فعزل القاضي أولى» ويفارق عزله بموت 
من ولاه أو عزله؛ لآن فيه ضررا وهاهنا لا ضرر فيه لأنه لا يعزل قاضيًا حتى يولى 
اآلحرمكانه ولهذا لايسول الرالى يموت الإقام ويتعول يعد لنهة فأما إن تخيرت 
حال القاضى بفسق أو زوال عقل أو مرض يمنعه من القضاء. أو اختل فيه بعض 
شروطة فإنه يتعزل للك ويتحين على الأمام غولة وبجها |0 

وقد صح عن أبي حنيفة أنه قال: لا يترك القاضي على قضائه أكثر من سنة؛ 
لأنه متى اشتغل بذلك نسي العلم» فيقع الخلل في الحكم فيجوز للسلطانٍ أن 
يعزل القاضيء ويقول له: ما عزلتك لفسادٍ فيك ولكني أخشى عليك أن تنسى 
العلم؛ فادرس العلم ثم عد إلينا حتى نقلدك ثانيا"". وهذه النبذة من كلام 
)١(‏ انظر المغي. [المغي لابن قدامة 4١/14‏ لمحقيق]. 
(؟) [المحيط البرهاني 8/ 217 ولسان الحكام ص5١‏ 7. تحقيق]. 


ندا 
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الفقهاء الأجلاء تحوي آراء لها شبه من بعض وجوهها بما يقوله علماء القانون» 
فكلمة أبى حنيفة الأخيرة تشبه ما ينص عليه دستور الولايات المتحدة وبعض 
بلاد أوروباء ففي الولايات المتحدة إلا القليل منها يحدد أجل لبقاء القاضي في 
وظيفته» وهذا الأجل يتراوح بين سنتين وواحد وعشرين سنة» وفي سويسرا يعين 
قغناة المحكمة العليا لس سنيق: 

أما مذهب الشافعي والقول الأول الذي رويناه لك من مذهب ابن حنبل 
فلهما شبه بالقانون الذي يجعل القضاة باقين في وظائفهم ما حسن سلوكهم. أما 
مبدأً عدم قابلية القاضي للعزل فإنه ليس بصريح في التشريع الإسلامي» ومع ذلك 
فالتشريع الإسلامي سلساة آخذ بعضها بحجز بعضء فالإسلام جعل الخليفة 
يولي ويعزل ولكن لا اتباعا للهوى وجريًا وراء الشهواتء بل أمره أن يكون رائده 
المصلحة وقد جعل من هذا الأمر حاجزا دينيا يمئع الإمام أن يستبد بالقضاة» وإذا 
استبد ولم يسأله أحد من البشر فالله سائله وكفى بسؤال الله» وقد رأيت فيما احتج 
به بعض العلماء من عمل عمر أن عمر كان دائمًا يجعل المصلحة نصب عينيه 
حتى كان القاضي أو الوالي يسأله» فيكون جوابه: رأيت رجلا أقوى من رجل. 

على أننا لو أردنا أن نطبق عدم قابلية القاضي للعزلٍ في دائرة ما رويناه لك 
من مذهب الشافعيء لم نبعد كثيرا عن ذلك المذهبء فليس ثمت ما يمنع من 
النظر في سدادٍ حال القاضيء ومنع الإمام من عزله ما توفر له هذا السداد ووضع 
قانون ينظم هذا السداد ويحدده؛ ولا يكون ذلك نائبًا عما يراه المقننون من عدم 
القابلية للعزل. 

وإنك لو ألقيت نظرة على تاريخ القضاة المسلمين» وما كانوا يتمتعون به 
من الاحترام والإجلالٍ عند جمهور الناس لعرفت أن كلمة علماء الحنفية: يجوز 
عزل القاضي بريبة وبغير ريبة» كانت مجرد تقرير لمبدأ نظري؛ لأن القاضي وكيل 
السلطان في نظرهم. وللموكل حق عزل من وكله؛ أما العمل فلم يكن سائرًا عليها 
فإن إجلال الشعوب للقضاةٍ كان يمنع الولاة من التلاعب بمراكزهم. 


لا 
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روي أنه وقع مرة للقاضي محمد بن بشير المعافري قاضي الحكم بن هشام 
وهو ممن عاصروا الإمام مالكاء ورووا عنه كما روى عن علماء مصر «توفي سنة 
ها أنه قضى على ابن فطيس الوزير» ولم يعرفه بالشهود؛ فرفع الوزير أمره 
إلى الآمير متظلمًا من تصرف القاضي معه؛ فكتب الحكم إلى القاضي بأن الوزير 
كره حكمك بشهادة قوم لم تعرفهم له. ولا أعذرت إليه فيهم.ء وأن أهل العلم 
يقولون: إن ذلك له. فكتب القاضي إلى الأمير: ليس ابن فطيس ممن يعرف بمن 
شهد عليه؛ لأنه إن لم يجد سبيلا إلى تجريحهم لم يتحرج عن طلب أذاهم في 
أنفسهم وأموالهم فيدعون الشهادة هم ومن آنس بهم» وتضيع أموال الناس0". 

فهذا قاضٍ يحكم على الوزير مقتنعًا بالحق ولم يعرفه بالشهوهد؛ لثلا ينالهم 
أذى الوزيرء وأهل العلم يفتون الأمير بأن القاضي لم يوف الوزير حقه وهو 
مع ذلك يرد على الأمير بأن المصلحة في ذلك» وقد أمن على مركزه لم يخش 
عليه يأصًا. 

حدث مرة أن سعيد الخير ابن الأمير عبد الرحمن الداخل كانت له خصومة 
أمام القاضي ابن بشير» فوكل وكيلا يخاصم عنه أمام القاضيء وكانت بيده وثيقة 
فيها شهادة شهود ماتواء ولم يبق حي من الشهود إلا الأمير الحكم؛ وشاهد آخر 
فشهد ذلك الشاهد لسعيد الخير» وضرب القاضي أجلا لسماع شهادة الشاهد 
الثاني» فدخل سعيد الخير بالكتاب إلى الحكم وأراد شهادته في الوثيقة» وقد كان 
كتبها قبل الإمارة في حياة أبيه وعرفه مكان حاجته إليهاء وكان الحكم بارا بعمه 
سعيد الخير» فقال له: يا عم» لسنا من أهل الشهادات وقد التبسنا من هذه الدنيا 
بما لا تجهله ونخشى أن تقفنا مع القاضي موقف مخزاة كنا نفديه بملكناء فصر في 
خصامك حيث صيرك الحقء وغليئا خلف ما انتقصء فأبى عليه وقال: سبحان 
الله! وما عسى أن يقول قاضيك في شهادتك وأنت وليته» وما زال ملحا في طلبه 


)١(‏ [بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس ص77 . تحقيق]. 
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حتى أرسل الحكم إلى فقيهين من فقهاء وقته» وخط شهادته بيده في قرطاس وختم 
عليها بخاتمه» ودفعها إلى الفقيهين» وقال لهما : هذه شهادتي بخطي تحت ختمي 
فأدياها إلى القاضيء فأتياه بها في مجلسه وقت قعوده للسماع من الشهود فأدياها 
إليه» فقال لهما: قد سمعت منكما فقوما راشدين في حفظ الله تعالى» وجاء وكيل 
سعيد الخير ووقف مدلاء وقال له: أيها القاضي قد شهد عندك الأمير أصلحك 
الله تعالى فما : تقول؟ فأخذ كتاب الشهادة فنظر فيه ثم قال للوكيل : هذه شهادة لا 
تعمل عندي فجئني بشاهدٍ عدل» فدهش الوكيل ومضى إلى سعيد الخير فأعلمه» 
فركب من فوره إلى الحكم وقال له: لقد ذهب سلطاننا وأبطل بهاؤناء يجترئ هذا 
القاضي على رد شهادتك وأخذ يوغر صدر الأمير على قَاضِيهِء فقال له الأمير: ما 
شككت أنافي هذايا عم القاضي رجل صالح. والله لا تأخذه في الله لومة لائم» 
فعل ما يجب عليه ويلزمه وسد دونه بايًا كان يصعب عليه الدخول فيه» فأحسن 
الله تعالى جزاءه» فغضب سعيد الخير وقال: هذا حسبي منك؛ فقال: نعم قد 
قضيت الذي كان علي لك ولست والله أعارض القاضي فيما احتاط لنفسه. ولا 
أخون المسلميق فى قفن يد مكلة: ولما عوتب ابن بشين فيما أتاه مرخ ذلك» قال 
لمن عاتبه: يا عاجرًا أما تعلم أنه لا بد من الأعذار في الشهادات» فمن كان يجترئ 
على الدفع في شهادة الأمير لو قبلتهاء ولو لم أعذر لبخست المشهود عليه حقه د 

وذلك قاض آخر أصر على أن ينفذٌ ما يعتقد أنه الحق» ولو أغضب الأمير 
وقد حرض الأمير عليه وأغرى به بما أبداه له عمه؛ إذ يقول: لقد ذهب سلطاننا 
وأبطل بهاؤنا وهو مع ذلك آمن على منصبه لم ينله سوء. ثم انظر إلى الأمير وهو 
يقول: «ولست والله أعارض القاضى فيما احتاط لنفسه ولا أخون المسلمين في 
قبض يد مثله)» أليس الوازع الديني عند الأمير قد قمعه عن الباطل؛ وذلك الوازع 
نفسه قد دفع القاضي إلى الحقء فالقاضي مطمئن إلى دينه» وواثق من دين الأمير 
فيو لآ يخشاه: 


)١(‏ [نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 7/ .١54/-١541/‏ تحقيق]. 
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فد كنت أخشاك ثم آمنثي من [أن] أخافك خوف[ك] الله 


وفي عهد الإمام علي -كرم الله وجهه- الذي ذكرناه: «واختر للحكم بين 
الناس أفضل رعيتك في نفسكء وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من 
خاصتك؛ ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك)”"؛ وقد تلقى الأمراء هذه الوصية 
بالقبول على اختلاف الديار وتتابع العصورء وإنا نتقص عليك طرقًا من أخبار 
القضاة مع ولاتهم؛ لتعلم كيف كانت منزلتهم وما وصلوا إليه من المهابة» فقد 
حمل التاريخ أن القضاة كانوا يواجهون الآمراء بما لآ يحتمل من سواهم ويردون 

دخل المنذر بن سعيد قاضي قرطبة على الناصر مرة وهو في قبة جعل 
قرمدها من ذهب وفضة. واحتفل احتفالا ظن أنه لم يصل إليه أحد من الملوك, 
فقام ابن سعيد خطيًا في حفل حافل وتلا قوله تعالى: 8 وَلَولَآَ أن يَكُونَ ألنّاسُ 
أَمَةَ وحِدَةَ لْجَعَلْنَا لِمَن يَكْفْرُ يمن لِبْيُوتِهِمْ سُقُفَا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا 
يَظْهَرُونَ 4 [الزخرف: 177]» وذكر كلامًا وجم منه السلطان ولم يسعه إلا احتمال 
منذر لعظيم قدره في علمه ودينه”. وشهد الملك الكامل في حادثة أمام القاضي 
القاضي للملك الكامل: إن السلطان يأمر ولا يشهدء ففهم الملك أن القاضي 
لا يقبل شهادته» فقال له: أنا أشهد تقبلني أم لا؟ فقال له القاضي: لا أقبلك, 
وكيف أقبلك وعجيبة (مغنية كانت تغني السلطان) تطلع عليك كل ليلة» وتنزل 
ثاني يوم وهي تتمايل سكرى على أيدي الجواري» فقال السلطان: يا كيواج 
وترك المجلس مغضباء فقال بعض محبى السلطان: المصلحة إعادته لئلا يقال: 


(١)[الشعر‏ والشعراء ”/ 97 والكامل في اللغة والأدب ؟/ 5. تحقيق]. 
(1) [شرح نهج البلاغة ؟/ /08-01. تحقيق]. 


(9) [المغرب في حلي المغرب .1١ /١‏ تحقيق]. 
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لأي شيء عزل القاضيء. وتطير الأخبار إلى بغداد ويتسع أمر #عجيبة»» فنهض 
السلطان إلى القاضي وأرضاه. فعاد إلى القضاء”". 

وحكم مرة الشيخ عز الدين بن عبد السلام قاضي مصر بهدم بناء بناه فخر 
الدين أستاذ دار الملك الصالح» وأسقط عدالته فلم يأبه فخر الدين لهذا الحكمء 
واتفق أن جهز السلطان رسولا من عنده إلى الخليفة المستعصم, ولمااوصل 
الرسول أدى الرسالة» فقال له الخليفة: هل سمعت هذه الرسالة من السلطان؟ 
فقال: لاء ولكن حملنيها أستاذ داره فخر الدين» فقال الخليفة: إن المذكور أسقط 
عدالته ابن عبد السلام» فنحن لا نقبل روايته» فرجع الرسول إلى السلطان حتى 
شافهه بالرسالة» ثم عاد إلى بغداد فأداها". 

هذه أخبار تمثل استقلال القاضى عند المسلمين وحريته ومهابته وأمنه في 
منصبه؛ ومنها يتبين أن كلمة العزل لم تكن إلا قولا لا أثر له في أكثر الأحيان» وإن 
جرى العمل بها في بعض العصور بدون أن يخرجٌ القاضي إلى غير لائق بالرشاد. 
فذلك لأن طبيعة بعض الناس تؤثر الاستبداد» ولم يكن ذلك من النظام الذي 
يقتضيه روح التشريع الإسلامي. 

أما ما يتكلم فيه المشرعون الآن من سلطة الهيئة القضائية على أعمال السلطة 
التشريعية» وسلطة المحاكم في إلغاء القوانين الصادرة من السلطة التشريعية وما 
إلى ذلك؛ فنحن لا نجد له مكانًا في التشريع الإسلامي لما أن أعمال القضاةٍ 
والعلماء المشرعين لم تتمايز في التشريع الإسلامي تمايرًا تاماه ولم يوضع لها 
نظام وبخاصة في العصر الأول لتأسيس دولة المسلمين» فإن الأعمال كانت 
مشتبكة» والسلطات مشتركة» وكان الرسول الأعظم هنسل هو القاضي 
الأعظم؛ وهو الشارع أيضا فهو شارع وقاض ومنفذ, وقد ولاه ربه ذلك 9 وََنولَّآ 
إِلَيِكَ ألذِكْرَ لِعبََنَ لاي مَا ثُرَلَ إلَيْهِمْ 4 [النحل: ؛:]» ظ قلا وَرَيِكَ لا يُؤْمِنُونَ 


(؟) [طبقات الشافعية 8/ »7١١‏ وحسن المحاضرة ”/ ١177‏ . تحقيق]. 
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0 ف أن 


حَقٌ يحَكْمُوكَ فِيمَا هَجَرَ بَيْتهُمْ كم لا يجَدُوأ فى 
وَمُمَيّتُوا تَصَلِيمًا 4 [النساء: 0+]» وقد تولى رسول الله صوَاتاعوْسك القضاء 
بنفسه» وولاه غيره في عهده. 

أما قضاؤه بنفسه فثابت في عدة أحاديث صحيحة: 

روى الإمام أحمد في مسئده عن أم سلمة هند زوج النبي صَِآَآَلَهءلِنهوسَلَهَ أنها 
قالت: ”جاء رجلان يختصمان في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة» 
فقال رسول الله صََِلَهءََيوسَل: إنكم تختصمون إلى رسول الله» وإنما أنا بشر 
ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعضء وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع. 
فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها 
إسطامًا في عنقه يوم القيامة» فبكى الرجلان وقال كل واحدٍ منهما: حقي لأخي. 
فقال رسول الله صَرَّلنَهءََنَدوسَل: أما إذا فقوما فاذهبا فلتقتسما ثم توخيا الحق ثم 
استهماء ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه"70". 

وروى محمد بن الحسن. قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
النخعي أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًاء فمات قبل أن يدخل بهاء 
فقال عبد الله بن مسعود: لها صداق مثلها من نسائهاء لا وكس ولا شططء فلما 
قضى قال: فإن يكن صوابًا فمن الله. وإن يكن خطأ فمن الشيطانء والله ورسوله 
بريئان» فقال رجلٌ من جلسائه -وبلغنا أنه معقل بن سنان الأشجعي وكان من 
أصحاب رسول الله-: قضيت والذي يحلف به بقضاء رسول الله في بروع بنت 
واشق الاش عة: قال : ففرح عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة فقة قوله قول 


سول 0" , 


(١)[أخرجه‏ أحمد 55/ ."١/8‏ تحقيق]. 
(1) [أخرجه الترمذي 7/ 557 رقم ١1١56‏ والنسائي 5/ ١7١‏ رقم 71704. تحقيق]. 
0 مختتفطتتييبييرل 
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وروى مالك في الموطأ قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر تسأله ميراثهاء فقال: 
مالك كناب الله مروشي نوما علمها لقا سن وسولاللهشيناء فارج 
حتى أسأل الناسء قال: فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله 
أعطاها السدسء فقال: هل معك غيرك» فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ذلك» 
فأنفذ لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثهاء 
فقال: ما لك في كتاب الله من شىء» وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك» وما 
أنابوالة ق النرائفى هن شيء ولكو هو ذلك السس :فإن الخيفيا فاثهر 
بينكما وأيكما خلت به فهو لها'". 

واب لامب ا رشاوي ل الح ادال وير وَذَاوْردٌ مُسَليْملن إذ 
يْكْمَانٍِ فى آخَرْثِإِذْ تَقَضَت فِيه حَتَم لوم وكا مْحِكيِهمْ َلهِدِينَ © فَمَمَمْئهَا 
سُلَيّمَنَ 4 [الأنبياء: 09/8 174]» قال بعد أن ذكر حكومة داود وسليمان: (وحكمه في 
شرعنا عند الشافعى وجوب ضمان المتلف بالليل» إذ المعتاد ضبط الدواب ليلاء 
وعككلا قفي النى ضاللةكووةة لما مخلتكةافة البراء حانظا وأفسدته» فقال: 
”على أهل الأموال سنظها بالنهار وعلى أهل الماشية حفظها بالليل»”". وعند 
أبي حنيفة لا ضمان إلا أن يكون معها حافظ لقوله صَيَّلنَهءََتَهوَسَرََ "جرح العجماء 
جبار )240 

فهذه الأحاديث تدل على أنه مَرََلَمعَلَِهِوسَلمَ كان يقضي بين المسلمين» 
ومعلوم أنه كان راعيهم يسوسهم في جميع أمورهم. 

وأما توليته غيره فثابتة في عدة أحاديث؛ وقد مر بك توليته معاذًا وعليًا على 
اليمن» ولما فتح الله على المسلمين مكة استعمل الرسول عليها عتاب بن أسيد 


)١(‏ [أخرجه مالك ”/ 070 رقم 078 . تحقيق]. 
(؟) [أخرجه أبو داود 5/ .57١‏ تحقيق]. 
(") [أخرجه البخاري 9/ 1 رقم 1911. تحقيق]. 
(:) [تفسير البيضاوي 5/ /01. تحقيق]. 
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القرشي الأمويء وبقي عليها واليّا وقاضيًا إلى أن مات بها يوم نعي أبي بكر إلى 
مكة. 

وقد كان يولي غيره القضاء و ا اي 
أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب عن جارية بن ظفر ري يوََدُعَنَهُ أن دارا كانت بين 
ل م ا 0 
فادعى كل واحد منهما أن الحظار له دون صاحبه. فاختصم عقباهما إلى النبي 
روسل فأرسل حذيفة بن اليمان يقضي بينهماء فقضى بالحظار لمن وجد 
معاقد القمط تليه ثم رجع فأخبر النبي َبَأَآنَهعَلتَووسََ فقال: أصبت أو أحسنت»)7)؛ 
(القمط: ما يشد به الخص من ليف ونحوه)'”. 

ولم يثبت شرت أنه ان لهذا لتقباء خياصةع واثما النايك أله كان بعك الو احل 
مج سا عه ل راد ار سياه على بعلي أن ركو رب ل لد وا ا سدريياك 
الناس ويفهمهم» ويقضي بينهم» ويجمع الصدقات منهم, وتكون له ولاية أمرهم 
ولاية عامة. 

وحيتئذ فلم يكن لتولية القضاء نظام خاصء بل كان يولى القضاء ضمن 
ولاية الأمور العامة كالذي مر بك وكما استعمل على المدينة سعد بن عبادة لما 
خرج إلى غزوة الأبواء» والسائب بن مظعون لما خرج إلى بواط» فكان كل منهما 
يلى أمور الناس عامة ومنها القضاءء وتارة كان يولى غيره القضاء في خصومة 
بعد معروضةٍ عليه إذا رأى حاجة الفصل فيها إلى انتقال أو معاينة» ووثق بمن 
يوليه وبخبرته في موضوعها كما فعل في تولية حذيفة القضاء في الجدار. 

ولم تفصل في عهده ه صَبَأَلتَهعَلتَوِوَسَلَرَ ولاية القضاء من رهاض الرلايات؟ 
لأن الأعمال كانت قليلة» والولاية الخاصة كان كثيرا عليها أن يستقلٌ بها وال 
خاض» ولماكثر المسلمون بعد هذا العهد» واتسعت دائرة الو لآباتك وتشعبت 
)١(‏ [الاستيعاب في معرفة الأصحاب /١‏ /57. تحقيق]. 


(؟)[طلبة الطلبة ص5 .١7‏ تحقيق]. 


نذا 
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أعمالهاء فصلت ولاية القضاء من غيرها من الولايات» بل إن ولاية القضاء نفسها 
وزعتايين عدة أشخاص.. 

وفي بدء تشكيل السلطة القضائية في الإسلام نجد غموضًا وإبهامًا وعبارات 
للمؤرخين مختلفة تدل على معان مختلفة» فتجد مثلا أن رسول الله صََدَمعَلََهِوسَاَ 
تولى القضاءء وتجد أن عمر هو أول قاض في الإسلام» ويروي بعض المؤرخين 
[أن] أبا بكر لما وسدت إليه الخلافة» قال له عمر: أنا أكفيك القضاءء فمكث عمر 
سنة لا يأتيه رجلان» ولم يخاصم إليه أحد”"'؛ وذلك لأن الناس كانوا أول ظهور 
الإسلام يرون من الطبيعي أن يعطي الإنسان الحق, ويأخذ الحق, ويقف عند 
حدود الله لا يقارف منكرّاء ولا سرف على نفسه. ويبعد عن الزور وأكل أموال 
الناس بالباطل» ويجعل رائده الصدق في أقواله وأفعاله. 

ويقول ابن خلدون: إن أول من دفع القضاء إلى غيره وفوضه فيه 
عمر وووَائَدَعَتَه". 

وحكي أن الزهري وابن المسيب قالا : ما اتخذ رس ول الله صَبَأَانَدءَتَهِوسَلَ 
قاضيًا ولا أبو بكر ولاعمر حتى كان في وسط خلافة عمر قال لعلى: اكفنى بعض 
الأمورة4؛ لآن علا كان أنضى الميحابة؛ ووجة التوفيق بين ذلك الفاقض على 
ما يظهر لنا- أن التولية زمن رسول الله لم تكن منفصلة؛ بل كان يولي من يختاره 
ليكون قاضيًا بين المتخاصمين في ضمن ولاية الأمور العامة على نحو ما قضى 
عتاب بن أسيد في مكة» ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري في اليمن» وفي تولية 
غناب ذكر الزمعتشري ف الكفاف أن الرسول استعمل عتابه بن أسيد على أهل 
مكة» وقال: ”انطلق فقد استعملتك على أهل بيت الله ). 
1) تاريخ الطبري 6/ +40. تحقيق]. 
() [تاريخ ابن خلدون /١‏ 70726. تحقيق]. 


ل ايت وَلاَعْمَرٌ حَتَّى كَانََ في آخر رَمَانهِ ققَالَ ليزي ان أت نَمر: 


(4) [الكشاف 1ه ) 
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وظاهر من ذلك أن هذه تولية عامة» وأحيانًا كان يرسل الصحابة ليقضى في 
حادثة خاصةٍ حتى إذا انتهت ت لم يبق له صفة القاضي كما في حادثة حذيفة. ْ 

والظاهر أن الأمر كان كذلك في زمن الخليفة الأول وَعَليَُعَنَهُ فلم يفصل 
القضاء عن غيره من الولايات. أما كلمة عمر السابقة: أنا أكفيك القضاء؛ فلا 
تدل على فصله فإن عمر وَوَلِيََعَنَهُ لم يختص بالقضاء فقط» فقد كان مشتركا في 
جميع أعمال الدولة متقلبا في أكثر شؤونها؛ وعلى ذلك فقد كان عهد عمر عهدًا 
جديدًا في القضاء فصله عن سائر الولايات» وأنفذ إلى الأمصار الكبيرة من بلاد 
المسلمين قضاة ليس لهم عمل إلا القضاء فقط. أما الولايات الأخرى فكانت 
لغيرهمء وهنا صحت كلمة ابن خلدون: «إن أول من دفع القضاء إلى غيره 
وفوضه فيه عمر َدَآيَدْعَنة)!'". 

ويحمل ما ورد عن الزهري وابن المسيب على أن تلك الولاية لم تفصل 
في عهد الرسول وأبي بكر وما ورد عن ابن خلدون على فصلها وإلا فقد اتخذ 
الجميع قضاة فصلوا بين الناس في خصوماتهم. 

ولقد يبدو للباحثٍ في موضوعنا هذا ظاهرتان: 

أولاهما: أن عمل القاضي كثيرا ما كان يمتزج بعمل المشرع والمفتي» 
فترى القضاة كانوا في أحكامهم موكولين إلى الاجتهاد وفي فهم القانون الشرعي 
وتطبيقه على الحوادث,. وقد قال معاذ لرسول الله صَإَنَهعَلتَووَسَلَه: أجتهد رأيى. 
وأقرهالرشوك غلى ذلك» ومعكوء أن الاجتهاد بتطوي على اسغتياط التحك 
ا ا ل 


اللي وا م مده معسيك 


)١(‏ [تاريخ ابن خلدون /١‏ 6 ,. تحقيق]. 


كنذا 
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لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلاما أخذت منه. ولايعلم» فقال: خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروفب“"» فهذا يعده الفقهاء من باب القضاء وأيضا”" أنه ضرب من 
الإفتاء. 

الظاهرة الثانية: أن اختصاص القاضي لم يكن محدودًا مضبوطً في كل وقت. 
فقد كان قضاء القاضى في عهد الخلفاء الراشدين قاصرا على فصل الخصومات 
العدنية اها التفياض والحدود فكانت ترجع إلى الخلفاء وولاة الأمصار؛ 
لأنا رأينا قضايا حكم فيها الخلفاء والأمراء بقتل قصاصًا أو جلد لمسكرء 
ولم يبلغنا أن قاضيا ليس أميرا قضى بعقوبة منها أو نفذهاء وكانت العقوبات 
التأديبية كالحبس لا يأمر مها إلا الخليفة أو عامله» فكانت الدائرة القضائية ضيقة 
ثم صار هذا الاختصاص ينقبض وينبسط على تداول الأزمان» فاين خلدون يقول: 
وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظالم» وهي وظيفة ممتزجة 
من سطوة السلطنة ونصفة القضاءء ثم يقول: وانقسمت وظيفة الشرطة قسمين 
منها وظيفة التهمة على الجرائم وإقامة حدودها ومباشرة القطع والقصاص حيث 
يتعين» ونصب لذلك في هذه الدول حاكم يحكم فيها بموجب السياسة دون 
مراجعة الأحكام الشرعية» وتسمّى تارة باسم الوالي وتارة باسم الشرطة» وبقي 
قسم التعازير وإقامة الحدود في الجرائم الثابتة شرعًا فجمع ذلك للقاضي» وصار 
من توابع وظيفته وولايته'". 

وفي كتاب القضاة للكندي: أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى قاضي مصر 
سليم بن عتر يأمره بالنظر في الجراح» وأن يرفعَ ذلك إلى صاحب الديوان» وكان 
سليم أول قاض نظر في الجراح وحكم فيها. 


)١(‏ [أخرجه البخاري 1/ 50 رقم 0755. تحقيق]. 
(0)[ني الأصل: وأنت» ولعل الصواب ما أثبتناه. تحقيق]. 
(9) [تاريخ ابن خلدون /١‏ 70/8-571/5. تحقيق]. 


مضنا 
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قال أبو ميسرة: فكان الرجل إذا أصيب بجرح أتى إلى القاضي وأحضر 
بينته على الذي جرحه. فيكتب القاضي بقصته على عاقلةٍ الجارح» ويرفعها إلى 
صاحب الديوانٍء فإذا حضر العطاء اقتص من أعطيات عشيرة الجارح ما وجب 

وكان يوكل إلى القضاء أحيانًا مراقبة أموال اليتامى» وأول قاض نظر فيها 
عبد الرحمن بن معاوية بن حديج قاضي مصر من قبل عبد العزيز بن مروان. فإنه 
ضمن عريف كل قوم أموال يتامى تلك القبيلة» وكتب بذلك كتايًا وكان عنده» قال 
الكندي: فجرى الأمر على ذلك”". وكانوا يتولون الأحباس» وأول قاض بمصر 
وضع يام على الأحياس ارا بن اموق ريق عنام بن عد الملاقه رإتماكايت 
الأحباس في أيدي أهلها وني أيدي أوصيائهم. فلما كان توبة قال : ما أرى مرجع 
وامسو ان الي ا ع ل 
انرز حلت ردم يكن مجر :| ى الذائرة الا للب لحمتى الاي عليه كلم 
القضاء. ومن ثم يصعب جدًا التمييز بين عمل السلطةٍ القضائية وغيرهاء ومقارنة 
ذلك بما في التشريع الحديث من حيث علاقة السلطة التنفيذية بالقضاءء وعلاقة 
القضاء بالسشلظة التشريعية» وسلطانة على أغماليا وإلغاء القوانين : الصادرة منها. 

وعلى كل حال فخلافة”* ما في الإسلام هو تكوين سلطة قضائية صالحة 
لكل عصرء وأينما كانت المصلحة فهو يترسم أثرها ولا يجمد عن اقتفائها والنظر 
فيها بأوسع حرية؛ لأن نصوصه لا تأبى ذلك. فالكتاب لم يرو فيه إلا ما يتفق 


0 كتاب الولاة وكتاب القضاة ص5 77. تحقيق]. 
20 [كتاب الولاة وكتاب القضاة ص 770 . تحقيق]. 
2ع [كتاب الولاة وكتاب القضاة ص .550٠‏ تحقيق]. 
(5) [كذا بالأصلء ولعلها "فخلاصة". تحقيق] 


مضا 
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دي 


العدلٍ واجتناب المظالم 9 إن له يَأمحُمْ أن ددرا أ الْأمتت إل أَمْلِهَا وَإدَ 
حَكُْمَثُم و بَيْنَ لتايس أن خَحَكُمُوأ ألْعَدْلٍ 4 [النساء: 108]» وكذلك السنة الصحيحة 
المبينة للكتاب لم تأت في شأن القاضي إلا بمسائل كلية ترشده إلى الطريق 
السويء. وتجتث من نفسه حب الشهوات والميل مع الهوى ”إن الله مع القاضي 
مالم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه"'' والمسلمون بعد ذلك يختارون ما يلاثم 
حالهم وتدرجهم في نظام الحكم. 


ا 
هه 
لحرة | 00 


)١(‏ [أخرجه ابن ماجه ٠ /٠‏ رقم .771١7‏ تحقيق]. 


ا 
كج 
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السلطة التنفيذية 

يراد بالسلطة التنفيذيةٍ: مجموع الموظفين الذين يقومون بتنفيذ إرادة 
الدولة ولا يقتصر مدلول هذه العبارة على الرئيس التنفيذي الأعلى للدولةء 
بل يشمل أيضا جميع أعوانه من مستشارين ووزراء وموظنين تابعين لهؤ لاء. 
وعلى الإجمال كل من له يد في تنفيذٍ القانونٍء فيدخل فيها إذا جميع القائمين 
بالأعمالٍ العمومية ما عدا رجال السلطتين التشريعية والقضائية» ومن أولئغك 
الوزراء» ورؤساء الدواوين والمصالح.ء والوكلاء السياسيون» وجامعو الضرائب» 
والمفتشون ورجال البوليس» ورجال الجيش والبحرية» وموظفو البريد... إلخ. 

وقدكانت سلطة التنفيذ لرسول الله صَََِلدَهعَتَهِوَسََرَ في بدء تكوين الدولة 
الإسلامية» كما كان له التشريع والقضاء؛ لأن وظيفته تقتتضي أن تكون الأمور 
الثلاثة بيده» فهو رسول يبلغ الناس ما أنزل إليه من ربه» ويدعوهم إلى الإيمان 
به» وراح يمسوس من أجابوا دعوته ويدير شؤونهم على وفق ما شرع الله وهذا 
التبليغ وذلك التدبير ينتظمان التشريع والقضاء والتنفيذ» ولاريب أن تكون هذه 
الأمور بعد رسول الله صََِلدَهعَََهِوِسََرَ للخليفة الذي يختاره المسلمونء ولما كانت 
جميع أعمال الدولة تقضي الاستعانة بمن يشترك في تدبيرهاء فقد اتخذ الرسول 
والخلفاء بعده أعوانًا يشتركون في التدبير» وقد تشعبت الأعمال التى يقتضيها 
كياة الذولة ميل الصدر :الأول مكدر اذلف اتصفاة الحمال يطو ينا القوك إذا 
سردنا جميع الأعمال الحكومية ومن تولاهاء لهذا نقتتصر على بعض الأعمال 
لتكون على سبيل المثال» وإنك لترى من تلك الأمثلة التي نذكرها أن كثيرًا من 
الأسماء التي تراها في الحكومة العصرية له أصل في الإسلام. 

روي عن عائشة وَزَتَهعَنّْهَا عن النبي صََلنَعَيتوَسَلََ قال: ”إذا أراد الله بالأمير 
خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره. وإن ذكر أعانه» وإن أراد به غير ذلك جعل 
له وزير سوء. إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه"". 


صضا 
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وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ورد في الحديث الشريف: ”وزيراي من 
أهل السماء: جبريل وميكائيلء ووزيراي من أهل الأرض: أبو بكر وعمر“”", 
ولعل ذلك أصل اتخاذ الخلفاء للوزارة» فقد كانوا يتخذونهم وكانوا يسمونهم 
بالعامل والحاكم حتى كانت دولة بني العباس» فقلدها السفاح أبا سلمة حفص 
بن سليمان وسماه وزيرًا وجعل رتبة الوزارة رتبة خاصة تجري بها القوانين» 
وتكلم فيها علماء المسلمين وفصلوها. 
قال الماوردي: «الوزارة على ضربين: وزارة تفويض ووزارة تنفيذ» فأما 
وزارة التفويض: فهو أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه. 
وإمضاءها على اجتهاده. وليس ع خراز هاه الوزارة؛ قال الله تعالى حكاية 
عن نبيه موسى عَلتَك: ظ وَأجْعَل في وَزِيرَا م مِنْ أل © َدرُونَ أَخى © أَشْدُة 
فيارف 0 واه شْرِكْةُ ف أَمْرِى 4 [طه : 0177-74 فإذا جاز ذلك في النبوة كان في 
الإمامة أجوز؛ ؛ ولأن ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه 
إلا باستنابة ونيابة الوزير المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ الأمور من تفرده بها؛ 
ليستظهر به على نفسه وبها يكون أبعد عن الزلل وأمنع من الخلل)7". اه. ثم ذكر 
الماوردي شروط هذه الوزارة بقسميها وأحكامها وأفاض في ذلك. 
كذلك روى مسلم عن جابر بن عبد الله» قال: ”جاء أبو بكر يستأذن على 
رسو اندض ]اوررقو جل اناس ولسوا يانه ولويؤان لأحد متهم 
فأذن لأبى بكر فدخل, : ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن لوعن عسو غير !"أن النبى 
سس ومن الاك وي ل ل 0 
الله صَآتَعيِوَسَكرٌ فاستأذن لي»9. ْ 





)١(‏ [أحكام القرآن 4 / 5. والحديث أخرجه الترمذي /٠5‏ 7 رقم .58٠١‏ تحقيق]. 
() [الأحكام السلطانية ص ١٠‏ 5. تحقيق]. 

(*) [أخرجه مسلم ؟/ 64 رقم .١4178‏ تحقيق]. 

(5) [أخرجه أبو عوانة ”/ ١18‏ رقم 401/5. تحقيق]. 


نمض 
222-22 
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وثبت أن أنس بن مالك كان حاجبه َِ!َِنَهْءَِتوْسََ يعمل على قوله”» وأنه 
كان للخلفاء الأربعة حجابء فكان حاجب أبى بكر شديدًا مولاه» وقيل: سريق 
مولا »إن عدينا “ا عاتسي عو حي لعجن عافن ليرفا 
وكان يدعو صهيبًا وبلالا وخبابا وعمارا وسلمان قبل الناس» ويدخل الناس 
بعدهم على مراتبهم حتى تمعر (تغير من الغيظ) وجه الأقرع بن حابسء وعبينة 
بن حصنء» وحكيم بن حزام ورجال من عظماء قريش وسادات العربء فلما رأى 
سهيل بن عمرو ذلك وكان فيهم؛ قال: لم تمعر ألوانكم وتربد وجوهكم؟ ذُعوا 
ودُّعِينا فأسرعوا وأبطأناء فلئن حسدتموهم على باب عمر وجفانه لما أعد لهم في 
الجنة أكثر فليطل حسدكوه2. 

وخرج البخاري عن مالك ب بن أوس بن الحدثان. قال : بينا أنا جالس في 


عت 


الى تين شع التهارو ]ذا ردول عمررى الطاب لم1 رانب ب قال اح 
أمير المؤمنين»ء فانطلقت معه حتى دخلت على عمره فبيئما آنا جالس عنده أتاه 
حاجبه يرفأء فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن 
أبي وقاص يستأذنون. قال: نعم» فأذن لهم فدخلوا وجلسو". 

وكان حاجب عثمان وَوَلئَهَنَهُ حمران مولاه الذي سكن البصرة» وبقى إلى 
ساس عد الملك ويروا ذويهييه ايها تافل دولا تقدورق الاعديية 
حاتم ووََلَنََعَدْهُ قدم على عثمان في خلافته فحجبه نائل مولاه عثمان» فلما خرج 
عثمان وععرص له عرفه» فرحب به فشكا له ناتلا غلامه فلامه عثمانء فقال: لا 
تحجبه فإنا نعرف له فضله. وكان حاجب علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- 


قنبر] مولاه» وكان قبله بشر مولاه). 


)١(‏ [أحكام القرآن لابن العربي ”/ 10. تحقيق]. 

(؟) [البيان والتبيين /١‏ 554»: وتخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله من الحرف 
والصنائع والعمالات الشرعية ص 15. تحقيق]. 

(") [أخرجه البخاري 8/ 59 ١‏ رقم /71. تحقيق]. 

(:) التراتيب الإدارية .4١ /١‏ تحقيق]. 


انفف!ا 
لبي 


























موسوعة السياسة الشرعية المجلد الثاني 

وبهذا صارت الحجابة أيضا من الأعمال التي ورد بها الإسلام واشتملت 
عليها الحكومة الإسلامية في عهدها الأول وقد اتخذ رس ول الله صَََِلَهءَتْهوْسََ 
كاتم السر والكتابء فقد صح في الآثار أن كتّاب الرسول بلغوا اثنين وأربعين 
رجلا"» وكان صاحب سره حذيفة بن اليمان» وكنت تجد أحيانا لتوزيع الأعمال 
على الكتَّاب أسلويًا الا ير امود يسوي 

لو ويس ا اديز لسو" 

وتعبين الولاتء وكل ذلك له نظام في الإمسلام وضع أساسه الرسول سوم 
وتدرج على حسب اتساع نطاق الدولة وحاجات المسلمين. فأما الشؤون الحربية 
فكانت تنحصر في عهده صَزََّتَهََتَهِوسَلَهَ في جهاد غير المسلمين الذين وقفوا عقبة 
سيل دعوة االإسلام وكان كل حيش إببالامي ترج اللجهاق ويؤمر عليه أميرء 
فإن كان رسول الله في الجيش فهو أميره» وإن لم يكن فيه فأميره من يختاره ويوليه 
إننارقه وقداقولى الرسول إمازة الحيقن ف ست وعشرين غزوة غزاها وولى غيزهة 
إمارة الجيش في سراياه التي أوصلها بعضهم إلى ست وخمسين سرية» وكان أمير 
ل ل ل ل ل 
تكون له إمامة الصلاة إقامة الحدود وكل ما تقتضيه تقتضيه مصالح الجيشء وكان أمير 
العيش سواء أكان رسول الأو أحدولاك سير أهل الرأى شمن معه: ولا 
سكل ل أمرحوجي بل دان يعض الستواية احبانا يااره بالراي: ينين ذلك من 
حديت ”أن رسول الله ضؤاالاء عََنهَِسَلَهَ أشار على المسلمين في غزوة بدر الكبرى أن 
يتذلوا موضعًا فسأله الحباب بن المتذر يا سول الله! أهذا منول أنولكه اللهه أ وهو 
الرأى والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأى والحرب والمكيدة؛ قال الحباب: 


(١)[التراتيب‏ الإدارية .١67” /١‏ تحقيق]. 
(1) [التراتيب الإدارية »١157 /١‏ وتخريج الدلالات السمعية ص 10. تحقيق]. 
() [تاريخ الإسلام .01٠ /١‏ تحقيق]. 


نضا 
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ليس هذا بمنزل» وأشار بإنزال المسلمين منز لا آخرء فقال النبي صََلنعَلَهوْساهٌ: 
شرت بالراي "1" وتجولوا إلى المنول الذي أشتاريه, 

وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب قال: ”كان النبي صَََانََنِوَسَلهَ إذا 
بعث أميرًا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه 
من المسلمين خيراء ثم يقول: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله 
لاتغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا'”", فكان القائد العام لجيش 
المسلمين رسول الله وإن خرج في الجيش تولى القيادة بنفسه» وإن لم يخرج ولَى 
القيادة من ينوب عنه» ولهذا القائد ولاية شؤون الجيش كلهاء والآمر شورى بينه 
وبين كبار جنده. 

وقد صح أنه صَرَََهءَََهوسَامَ كان يجعل للأجنادٍ رؤساء وقوادًا على كل فرقة 
ولس + 

روى البخاري وَوَزَنَهَعَنْهُ عن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة ”أن 
رسول الله صََِلدَهعََتَوِوَسَلََ قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين» ؛ فسألوه أن يرد إليهم 
ا ل ا ا 
إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال» قالوا: فإنا نختار سبيناء فقام رسول الله 
معيو في المسلمين: » فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: أما بعد: فإن 
إخوانكم هؤلاء قد جاؤوا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن أحب 
أن يطيب فليفعل» ومن أحب أن يكون منكم على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما 
يفيء الله علينا فليفعل؛ فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صََّلَهءَكِنَهوَسَلىَ فقال: 
إنا لاندري من أذن لكم ني ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
أمركم, فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صَيَلنَهءََْووسَلَ فأخبروه أنهم 
قد طيبوا وأذنو"»". 


)١(‏ [مغازي الواقدي /١‏ 5» وتاريخ الطبري 7/ 5٠‏ 5» والكامل في التاريخ 7/ .١1‏ تحقيق]. 
(1) [أخرجه مسلم ”"/ 301 رقم .1١١‏ تحقيق]. 
(”) [أخرجه البخاري 7/ 4 رقم 77017. تحقيق]. 


نض 
واتج7 مانن 
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وكان نظام جيشه يسدر وأدوات حربه على حسب مقتضيات عصره. 
وكان الخلفاء بعذه صََِلدَدعَدَهِوسَلرٌ يعدلون نظام الجيش: ويعدون من أدوات 
الحرب ما يناسب عصورهم. ولم يمنعهم أن الرسول لم يفعل ما فعلوه ما دام 
المقصود استجماع آلات النصر في الجهاد, قد قال الله تبارك وتعالى 8 وَأَعِدُّوأ 
هم عطقك م ن قُوَّةِ 4 [الأنفال: 6]. ويروي أصحاب الآثار أن الرسول لم 
يركب البحر غازيًا في سبيل الله» ولكنه أخبر أن ناسًّا من أمته يركبون البحر غزاة 
50 قال: ”كان رسول الله صَرَلنَمعَتَهوَسَةَ إذا ذه ب إلى قباء يدخل على أم 
حرام بنت ملحان رََِتَعََا ((وهي إحدى خالاته من الرضاعة) فتطعمه. وكانت أم 
ا ا ا حول مايا رسا لل سه تيو 
الله! قال: ناس من أمتى عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكًا 
على الأسرة. أو مثل الملوك على الأسرة. قالت: فقلت: يا رسول الله! ادع الله 
ما يضحكك؟! قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ي ركبون ثبج 
البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة, كما قال ني الأولى» فقلت 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم, قال: أنت من الأولين» قالوا: فركبت البحر 
في زمن معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر» فقربت 
إليها دابة لتر كبها فصرعتها فماتت ت فدفنت في موضعه"”. وكان ذلك في إمارة 
معاوية وخلافة عثمان رََِاَنَدُعَتَضش ويقال: إن معاوية غزا تلك الغزاة بنفسه. ومعه 
زوج له» فأول من ركب البحر غازيا في سبيل الله أهل هذه السفينة التي ركبت فيها 
أم حرام لقول النبي صَِإَِلَهءلتِوسَلهَ لها: ”أنت من الأولين"؛ ومن بعد ذلك صارت 
الغزوات البحرية وسيلة عظيمة لفتح الجزائر والبلاد البعيدة وسائر الثغور. 


(١)[أخرجه‏ مالك ”/ ١‏ رقم 1589. تحقيق]. 











إشضا 
'ُللُجبتتتت 
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هذه القصة تبين لك أن نوعًا من الوسائل لم يكن على عهد الرسولء ولكنه 
للك ا لي ار 0 


ذلكء والرسول نفسه لما تمثل ذلك على ما ورد في القصة استبشر وضحك 
فمرو !ةركل ذلك إفقه مال آلثر بهراه لماجا عد لصون 3 اليه اللعيو ان 
واتخاذ أسباب الظفر. 


وأما الأمور المالية فكانت في عهد الرسول صَِآَلنَهءَليَوِوَسَلَءَ تنحصر في تدبير 
موآزد الدولة الدلاثةةوهى#العناتم والقى»:والصدقاك :وق صرق ما يرد من .هذه 
الموارد في مصارفها التي بينها الله عَرَيَلّ في كتابه الكريم؛ والمطلع على سيرة 
الرسول صِإََِنَعَلنهِوسَهءَ يرى أنه قد وضع لتصريني هذه الشؤون نظامًا محكمًا 
يلائم حاجات ذلك العصرء فقد كان صََِّلنَهءَلِتهِوَسَلهَ بيعين في كل غزوة من يتولى 
حفظ الغنائم وجمعها حتى تصرف في مصارفها ويسمَّى صاحب المغانم. 

ا عووس سصي رح نوي 1 لاف رسو ا 
جاع بعض الناسء فافتتحوا حصنا منّ حصونهاء فأخذ رجلّ من المسلمين جراب 
شحمء فبصر به صاحب المغانم» وهو كعب بن عمرو بن زيد الأنصاريء فأخذه 
منه» فقال النبي صَأَلََهءَلِنَهِوَسَلَر: خل بينه وبين جرابه. فذهب به إلى أصحابه2"0, 
وكاة متاح اللمكاكم يوم البرمر ك ابو سياناين بحرث "أ ويزم سني #منعرد 
بن عمر القاري. 

وكان المال الذي يجمع من الغنائم أو الفيء يعجل بقسمه وصرفه في 
مصارفه في يومه. 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة 0/ 507 . تحقيق]. 

(1) [من المعلوم أن معركة اليرموك كانت بعد وفاة النبي صَؤَلتَعتوَل والمذكور في كتب السير والتاريخ 
أن أبا سفيان يَعلنَهعَنهُ كان على كردوس من كراديس الميسرة» وأنه كان القاص الذي يذكر الناس ويحثهم 
على الجهاد. وأصيبت عينه الثانية في هذه المعركة. وينظر: تاريخ الطبري "/ 0797 2791 والسيرة 
الحلبية 7/ 175. والمنتظم في تاريخ الملوك وا لأمم 4/ 71-116 الحقيق]: 


فض 
2222<7--22222 
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صَََِعَبَهوْسَاءَ لم يكن يقيل مالا عنده ولافيعة"' يعنى: إن جاء غدوة لم ينتتصف 
النهار حتى يقسمه. وإن جاء عشية لم يبت حتى يقسمه. 

وروى أبو داود عن عوف بن مالك ”أن رسول الله صَإَِلنَهعَلَتَوِوَسَلَرَ كان إذا أتاه 
الفيء قسمه في يومه'”"'» ولهذا لم يكن للرسول بيت مالء ولا للأموال على عهده 
ديوان جامع؛ لها كانت إذا وردت صرفت في مصارفها. 
كان للجزية عامل يقدرها ويحصلها. 

روي أن رسول الله صَأَِلتَعلَهِوَسَدهَ ”لما صالح أهل نجران والبحرين عَيّن 
أمين هذه الأمة عبيدة بن الجراح لتحصيل الجزية منهم“”"» ولما وَلى معاذ بن 
جبل على اليمن أمره أن ”يأخذ من كل محتلم دينارًا أو ما يعادله من المعافر"29, 

ذكر ابن إسحاق في السير أن رسول الله صََرََهعَلتَهسَلَرَ كان يبعث أمراءه 
وعماله إلى كل ما أوطئ الإسلام من البلدان» ولا يحصى عدد الصحابة الذين 
عينوا عمالا لجمع الصدقاتٍ من المسلمين؛ فمنهم عمر وخالد بن سعيد ومعاذ 
بن جبل وأبي بن كعب”". 

ولكننا نحب أن نلفت الأذهان بوجهٍ خاص إلى أن هذا العدد الكثير الذين 
عينوا لجمع الصدقات,. عين لكل طائفة منهم عامل يقبض منهم هذه الصدقات» 
وقد وضع له اسم «المستوفي» وكان المستوفي يقدم هذه الصدقات على الرسول؛ 
)١(‏ [الأموال ص5١”‏ رقم /511. تحقيق]. 
(؟) [أخرجه أبو داود 5 / “اله رقم 5907. تحقيق]. 
(") [أخرجه البخاري 0 ١٠7١‏ رقم .478٠١‏ تحقيق]. 
(4) [أخرجه أبو داود / 7 رقم 161/5» والترمذي ”/ ١١‏ رقم 177» والنسائي 0/ 7١5‏ رقم .156٠‏ 


تحقيق ]. 
(6) [سيرة ابن هشام ؟/ ٠٠‏ تحقيق]. 


0 
ا 
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مر 


كينا بحث رسول الله عاللة يروس غلبا يا -كرم الله وجهه- إلى أهل نجران ليستوفي 
ما جمع منهم» وكان الذي أخذ صدقاتهم عمرو بن حزم, والذي أخذ جزيتهم 
عيلااين لجرا ركان المستر ل اكلم يابو الصادكات على الرسر ضرفي 
الرسول في مصارفها على ما بَيِّن الله فلا يأخذ منها أحد لم يجعل له الله فيها حظًا. 

روي أن رجلا سأآل النبي عدوا من الصدقة, فقال: إن الله لم يرض 
في الصدقة بقسم نبي ولاغيره. ولكن جزأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من تلك 
الأجزاء أعطيتك0". 

وكان لرسول الله صََِنَءلِنهسَدءَ عمال على الخراجء منهم: عبد الله بن رواحة. 

روى البخاري عن ابن عمر رََتَزْتَِعَنْهًا قال: "عامل النبي عَأَِلَدَلدَهوَسَمَ خيبر 
بشطر ما يخرج منها من زرع أو تمر» فكان يعطي أزواجه مائة وسق: ثمانون وسقا 
تمراء وعشرون وسقا شعير|0. 

وفي الموطأعن سعيدبن المسيب قال: ”فكان رسول الله صَإَاَمعَيَهوْسَل 
يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم, ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم 
0 

وعن سليمان بن يسار قال: فجمعوا له ليا من حلي نسائهم, فقالوا: هذا 
لك وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر يهود. والله 
إنكم لمن أبغض خلق الله إليّ وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم. فأما ما 
عرضتم من الرشوة فإنها سحتء وإنا لا نأكله؛ فقالوا: بهذا قامت السماوات 
والآأرض 8 


)١(‏ [أخرجه أبو داود ”/ الارقم 1770. تحقيق]. 
(؟) [أخرجه البخاري /٠‏ 4 رقم /717. تحقيق]. 
(*) [أخرجه مالك 7/ 707 رقم 7191. تحقيق]. 
(5) [أخرجه مالك 7/ 70/7 رقم /714. تحقيق]. 


أهضا 
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قال ابن إسحاق: وإنما خرص عليهم عبد الله بن رواحة عامًا واحدّاثم أصيب 
بمؤتة -رحمه الله تعالى-» فكان جبار بن صخر بن أمية أخو بنى سلمة يخرص 
عليهم بعد عبد الله بن رواحة”"". وكان جبار خارص أهل المدينة وحاسبهم, ولما 
كثرت موارد الدولة الإسلامية اتخذ الخلفاء بعد النبي صََِلتَهعََهِوسَلهَ بيت المال» 
فاتخذه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي» وكان كل منهم تولى نظره لمن 
يأتمنه» فقد ذكر ابن عبد ربه في «العقد الفريد» أن أبا عبيدة كان على بيتِ المالٍ في 
على بيت المال”"» وعبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث كتب للنبي صَآَْدَءَإْنَوِوَسَههٌ ثم 
لأبى بكر واستكتبه عمرء واستعمله على بيت المال» واستعمله عثمان ووَدَلنَدُعَنهُ 
بعده”» وقد أخرج عمرٌ عبد الله بن مسعود رَيَوَرَتَدعَنْكَا إلى العراق على صلاتهم» 
وبيت مالهم وأحكامهوه2". 
لتموسوه يد ود لا ,2 
ولاس ا و ب 0 
ولما اتسعت الموارد أكثر من ذلك خضوعًا لسنة التدرج» وتنوعت أعمال 
روى المؤرخون في سبب وضعه: أن أبا هريرة قدم عليه بمال من البحرين 
فقال له عمر: ماذا جئت به؟ فقال: خمسمائة ألف درهم, فاستكثره عمرء فقال 
)١(‏ [سيرة ابن هشام ”/ 05". تحقيق]. 
(؟)[العقد الفريد 04/ 9. تحقيق]. 
(") [الاستيعاب في معرفة الأصحاب 5/ 519 .١‏ تحقيق]. 
(:) [الاستيعاب في معرفة الأصحاب ”/ 856. تحقيق]. 
(5) [تاريخ بغداد /١‏ 79. تحقيق]. 


[تاريخ خ الطبري 5/ .57١‏ تحقيق]. 
) [المنتظلم في تاريخ الملوك والأمم 9/ 177. تحقيق]. 


قن 
ا تك 


























السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 
له: أتدري ما تقول؟ قال: نعم» مائة ألف خمس مرات»ء فقال عمر: أطيب هو؟ 
فقال: لا أدري» فصعد عمر المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس» 
قد جاءنا مال كثير» فإن شه شتتم كلنا لكم كيلاء وإن شتتم عددنا لكم عدَّاء فقام إليه 
رجلء فقال يا أمير المؤمنين: قد رأيت الأعاجم يدونون ديوانًا لهم» فدون أنت 
لناذيواناء 

وروى عابد بن يحيى عن الحارث بن نفيل أن عمر وَعَلََهَعَنْهُ استشار 
المسلمين في تدوين الديوان» فقال علي بن أبي طالب رَيَدَليَُعَنَهُ: تقسم كل سنة ما 
اجتمع إليك من المال ولا تمسك منه شيئًا. وقال عثمان بن عفان وَعَليَدْعَنهُ: أرى 
مالا كثيرا يتبع الناس» فإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ» خشيت 
أن ينتشرّ الآأمر. فقال خالد بن الوليد: قد كنت بالشام فرأيت ملوكها قد دونوا 
ديوانًا وجندوا جنوداء فدوّن ديوانًا وجنّد جنودّاء فأخذ بقوله. ودعا عقيل بن أبي 
طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم وكانوا من شباب قريشء وقال: اكتبوا 
الناس على منازلهم, فبدأوا ب ببني هاشم فكتبوهم ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه ثم 
عمر وقومه؛ وكتبوا القبائل ووضعوها على الخلافةٍ ثم رفعوه إلى عمر فلما نظر 
فيه قال: لا ما وددت أنه كان هذاء ولكن ابدؤوا بقرابة رسول الله صََِّلكَهعَيْهوسَاَ 
الأقرب فالأقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله فشكره العباس -رضوان 
الله عليه - على ذلك» وقال: وصلتك رحو"". 

ويروي المؤرخون روايات ليس بنا حاجة إلى ذكرها هناء إلا أن نوجه إليها 
فكر من يريد الاطلاع عليها لاستخراج ما فيها من العبر» وإنما نذكر أن الخلفاء 
المسلمين الذين اتخذوا هذا الديوان لم يأنفوا أن يأخذوا بكل ما يصلحه ويجعله 
وافيّا بما يقصد منه وقد استعملوا فيه من غير العرب. وكتبوا فيه بلغة غير العرب. 
فقد كان ديوان الخراج في العراقٍ يكتب فيه باللغة الفارسية» وفي بلاد الشام كانت 


)١(‏ [الأحكام السلطانية ص/791-//94؟. تحقيق]. 


سسا 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 
الكتابة فيه باللغةٍ الرومية» وفي البلاد المصرية كانت الكتابة باللغةٍ القبطية؛ لأن 
العمال الذين كانوا يشتغلون في الديوان كانوا من أمم تلك اللغات الثلاث» ولم 
يكن المسلمون قد مهروا بعد فيه؛ فلما ولي الحجاج العراق كان رئيس الديوان 
في عهده زاذان فروخ» واتفق أن انضم إلى الديوان صالح بن عبد الرحمن» وكان 
أبوه من سبي سجستان فرآه الحجاج يكتب بالفارسية والعربية فخف على قلبه. 

شعر صالح بذلك فخاف من زاذان» وقال له: أنت الذي رقيتني حتى وصلت 
إلى الأمير» وأراه قد استخفنى, ولا آمن أن يقدمنى عليك فتسقط منزلتك. فقال 
أذاق لا نعل ذلك تهى حوس إلى هتى إليد» لأنه لا بيجد من كيه سنينابه غيري: 
فقال صالح: والله إن شئت أن أحول الحساب إلى العربية لحولته» قال: فحول 
منه أسطرا حتى أرى ففعل» فقال له زاذان: تمارض فتمارضء فبعث إليه الحجاج 
بطبيبه فشق ذلك على زاذان وأمره أن لا يظهر للحجاجء فاتفق عقيب ذلك أن 
قتل زاذان في فتنة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث,ء فاستكتب الحجاج بعده 
صالحًاء فأعلم الحجاج بما جرى له مع زاذان في نقل الديوان فأعجبه ذلك» وعزم 
عليه في إمضائه؛ فنقله من الفارسية إلى العربية» وشق ذلك على الفرس وبذلوا له 
مائة ألف درهم على أن لا يظهر النقل فأبى عليهم» وكان عبد الحميد بن يحيى 
الكاتب يقول: لله در صالح ما أعظم منته على الكتاب. 

وأما ديوان الشام فإن الذي نقله من الرومية إلى العربية أبو ثابت سليمان بن 
سعد كاتب الرسائل في خلافةٍ الوليد بن عبد الملك, وكان الذي يليه في عهد معاوية 
كَوَلَتَهْعَْهُ سر جون بن منصور الروميء ثم كتب بعده ابنه منصور بن منصور"". 

وأماديوان مصر فقد نقل في عهد عبد الله بن عبد الملك أمير مصر من قبل 
الوليد بن عبد الملك «سنة /417» على يد ابن يربوع الفزاري من حمص”'". 


() الفهرست ص١ .”١‏ وفتوح البلدان /١‏ 1» والمواعظ والاعتبار /١‏ . تحقيق]. 
0 [كتاب الولاة وكتاب القضاة ص” 5» والمواعظ والاعتبار /١‏ . تحقيق]. 


نفنانا 
«وللللل ان 
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وقد اتخذ الحكام المسلمون عاملا سموه المشرفء وهو الذي يجعل مع 
العامل كالحفيظ عليه» ويسمّى ضيزنًا في القديم» ويسمى عند أهل العراق بنداراء 
صا با ناو دض لوجي عدا العار. 

فهو كالملاحظ والمفتش ولم يثبت يثبت فيه عن النبي صَإَللََتَووسَاَرَ : شىء. ولا 
عن الخلفاء #ألراكسدين لالمالة السام يكل ولكوتب عب الثروة ولايعطو ول 
من عمله في الإسلام. 

قال القزاز في جامع اللغات: بعث عمر وَدَنَدْعَنْهُ بعامل فعزله. فجاء بما كان 
معه من المال وانصرف إلى منزله بغير شىء» فقالت له امرأته: أين التتحف؟ وأين 
نواقنق العمال؟ فقال لها كان .معى شيؤن لأرقيب): قلفعت وأتت غمر 12111324 
لتالمعنيا أب المؤهيو ويعقث مع روح عي كا انان صنت البدين3الةما 
فعلت. على بزوجها. فأتاه فقال له: أنا بعثنت معك ضيزنًا؟! فقال: كان معي 
ضيزنان يحفظان ويعلمان» فقال لها عمر وَوَآَهَعَنهُ: صدق» قد ذكرتء انصرفي 
إلى منزلكء ثم قال لها: ما أملت فيه؟ قالت: كذا وكذاء فقال لخازنه: أعطها ثم 
أعطها ثم قال لها: رضيت؟ قالت: نعم. 

وروي عن سعيد بن المسيب -رحمه الله تعالى- أن عمر بعث معاذا 
دعكا ساعيا على بني كلاب أو على بني سعد بن ذبيان» فقسم فيهم ولم يدع 
شيئًا حتى جاء بحلسه الذي خرج به على رقبته» فقالت امرأته: أين ما جئت ب 
ممايأتي به العمال من عراضة (هدية) أهليهم؟! فقال: كان معي ضاغطء فقالت: 
كنت أمينا عئذ رسول الله صَْلنةعا دوس وغند أى بكر فبعحث عمر ضاغطًا فقاست 
بذلك في نسائهاء واشتكت عمر يََليدَُت فبلغ ذلك عمر» فدعا معاذاء فقال له: 
اذا بعت باق عباقطر لكبانويا مر المزمتيق ذو اجلاضينا عدا وية جه لا 
ذلك» فضحك عمر وأعطاه : شيا وقال: أرضهائه . قال أبو عبيد القاسم : قال ابن 
جريج قوله: ضاغطًا يعني: ربه جل ثناؤه”". 


)١(‏ [تخريج الدلالات السمعية ص 25175 وتاريخ دمشق 8ه/ 575- ه”": , والأموال ص١١"‏ رقم 
١5‏ . تحقيق]. 











الذننا 
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فأنت ترى من هذا كله أن الأمور المالية قددبرت في الدولة الإسلامية خير 
تدبير» فقد وضع الرسول الأساس الصالح واتبعه الخلفاء» ولم يحجموا أن 
يقتبسوا من نظم غيرهم ما مست إليه الحاجة» ولا أن يزيدوا من الأعمال والعمال 
ما أرشدتهم إليه المصلحة» وكذلك اتبعهم المسلمون في جميع عصورهم؛ لأنهم 
لم يجدوا في الإسلام وتعاليمه ما يحول دون سير المدنية المالية. 

وأما تنفيذ الأحكام فالذي يؤخذ من جملةٍ الآثار أن الأحكام التي كانت 
تصدر في الحلال والحرام والحقوق المدنية كان أكثرها لا يحتاج إلى منفذ غير 
أصحابها؛ لأنهاني الغالب كانت فتاوى والمستفتي إذا عرف حكم الله نفذه» 
والأحكام التي كانت تحتاج إلى التنفيذٍ كالعقوبات ينفذها القاضيء أو من 
يعهد إليه في التنفيذ» وما كان لهذا التنفيذ نفر معين؛ لأن المسلمين كانوا كلهم 
جنداء وكل منهم عليه أن يقومً بما يندب إليه» وفي حديث العسيف أن رسول الله 
ََلنَهعَََِوسَكَءَ قال: ”واغد يا أنيس إلى المرأة فا سألهاء فإن اعترفت فارجمها»"”", 
وما كان أنيس إلا جنديًا من الصحابة حضر هذا القضاء وكان كفبًا للتنفيذ» وكذلك 

ولاريب أنبم اتخذوا بعد ذلك طرقًا أخرى بعد أن اتسعت بلاد الإسلام 
وغلب الطمع على النفوسء ولكن هذه الطرق وشرحها لم يرد به تاريخ بَبّن 
ولكنها كانت على منوال كل عصر. 

ومن أظهر أعمالٍ التنفيذٍ تعيين الولاة على البلدانٍ» وقد وضع رسول الله 
نكسل لذلك سنة وافية بما يقصد من ذلك التعيين» فكان إذا خرج في غزوة 
استخلف على المدينة من ينوب عنه في إدارة الشؤون. وإذا فتح الله عليه بلدا 
استعمل عليه من يلي أمره» وقد مرّ بك أنه استعمل عتاب بن أسيد على مكة وعليا 
ومعاذا على البمن» وكدلك استعمل عشياة بن أب العاص غلى الطانثتاه وهر 
بن حزم على نجران. 
)١(‏ [أخرجه البخاري ”/ ١‏ رقم 1114 ومسلم 1775/7 رقم 1141. تحقيق] 

رن 
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وكانت ولاية الوالي منهم عامة يقضي ويقيم الحدود؛ ويجمع الصدقات 
ويدفع عن المسلمين وبلدانهم» وكان الرسول صََّنعلَهوَسَلهَ يتخذ الولاة من أكفاً 
أصحابه قرةوأمالة ووضع لذلك القاعد بقول وعمله قد ال نأكو 
”من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين 
منه فقد خان الله ورسوله'”' وروى مسلم عن أبي ذر يَوَليَدْعَنَهُ قال : “قلت ايا 
رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي, ثم قال: يا أبا ذر إنك 
ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي 
عليه فيها»". 

وكان يتخير عماله من صالحي أهله. وأولي دينه وعلمه. ويختارهم 
على الأكثر من المنظور إليهم ني العرب؛ ليوقروافي الصدور ويكون لهم 
الو اع الح لبح لسع 5 ار بجوي 
على البحري م لاسو 
استوص بعبد القيس وأكرم سراتهم'”. 

وكان يرتب لولاته رزقهم» فقد رزق عتاب بن أسيد كل يوم درهمّاء فقام 
الله درهما كل يوم فليست بي حاجة إلى أحد)”'». وهذا الراتب من أول ما وضع 
من الرواتب للعمالء وكان يحاسبهم ويقول: ”هدايا الأمراء غلول'””. فقد 
ورد في الصحيحين عن أبى حميد الساعدي قال: ”استعمل النبى ةلهس 
)١(‏ [أخرجه الطبراني ١١5 /١١‏ رقم .١1١5١7‏ تحقيق]. 
(؟) [أخرجه مسلم "/ ١501/‏ رقم 1875. تحقيق]. 
() (طبقات ابن سعد). [الطبقات الكبرى 5/ ."”5١‏ تحقيق]. 


()[البداية والنهاية /ا/ .١77‏ تحقيق]. 
(5) [أخرجه الطبراني في الأوسط 5/ ١78‏ رقم 4479. والبيهقي /٠١‏ 717 رقم 415 .7١‏ تحقيق]. 


عاضا 
للل حيتي 
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رجلامن الأزد على الصدقة» فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إليّ» فقال النبي 
صََلنَعلدوسَل: ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم 
وهذا أهدي إليّ؟ فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟!”". 

ولاريب فإن هذا هدي أرشده إليه رب العالمين في قوله تعالى 8 إِنَّ أله 
مرحم أن كُؤٌدُوأ الأققت إل أخلما رإذاتشكلك بق الكانى أن تككرا 
أَلْعَدْلٍ 4 [النساء: 08]. 

قال ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية: نزلت هذه الآية في ولاة الأمور 
عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل, 
ثم ذكر بعد ذلك أن أداء الآمانات منه الولايات» فيجب على من ولي أمر المسلمين 
البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم 
نواب ذي السلطان والقضاة» ومن أمراء الأجناد ومقدمى العساكر الصغار والكبار 
وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والسعاة على اللخراج والصدقات» وغير ذلك 
من الأموال التى للمسلمين» وعلى كل واحدٍ من هؤلاء أن يستنيبت ويستعمل 
أسلهم مو يحده ريدي ذلك إلى آئمة العلا والموكتييى والمعلمين وأمير 
الحاج وخزان الأموالٍ» وحراس الحصون والبوابين على الحصون والمدائن» 
ونقباء العساكر ورؤساء القرى» فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين 
من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه 
وقد أطال ابن تيمية في ذلك بشرح نفيسء فراجعه إن شئت'". 

وقد ظهر مما نقلناه عنه في معنى الآية أنها اتنظمت جميع أمور الدولة من 
قمتها إلى أسفلهاء فكل والٍ من الرئيس الأعلى إلى الأصغر مطالب أن يختار 
الأصلح. وذلك أمر الله الذي لا بد أن يطاع» ومن لم يطع فقد ظلم نفسه. ولا 
شك أن دولة ذلك شأنها جديرة أن تكون على أتم غاية من الصلاح» وقد سلك 
)١(‏ [أخرجه البخاري ”/ ١69‏ رقم 1091. تحقيق]. 
(؟) [السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص5- /. تحقيق]. 
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السلف الصالح مع ولاتهم مسلك رسولهم تنوه نضرب لذلك مثلا بما 
كان يعمل أبو بكر وعمر وروِدَيَدْعَتْعَاء فقد كان أبو بكر يختار للولاية أكثر الأصحاب 
علمًا وعملا؛ ولما عزل خالد بن سعيد أوصى به شرحبيل بن حسنة» وكان أحد 
الأمراء فقال: «انظر خالد بن سعيد» فاعرف له من الحق عليك مثل ما كنت تحب 
أن يعرف لك من الحق عليه لو خخرج وال عليك» وقد عرفت مكانه في الإسلام؛ 
وإن رسول الله موده توني وهو له والِء وقد كنت وليْنَهُ ثم رأيت عزله؛ 
وعسى أن يكون ذلك خيرا له في دينه ما عبط أحدًا بالإمارة» وقد حَيْتَهُ في أمراء 
الأجناد فاختارك على غيرك» اختارك على ابن عمه. فإذا نزل بك أمر تحتاج فيه 
إلى رأي التقي الصالح فليكن أول ما تبدأ به أبو عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» 
وَلّْيَكُ خالد بن سعيد ثالثهم» فإنك واجد عنهم نصحا وخيراء وإياك واستبداد 
الرأي عنهم أو أن تطوي عنهم بعض الخبر)0". 

وكان رَوَليَدعَدهُ بحاسب عماله. فقد ذكر أن معاذ بن جبل وَدَليَهُعَنَهُ حين قدم 
من اليمن بعد وفاة النبي صَإَِلنَهعَلِوسَلهَ على أبي بكر قال له: ارفع حسابكء فقال 
له: أحسابان؟ حساب الله وحساب منكم. والله لا ألي لكم عملا أبدا". 

أما عمر وََوَليَْعَنْهُ فأمره مع ولاته صفحة فخار يسجلها التاريخ» ويباهي بها 
العظماء والمصلحون» وكانت إدارنه ميجال الاختراع والانتان . فهو الذي يقول: 
«من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهماء فقد خان الله 
ورسوله والمسلمين»”"». ولم يختر للأعمال إلا أفاضل الرجال ممن كانوا على 
غراره في زهده وكياسته. 

ويقول صاحب سراج الملوك : إنه كان يشاور في كثير من الوقائع حتى قال 
يومًا لأصحابه: أشيروا عليٌ ودلوني على رجل أستعمله في أمر دهمنيء فقولوا 
(1) [الطبقات الكبرى 4/ /4. تحقيق]. 


(؟)[عيون الأخبار »١75 /١‏ والتراتيب الإدارية .7١1 /١‏ تحقيق]. 
() [السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص/. تحقيق]. 
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وإذا كان أميرهم كان كأنه واحد منهم. فقالوا: نرى لهذه الصفة الربيع بن زياد 
الحارثي» فنشير على أمير المؤمنين به. فأحضره وولاه فوفق في عمله. وقام 
فيه بماأربى على رجاء عمر فيه» وزاد على عمله فشكر عمر من أشاروا عليه 
بولاية الربيع"". 

وكان عمر لا يرى إلا أن يظفرٌ بالمثل الأعلى في ولاته» فكان يعزل الوالى 
لأنه يرى أن غيره أصلح منه لأمور المسلمين؛ كتب مرة إلى عامله بالبحرين العلاء 
بن الحضرمي: «أن سر إلى عتبة بن غزوان» فقد وليتك عمله؛ واعلم أنك تقدم 
على رجل من المهاجرين الآولين الذين سبقت لهم من الله الحسنىء وإني لم 
أعؤله الأيكون غنينا ضليبًا شيديد البأس»+ولكن ظتنت أنك أغتى عن المسلمية 
في تلك الناحية» فاعرف له حقه)”". 

وقد رأيت فيما مرّ بك أنه عزل عن بعض ولاية الشام شرحبيل بن حسنة» 
واستعمل بدلا منه معاوية بن أبي سفيان واعتذر على رؤوس الأشهاد. وأنه لم 
يعزله لشيءٍ هجنه بل أراد رجلا أقوى من رجلء وكان يبالغ في الاحتياط والبعد 
عن مظان التهمة» فقد عزل عامله على ميسان النعمان بن عدي لأنه بلغه أنه قال 
أبياتا في التشبب تشير إلى أنه يتعاطى الراح» مع أنه عارف بأن ذلك لم يكن وإنما 
هو قول شاعر””. وفي طبقات ابن سعد: أنه كان من عمال عمر عمير بن سعد 
وفيه يقول عمر: وددت لو أن لي رجلا مثل عمير بن سعد أستعين به على أعمال 
المسلمين» وعمير هذا هو الذي قال على منبر حمص: «لا يزال الإسلام منيعًا 
ما اشتد السلطان» وليبست شدة السلطان قتلا بالسيف ولا ضربًا بالسوط» ولكن 


)١(‏ [سراج الملوك ص9١‏ بلفظ: وقال بعض الخلفاء: دلوي على رجل أستعمله على أمر قد أهمني. 
تحقيق ]. 

(0) [المنتظم في تاريخ الملوك 5/ 57 ؟. تحقيق]. 

(©) [فتوح البلدان ص75”. والطبقات الكبرى 5/ 5 .٠١‏ تحقيق]. 


انالا 
وحص كج كلصا 
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قضاء بالحق وأخذا بالعدل)7"» وهذا من أبعد مرامي الإدارة العامة إذا أحس أهل 
عمل من عاملهم العدل, لا يحتاج في سياستهم إلى شيء من الشدة. 
وكان عمال عمر عرضة لكشف حالهم مهما بلغ من منزلتهم: كان إذا 
قتا البمغامل أرما جيدنى شل ة يكف الخاله و لسسهدة طرق إيراقب 
بها]”"» سيرة عماله؛ منها أن يأمرٌ عماله أن يوافوه بالموسم. فإذا اجتمعوا قال: 
أيها الناسء إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم» 
إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم» وليقسموا فيئكم» فمن فعل به غير ذلك فليقم» فما 
قام إلا رجل واحدء فقال: إن عاملك فلانا ضربني مائة سوط. فقال فيم ضربته؟ 
قم فاقتص منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين» إنك إن فعلت هذا 
يكثر عليك» ويكون سنة يأخذ بها من بعدك» فقال: أنا لا أقيد» وقد رأيت رسول 
الله صبَأتَمعَلِنَهوَسَلءَ يقيد من نفسه؟ قال: فدعنا فلنرضه. قال: دونكم فأرضوه. 
فافتدى منه بمائتي دينار كل سوط بدينارين”". 
وفي تاريخ الطبري أنه كان من سنة عمر وسيرته أن يأخدٌ عماله بموافاة الحج 
في كل سنة للسياسة» وليحجزهم بذلك عن الرعية» وليكون لشكاتهم وقت وغاية 
ينهونها إليه(». كتب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد: فإن للناس نفرة» فأعوذ 
بالل أن تدركتى وزياهعمياء تجيولةة وضخاتن محمرلة؛ أقم الختدوه ولوساعة 
من نهار وإذا عرض لك أمران أحدهما لله والآخر للدنياء فآثر نصيبك من الله فإن 
الدنيا تنفد والآخرة تبقى» وأخيفوا الفساق واجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلاء وعد 
مرضى المسلمين» واشهد جنائزهم, وافتح لهم بابك» وباشر أمورهم بنفسك 
فإنما أنت رجل منهم, غير أن الله جعلك أثقلهم حملاء وقد بلغني أنه فشالك 
ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين مثلهاء فإياك يا 


)١(‏ الطبقات الكبرى 5/ 7176. تحقيق]. 

(1) [ليست في الأصل ولا بد منها أو نحوها ليستقيم الكلام. تحقيق]. 
(") [الطبقات الكبرى ”/ 777. تحقيق]. 

(؟) [تاريخ الطبري 4/ ١5‏ . تحقيق]. 
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عبد الله أن تكون بمنزلة البهيمة مرت بواد خصيب فلم يكن لها هم إلا السمنء 
وإنما حتفها في السمن, واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته» وأشقى الناس من 
شقي الناس به والسلام'"". 

أرأيت ماني هذا الكتاب من الجمع الممتع للأوامر الأدارية: كيف تيبأ 
لعمر؛ لأن عمر لا يفكر قلبه إلا في إصلاح الرعية. 

وكان عمر يحاسب عماله لا يترك أحدًا منهم لسابقة أو منزلة» فقد كان 
يبحاسب سعدًا يَوَإنَهءَتا فيغضبء فيقول عمر: عزمت عليك أن لا تدعو على 
أخيك ويضاحكه. فإذا سكت عنه الغضب يقول: تعال نتحاسبء فإنه اليوم أيسر 
عليك من غد”". وسعد هذا هوابن أبى وقاص القرشي الزهري أحد العشرة 
المبشرين بالجدة كان مجات الدعوة؛ لأن رسول الله صَآتعَيوْسَرَ قال فيه: 
”اللهم سدد سهمه وأجب دعوته»'”"» فكان مشهورا بذلك تخاف دعوته وترجى 
لاشتهار إجابتها عندهم» وكل ذلك لم يشفع عند عمر ليعفي سعدا من الحساب. 
وما أحسبنا نبعد عن الصواب إذا قلنا: إن شطرًا عظيمًا من وقت عمر في ولايته 
كان يصرفه في سياسةٍ العمالٍ وكشف حالهم. وانتقاء أصلحهم وتسليكهم في 
الإدارة والسياسة والقضاء على أسلوب محكم لا تكاد تلحق به في هذا القرن 
أعرق الدول الحديثة في المدنية» وأفضلها في نظمها الإدارية والدستورية. 

وقديقول بعض الناس: إن عمر كان يصطنع الشدة المتناهية» والحجر 
على حرية العمال وإدخال الخوف عليهم وبالضرب على أيديهم على صورة 
تحرمهم متع الحياة» ولا توليهم منه غير الجفاء والخشونة في المعاملة. 

نعم» هكذا كان عمرء وهكذا وضع أساس الملك الإسلامي هو أنه لا يجوز 
إغناء أفرادٍ بإفقار أمة» ولا إسعاد فئة بإشقاء مجموع. 
(١)[حياة‏ الصحابة ؟/ /777. تحقيق]. 
)١(‏ [تخريج الدلالات السمعية ص”"757. تحقيق]. 
(؟) [أخرجه البزار 5/ 44 رقم 1717» والحاكم 7/ 48" رقم .512١5‏ تحقيق]. 

9 


























السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 

كان ممن يشترون رضا العامة بمصلحة الأفراد» فكان الوالى في نظره فردًا 
من الأفراد يجري حكم العدل عليه كما يجري على غيره من سائر الناس» فكان 
حب المساواة لا يعدله شىء في أخلاقه. 

ولعلنا نضع تحت نظرك عجيًا مما وصلت إليه الإدارة الإسلامية أيام 
البلاد التى يلونهاء ففى «صناجة الطرب في تقدمات العرب)”": أن الخلفاء صدر 
الإسلام أمروا أمراء جيوشهم وعمالهم أن يرسم كل منهم خطط البلاد التي 
افتتحها واستولى عليها. 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كتابًا يصف له فيه مصر»ء وشرح له السياسة التي 
سيتخذها فيهاء وقد لقى هذا الكتاب من إعجاب عمر ما أطلق لسانه بالثناءء على 
غووو رعق يدا لكاب غير | ليا حو اه جيه ترق السابية» وإناقورة عا نضة: 

مصر تربة غيراء»ء وشجرة خضراء طولها شهر وعرضها عشرء يكتنفها 
جبل أغبرء ورمل أعفرء يخط وسطها نهر ميمون الغدوات» مبارك الروحات 
يجري بالزيادة والنقصان كجري الشمس والقمرء له أوان تظهر به عيون الأرض 
القرى إلى بعض إلا في خفافٍ القوارب» وصغار المراكبء فإذا تكامل في زيادةٍ 
نكس على عقبه كأول ما بدا في شدته» وطمى في حدته. فبعد ذلك يخرج القوم 
ليحرثوا بطون أوديته وروابيه» يبذرون الحب ويرجون الثمار من الربُ حتى إذا 
أشرق وآشرف سقاه من فوقة الندى وغذاه مخ تسحته القرى» فعند ذلك يدر خلاية» 
ويغني ذبابه» فبينما هي يا أمير المؤمنين درة بيضاء إذا هي عنبرة سوداءء وإذا هي 
زبرجدة خضراء فتعالى الله الفعال لما يشاء. الذي يصلح هذه البلاد وينميها ويقر 


.4غ١9ص‎ )١( 
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قاطنها فيها أن لا يقبل قول خسيسها في رئيسهاء وأن لا يستأدى خراج ثمرة إلا 
في أوانماء وأن يصرف ثلث ارتفاعها في عمل جسورها وترعهاء فإذا تقرر الحال 
مع العمال في هذه الأحوال تضاعف ارتفاع المالء والله تعالى يوفق في المبتداً 
وَالمال20, 

قال صاحب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: «فلما ورد هذا الكتاب 
على عمر بن الخطاب قال: لله درك يا ابن العاص لقد وصفت لي خبراً كأني 
لاعتو 

وقال عبد الحي الكتاني في كتابه «التراتيب الإدارية»: وقد ترجم هذا التقرير 
ونشره إلى عدة لغات أجنبية الكاتب الفرنساوي الشهير أكتاف أوزان في جريدة 
الفيجارو الفرنساوية» ووصفه بقوله: إنه من أكبر آيات البلاغة في كل لغات 
العالم» وقال عنه: إنه من الفرائد في إيجازه وإعجازه واقترح وجوب تدريسه في 
مدارس المعمورة» حتى يتعلموا منه قوة الوصف ومتانة التعبيره وصحة الحكم 
على الأشياء» وكيفية تنظيم الممالك الإسلامية» وسياسة الاستعمار". 

وقد سار الخلفاء المسلمون مع ولاتهم على هذا النسق الذي ابتدعه عمرء 
فقد وضع لهم عمر على النهج القويم الذي يجب السير عليه» وأوصى الخليفة 
بعده أن يقرّ عماله سنة. فإذا أنت تخطيت عصر الخلفاء الأربعة وجدت معاوية 


شر إمرة يدو جح وز خة 


ََوَلِيَدْعَنُْ قد اتبع هذه السنة في تعيين الولاة مع فارق يسير اقتضاه التنافس الذي 
كان بينه وبين العلويين» فقد كان يعين الولاة من كفاءة أهل بيته ورجال دولته 
وأنصار دعوته» ولكنه مع ذلك كان يتخيرهم فلا يصير إلا إلى الكفء القويء ولا 
يغض لعامل عن زلة وإن قربت منه مكانته» وقد انتهى إلى علمه أن ابن أخته عبد 
الرحمن ابن أم الحكم عامله على الكوفة قد أساء السيرة في إمارته فعزله وأقصاه 


)١(‏ [التراتيب الإدارية 7/ .١187‏ تحقيق]. 
(0) [النجوم الزاهرة /١‏ 7”. تحقيق]. 
(*) [التراتيب الإدارية 7/ “117. تحقيق]. 
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عن الحكهى”"» وأوصى أحد أقاربه ممن استعمله. فقال: لا تبيعن كثيرًا بقليل» 
وخذ لفسك من نفسك: واكتف فيمايبنك وبين غدوك بالوفاء تخف غليك 
المؤونة» وعلينا منك» وافتح بابك للناس”". وقال لآخر: إذا أعطيت عهدًا نف 
به» ولا تخرجن منك أمرا حتى تبرمه» ولا تطمعن أحدا في غير حقه» ولا تؤيسن 
أحدا من حق له0". 

قواعد وضعها معاوية لعماله» وفيها شيء من الأساليب لكف الناس بعضهم 
عن بعضء وإرضاء كل واحدٍ بحقه وتوفير ثقة الرعايا بولاتهم ليعتقدوا أنبهم لا 
يكذبون. وأهم إذا قالوا فعلواء وهذا كان تدبير الآمور في الدولة الإسلامية» ولولا 
أن تتشعبٌ أطراف الحديث لروينا لك الشيء الكثير» ولذلك نثني عنان القلم 
حذار الإملال. 

والحق الذي لا ينبغي أن يمتري فيه منصف أن هيئة التنفيذٍ في الإسلام كانت 
كأرقى ما تتطلبه حاجة دولة في تلك الأزمنة» ومن ثم واجه الإسلام حضارات 
كثيرة مختلفة الألوان» فلم يتنكر لهاء ولم يخرق بها بل كان لها خير معوان. 

وقد تكلم المشترعون في العصور الحديثئةٍ في السلطة التنفيذية عن عدة 
مسائل: 

)١(‏ تشكيل السلطة التنفيذية» وهل تنحصر في يد واحدة أو في أيد كثيرة؟ 

(؟) طريقة اختيار صاحب السلطة التنفيذية. 

(؟) مدة السلطة التنفيذية. 

(5) الأعمال التي تكون عادة من اختصاص السلطة التنفيذية. 

(0) علاقة السلطة التنفيذية بالسلطتين التشريعية والقضائية. 
5 [البداية والتهلية 14.6 وني الاين لم السنتكم أنباء البيرةاق اهل الكرفة الخرجموه من بين اهرهم 
طريداء فرجع إلى خاله معاوية فذكر له ذلك. تحقيق]. 


)١(‏ [تاريخ الطبري 5/ 597. تحقيق]. 
() [الكامل في التاريخ / ”97. تحقيق]. 


تخانا 
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أما تشكيل السلطة التنفيذية: فإنهم قالوا: إن هذه السلطة تشمل جميع 
ا او ب 
ذلك في صدر الكلام. 

وأكثر الكتّاب على اتفاق في تفضيل وحدة صاحب السلطة التنفيذية على 
تعدده» ولكن ليس معنى وحدة السلطة التنفيذية أن صاحبّ السلطة يقوم بنفسه 
بكل ما تستوجبه السلطة من الواجبات؛ لأن واجبات الحكم كثيرة ومعقدة مما 
يستحيل معه أن يقومً فردٌ واحدٌ بأدائهاء بل تقضي الضرورة بأن يوزعًَ صاحب 
السلا الس ل لاوا اموا لور ولك 
أو هذا الذي ي: يتفق على تفضيله أكثر الكتّاب تجده ظاهرًا في الإسلام لصاحب 
السلطة التنفيذية فيه هو الإمام يعاونه من يرى الاستعانة به من وزراء وولاة 
وعمالٍ. 

وفي طريقة اختيار صاحب هذه السلطة يقول علماء القانون: إن هناك طرقا 
أربعة: فقد كان تعيينه بالوراثة» وقد يكون بانتخاب الأهالي المباشرء وقد يكون 
بانتتخاب الأهالي ولكن بطريقة غير مباشرة» وقد يوكل إلى السلطة التشريعية 
اختياره» ولكل من هذه الطرق مزايا وعيوبه ويقولون: إن من مزايا اختياره 
بواسطة السلطة التشريعية أن اختيار هذه السلطة يكون أقرب إلى الصواب؛ 
لأن الهيئة التشريعية هي الواقفة تمام الوقوف على أحوالٍ البلاد. فهي أكفأ هيئة 
يمكنها أن تقيسَ كفاءات الرجالء وإذا نظرنا حكم الإسلام في ذلكء فإننا نجد 
أنه لا محل للكلام في الوراثة» فإن الإسلامٌ لم يورث أحدًا عن أحدٍء بل جعل 
الآمر لأهل الحل والعقد يختارون من يولونه عليهم» ومن استقصى ما قاله علماء 
المسلمين في المبايعة يتبين له أن طريقة اختيار صاحب السلطة التنفيذية يكون 
بالاتتخابء والذي يظهر لي أن الانتخاب ني الإسلام لا ينطبق على طريقة من 
الطرقٍ المبينة في القوانين» اللهم إلا إذا نظمت طريقة لاختيار أشخاص يكونون 

هم أولي الحل والعقد -ولا مانع من ذلك-» ويطلق عليهم اسم الهيئة التشريعية» 


>39 


























السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 
فتكون هذه هي الطريقة الرابعة التي أشرنا إليهاء وعلى أننا نرى أن الإسلام في 
طريق الانتخاب لم يضع نظاما معينا وترك الأمر لما تقتضيه المصلحة. 

أما مدة السلطة التنفيذية فإنها فيما عدا النظام الوراثئي تختلف باختلاف 
الممالك؛ فمنها من يحدد هذه المدة بسنةٍ واحدة كما في كثير من ولايات أمريكا 
الغشمالية» ومنها من يحددها بأكثر من ذلك إلى مببع سنين؛ وهي المدة التي 
يمكثها رئيس الجمهورية الفرنسية» وقد انفرد هاملتون أحد واضعي الدستور 
الأمريكي بأن ارتأى إلى أن يبقى رئيس الجمهورية في وظيفته طالما حسن 
سلوكه وقد بنى رأيه على أن الشخص يكثر اهتمامه بالعمل الذي يؤديه بقدر 
بقائه في العمل» فالشخص لا يزرع إلا إذا كان واثقًا من أنه سيحصدء ونحن نرى 
أن النظامٌ في الإسلام أشكل بما يقوله هاملتون؛ فإن الخليفة يبقى في منصبه ما 
أطاع الله ورسوله» كما يقول الخليفة الأول في نباية خطبته أول ولايته الخلافة: 
«أطيعوني ما أطعت الله ورسوله)”" وقد قرر علماء المسلمين أن من لهم الحل 
والعقد يعزلون الخليفة إذا رأوا منه ما يوجب العزلء وهذا بعينه ما يقوله هاملتون» 
ويقول علماء القانون إنه يمكن تقسيم اختصاصات السلطة التنفيذية إلى أقسام: 

)١(‏ ما يتعلق بإدارة العلاقات الخارجية وتسمى الحقوق السياسية. 

(؟) ما يتعلق بتنفيذ القوانين وإدارة الحكومة وتسمى الحقوق الإدارية. 

(") ما يتعلق بإدارة الحرب وتسمى بالحقوق الحربية. 

(:) ما يتعلق بحق العفو عن المتهمين أو المجرمين وتسمى بالحقوق 
القضائية للسلطة التنفيذية. 

(0) ما يتعلق بالمسائل التشريعية وتسمى بالحقوق بالتشريعية. 


(١)[تاريخ‏ الطبري ”7/ .5١١‏ تحقيق]. 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 
الحقوق السياسية: 

جرت الدساتير على إعطاء الرئيس التنفيذي إما بمفرده أو بالاشتراك مع 
الهيئة التشريعية أو أحد مجالسها الحق في المفاوضة؛ توصلا لعقد المعاهدات 
والاتفاقات الدولية الأخرى مع البلاد الأجنبية» ويعتبر بعضهم أن المسائل التي 
من هذا القبيل تكون منطقة مشتركة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية» 
وسواء أكانت هذه الأعمال معتبرة تشريعية أو تنفيذية فلا خلاف بين الكتاب في 
أفضلية تكليف السلطة التنفيذية القيام مها؛ هذا ما يقوله علماء القانون. 

أماتلك الأعمال في النظام الإسلاميٌ فلاريب أنك تجدها أيضًا من 
ضق ضاتحي النسلظة الطينيةء كته دوي المسلموة من أو ل#ابسيش الدولة 
الإسلامية في عهدٍ الرسولٍ الأكرم على ذلك» يتمثل ذلك جلي فيما قام به الرسول 
صَََِلنَهءَلِنَهِوَسَدرَ من المعاهدات والاتفاقات» وما أرسل من الكتب والرسائلء فما 
كتابه لليهود يعاهدهم فيه ويوادعهم ويقرهم على دينهم وأموالهم» وما صلح 
الحديبية وما كان فيه من الشروط وما جرى فيه من مفاوضات إلا صورة مصغرة 
اس يا د ا 
اسيم ع و با م 
هذه. فلا نعيده تخلصًا من التكرار. 
الحقوق الإدارية: 

يقرر علماء القانون أن أهم اختصاصات السلطة التنفيذية في الأمور الداخلية 
هو واجبها نحو تنفيذ القوانين» فالرئيس التنفيذي هو رئيس الإدارة» ومهذه 
الصفة يتمتع بسلطةٍ كبيرة في تعيين الموظفين ومراقبتهم وعزلهم, ولهم في ذلك 


خالا 


























السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 
كلام طويل فيه تفصيل لهذا الإجمال. وهذا الذي يذكرونه مقرر في الإسلام في 
جملته» وقد ذكرنا لك أن صاحب السلطة التنفيذية له حق تعيين ولاته ومراقبتهم 
وعزلهم؛ وأكثرنا من الأمثلة في صدر هذا البحث مما صدر من الرسولٍ والخلفاءء 
وشرحنا نظمهم في إدارتهم بما فيه الكفاية. وقلنا: إن من أعمال السلطة التنفيذية 
تنفيذ الأحكام, وضربنا لذلك الأمثال؛ فباستعراضك ما بيناه يمكنك أن تقول: إن 
الفروق في الجزئيات والتفصيل لاف الأساس.ء وإنه إذا دعت المصلحة لتغيير في 
الجزئيات تغييرًا ينسجم مع روح الأعصر وحاج البيئات؛ فإن الإسلام لا يضيق 
بذلك ذرعا: 


الحقوق الحربية: 

يعتدبر الرئيس التنفيذي في نظر القانون القائد الأعلى للجيش والبحريق» وفي 
البلاد الملكية مثل إنجلترا تتمتع السلطة التنفيذية أيضًا بحق إعلان الحربء وفي 
0 متروك للمؤتمرء ولو أنه من 
الممكن دائمًا لرجالٍ السلطة التنفيذية أن يجعلوا إعلان الحرب أمرًا محتمّاء 
وفي فرنسا لا بد لإعلان الحرب من قبول المجلسين التشريعيين» وينص دستور 
ألمانيا الجديد على شروطٍ تخالف ذلكء وتتمتع السلطة التنفيذية في كلّ الدول 
بحق التصرف في جيوش الدولة» وفي وضع الخطط الحربية وتعيين القواد. 
وتقرير الحصر البحري. وبالجملة لها الحق في عمل ما تراه مفيدًا للقضاء على 
مقاومة العدوء. والوصول إلى النصر ولها غير ذلك مما لا نطيل بذكره. وإذا 
نظرت إلى هذه الحقوق وجدتها مشابهة لما كان يعمله المسلمون في جهادهم. 
وقد أسافنا أن القائد العام لجيش المسلمين هو رئيس السلطة التنفيذية وقدوتهم 
في ذلك رسول الله صََأَلنَدعَدَهِوْسَللَ نفد كان هر الغاد العام للجيش» فإن خرج 
فيه تولّى القيادة بنفسهه وإن لم يخرج ولّى القيادة من ينوب عنه وقد استشار 
الرسول نواه أصحابه في غزوة بدر الكبرى في طلب العير» وفي حرب 


ا 
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النفير يعني أنه > خيّر أصحابه بين أن يذهبوا للعير أو إلى محاربة النفير» وأخبرهم 
بمسير قريش وقد قال بعضهم: ”يا رسول الله» هلاذكرت لنا القتال حتى نتأهب 
للحربء وتكلم المهاجرون فأحسنوا ثم استشارهم., فقام أبو بكر فقال فأحسن, 
ثم قام عمر فقال فأحسن,ء وبالغ الرسول في الاستشارة فقال للأنصار: اكبيروا 
علي فقال سعد بن معاذ رَوََآنَدَْنَهُ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل: 
قال قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك 
عهودًا ومواثيق على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. 
فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا 
رجل واحد. وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدّاء إنا لصبر عند الحرب. صدق عند 
اللقاء. لعل الله يريك فينا ما تقر به عينك, فير بنا على بركة الله فَسُّر رسول الله 
صَبَأَلَنَةءَلتَوِوْسَلَ لقفوله»» ونشطه ذلك للقاء الكفار”©. كذلك قد روينا لك استشارة 
أبي بكر ووَوَزََهَعَنْهُ في حرب الردة» فإذا قال قائل: إن مبدأ الإسلام في إعلان الحرب 
يشاكل ما عليه أهل أمريكا مع خلافٍ قليل كان له في هذه الحوادث وأمثالها سند 
قوي؛ أما حق التصرف في جيوش الدولة ووضع الخطط الحربية وعمل ما تراه 
السلطة التنفيذية مفيدًا للقضاءٍ على مقاومة العدوء والوصول إلى النصرء فذلك 
حق لا شبهة فيه؛ وقد ورد منه في تاريخ الغزوات والحروب كثير ولو لم يرد لكان 
ينبغي أن يكون مفهومًا أو طبيعة الحصر على الظفر بالعدو تقتضيه 
الع 

يل بو يدي لا ارو 0 
ولم يشذ عنهم إلا بكاريا الإيطالي» فإنه كان يدافع عن نظريته أن السلطة التنفيذية 
لاايحق لها أن تعفو عن المجرمين الذين حكمت المحاكم بإدانتهم» وحق العفو 


)١(‏ [المنتظم في تاريخ الملوك 7/ .٠٠١‏ تحقيق]. 
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يرجع إلى اعتبارات من العدالة والشفقة؛ لأنه مهما بلغ كعب النظام القضائي من 
العلو فلا بد أن يكون له من العيوب ما يجعل من الممكن حدوث خطأ قضائي. 
وكذلك يستحيل -مهما كان قانون العقوبات دقيقا- أن يكون تقرير العقوبات 

ولما كان مرجع هذا الحق إلى العدالة والشفقةٍ فتقضي الضرورة أن تكون 
القيود على استعمالٍ هذا الحق قليلة بقدر الإمكان» فإعطاء هذا الحق لفردٍ واحل 
خير من إعطائه لجماعة» ولكن بعض الدول تؤسس مجلسًا استشاريًا عليه أن 
يتحققٌ من أسباب العفو وأن يشير على الرئيس التنفيذي بما يجب عمله؛ وكثيرٌ 
من الدساتير يستثني الأشخاص المحكوم عليهم من الهيئة التشريعية بطريق 
المحاكمة» فلا يجوز العفو عنهم» وكذلك يستثني بعض الدساتير جريمة الخيانة 
العظمى. 

أما الأولى فلأن الأشخاص الذين يحاكمون من السلطةٍ التشريعية لاايصح 
أن تعفوٌ عنهم السلطة التنفيذية» وإلا فقد أعطينا الثانية سلاحًا تحارب به الأولى. 

وأما الثانية فلأنها من أشد الجرائم حذرًا أن يترتبَ عليها هدم كيان الدولة» 
ومع هذا الاستثناء فإن حق العفو يكون عادةً مطلقًا من كل قيد ليكون إصدار 
العفو قبل المحاكمة أو بعد الحكمء انظر بعد الذي رويناه لك من حكم القوانين 
إلى ما وقع من عمر بن الخطاب ووََرَيَهَعَنهُ فقد قدمنا أنه لم يقطع يد السارق أيام 
المجاعة:؛ وأنه عفا عن غلمان حاطب بن أبي بلتعة بعد أن أمرّ بقطع أيديهم 
ثم نادى بمن ناط به التنفيذ» وأمره ألا يقطع أيديهم» ولعلك تتبين من ذلك أن 
شيئًا قد جرى على أن له هذا الحق قبل الحكم وبعده كما يظهر بالتفكير» فقد 
انطوى تحت أمره بقطع أيدي السارقين القضاء والتنفيذ» وبعد ذلك أمر المنفذ 


اانا 
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بأن يرجع بهم بدون قطع؛ ولااشك أنك تفهم من قوله لابن حاطب: «والله لولا 
إن اعلب الحم سماو رمتعري ع إن الزدهي كو اكز ماتسزم اتمصايه 
حل له لقطعت أيديهم)”"» أن مرجع هذا الحق إلى العدالةٍ والشفقة وإلى تقدير 
الملاسات والبواعث. وتلك أمور لا يحيط بها نظر القاضى عادة» وإذا أحاط 
فلس له الاقيادها نشد ار قلايد افيكر ف فاك سيل التشنيقو رقيو 
هذه الأحوال بسلطة أوسعء وذلك هو حق العفو. وهذه الحادثة وإن اعتبرت 
أصلا لهذا الحق» فليس في التشريع الإسلامي ما يمنع تنظيمه والاستثناء منه على 
مثال ما في القوانين 

أما بقية الكلام في السلطة التنفيذيّة في علاقتها بالسلطتين القضائية والتشريعية 
وعلاقتها بالقضاءء وما إلى ذلك مما يذكر في الكتب الحديثة؛ فلا يتهياً الكلام 
فيه؛ لأن ذلك فرع فصل هذه السلطات بعضها عن بعض وسيجيء أنها لم تكن في 
الإسلام مفصولة. 

تر لحم يد أ ود واس و 

بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى ‏ يَتَأَيّا أْذِينَ ءَامَئوَاأطِعُوأ أله وَأَطِيعُوأ 
ايل تل لأ مس كن ولزن قوم زان ى الله والتشسو إن 
كك اليتون ِأَللّه وَأليَوِ لاخر ذَّلِكَ + ك0 تأويلا 4 [النساء: 54]. فقد 
استنبط هذه السلطات من القرآن إذ يقول بعد بيان طويل: 

إذا تمهد هذاء فالآية مبينة أصول الدين وشريعته والحكومة الإسلامية وهي: 

الأصل الأول: القرآن الحكيم والعمل به هو طاعة الله تعالى. 

الأصل الثاني: سنة الرسول صَرَلنَهءَلِوسَلَهَ والعمل بها وطاعة الرسول. 

الأصل الثالث: إجماع أولي الأمرء وهم أهل الحل والعقد الذين تثق بهم 
الأمة من العلماء والرؤساء في الجيش والمصالح العامة كالتجارة والصناعة 


() [إعلام الموقعين ”/ ١‏ . تحقيق]. 
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والزراعة» وكذا رؤساء العمال والأحزابء ومديرو الجرائد المحترمة» ورؤساء 
تحريرها وطاعتهم حينئذٍ هي طاعة أولي الأمر. 

الأصل الرابع: عرض المسائل المتنازع فيها على القواعدٍ والأحكام العامة 
المعلومة في الكتاب والسنة؛ وذلك قوله تعالى 9 فَإِن تَنَدرَعْكُمْ فى شَيْءٍ فَرُدُوهُ إل 
أَللّهِ وَأَليَسُولٍ 4 [النساء: 59]: فهذه الأصول الأربعة هي مصادر الشريعة؛ ولا بد 
من وجود جماعةٍ يقومون بعرض المسائل التي يتنازع فيها على الكتاب والسنة» 
ويجب على الحكام الحكم بما يقرره أولو الأمر وتنفيذه» وبذلك تكون الدولة 
الإسلامية مؤلفة من جماعتين أوثلاث: 

الآأولى: جماعة المبينين للأحكام الذين يعبر عنهم أهل هذا العصر بالهيئة 

والثانية: جماعة الحاكمين والمنفذين» وهم الذين يطلق عليهم اسم الهيئة 
التنفيذية. 

والثالشة: جماعة المحكمين في التنازع» ويجوز أن تكونّ طائفة من الجماعة 
الأولى انقيي: 

من هذا البيان يظهر أن الآية الكريمة اشتملت على هذه السلطات» وحينئذ 
فالهيئات الشلاث لها أصل في القرآن» وربما كان ذلك يريد ما ذكرناه في صدر 
البحثٍ من أنها ليست حديثة الوجود ولكنها حديثة التسمية. ْ 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 
الفصل بين هذه الساطات أو جمعها 

لم تكن هذه السلطات مفصولة في الإسلام لكنها كانت تجتمع في يد واحدة؛ 
إذ كان الخليفة هو الذي يتولى التشريع والقضاء والتنفيذ» وإمام الخلفاء في ذلك 
رسول الله صَِزَنَةعَََِوسَلََ فقد كان له التشريع والقضاء والتنفيذ؛ لأن وظيفته كما 
قلنا تقتضي أن تكونٌ الشؤون الثلاثة بيده» فهو رسول يبلغ الناس ما أنزل إليه 
من ربه ويدعوهم إلى الإيمان به» وراع يمسوس من أجاب دعوته ويدبر أموره 
على وفق ما شرعه الله وهذا التبليغ وذلك التدبير يتتظمان التشريع والقضاء 
والتنفيذ» وما كان في الجمع بين ذلك كله أي خطر من الأخطار التي تقتضي 
فصل السلطات:؛ لأنه صََلدَدءَِوسَدءَ معصومٌ لا يصدر منه قول عن غرض ولا 
فعل عن هوىء وقد أوضحنا أن الرسول رانوس تولى التشريع. ونروي 
لك من الآثار ما يدل على أنه كان يتولى التنفيذ والقضاء؛ ففى الصحيحين: ”أن 
رجلين الختضما إلى النبى مَ]آداعك َك فقال أحدهما؛ يا رسول الله أقض ببينا 
بكتاب الله» فقال صاحبه وكان أفقه منه: نعم» يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله» 
وأذن ليء فقال: قل: فقال: إن ابنى كان عسيقًا (أجيرا) في أهل هذاء فزنى بامرأته 
فافتديت منه بمائة شاة وخادم, وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على 
ابني جلد مائة وتغريب عامء وأن على امرأة هذا الرجل الرجم, فقال: والذي نفسي 
بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة والخادم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام, واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألهاء فإن اعترفت فارجمهاء فسألها 
فاعترفت فرجمها»2". 

وروى أهل السنن ”أن صفوان بن أمية كان نائمًا في مسجد رسول الله صلى 
الله صَبَأَلدَهعََدَهِوسََمَ على رداء له. فجاء لص فسرقه فأخذه فأتى به النبى صََِِدَمعَِدَهِوسَاَ 
فأمر بقطع يده؛ فقال: يا رسول الله أَعَلَى ردائي تقطع يده؟ أنا أهبه لهء قال: فهلا قبل 


)١(‏ [أخرجه البخاري ”/ 184 رقم 60:, ومسلم '/ 5 رقم /1791. تحقيق]. 
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السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 
أن تأتيني به عفوت عنه. ثم قطع يده'”"2» وكذلك جرى الخلفاء بعد الرسول ولم 
يفكروا في فصل هذه السلطات» غير أنه لما اتسعت أعمال الحكومة الإسلامية 
ولم يكن من المتيسر أن يباشرٌ الخليفة جميع أمور الدولة بنفسه. فكروا في توزيع 
هذه الأعمال ليتأتى أداؤها على النحو المفيد؛ وقد روينا لك قبلا أنه لما وسدت 
الخلافة إلى الصديقء قال له أبو عبيدة: أنا أكفيك المالء» وقال عمر: أنا أكفيك 
القضاءء ومن هنا أخذت هذه الأعمال تتوزع على رجال مختلفين» ولكن أساس 
هذا التوزيع ازدحامها وكثرتهاء يرشد إلى ذلك أن الخليفة كان كثيرًا ما يتولى 
أعمال القضاءء فقد روى المؤرخون حوادث كثيرة من هذا القبيل منها ما ذكرناه 
لك من قضاء عمرء ومنها ما يروى أن عبد الملك بن مروان كان يقعد للقضاءء 
ويقام على رأسه بالسيوفٍ وينشد قول سعيد بن عريض بن عادياء من يهود 
الحجاز: 
إنا إذا مالت دواعي الهوى وأنضك- الساكيه- للقافل 
واصطرع الناس بالبابهيم 2 نقضي بتكم غنادل. فاصل 
لا نجعل الباطل حقا ولا تلط دون الحق بالباطل 
نخاف أن تسفه أحلامنا فنخمل الدهر على الخامل”) 
فهذا خليفة من خلفاء المسلمين» وهو صاحب السلطة التنفيذية في 
الإسلام كما قررناه يقعد للقضاء ويفخر بعدالتهٍ في حكمهٍ ومخالفته للهوى 
إذا مَالتَ دواعيه بالناس» ويرى أنه لم يكن كذلك يقع في سفه الأحلام 
ويصيبه الخمول؛ كذلك روي أن المأمون كان يجلس لولاية المظالم بنفسه. 
وقدكانت أحد أعمال القاضي كما يقول ابن خلدون وحكاية المأمون 
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والدارقطني 4/ د بح رس يه . تحقيق]. 
(؟) [البداية والنهاية 9/ 34 ومرآة الزمان 9/ ااا تحقيق]. 
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موسوعة السياسة الشرعية المجلد الثاني 
في ذلك مشهورة”"» وكذلك من الذائع المعروف ما كان يقوم به الخلفاء من 
القضاءء وما كان يقوم به القضاة من التنفيذٍ» فلا نطيل بذكرهاء وإنما نقصد أن 
تقول هنا: إن خلاصة ذلك كله أن هذه الهيئات لم تكن مفصولة» وإذا فصلت لم 
يكن ذلك لما يقصده منها المشرعون في العصور الحديثة» إذ النظرية التى سادت 
عندهم في فجر العصر الديموقراطي هي تقسيم أعمال الحكومات إلى ثلاث 
أقسام متمايزة كل قسم له وجود قائم بنفسه؛ وتلك الأقسام هي : التشريع والقضاء 
والغتفية: ويقولون : إن كل قسم من هذه الأقسام يستدعي كفاءات خاصة. فضلا 
عمافي تقسيمها من ضمان المراقبة المتبادلة» وضمان حرية الأفراد. 

وكان مونتسكيو من أول الذي أسسوا نظرية الفصل بين السلطات. فإنه كان 
يرى أن اجتماعً السلطة التشريعية والتنفيذية في يد واحدةٍ يؤدي إلى ضياع الحرية 
لاحتمال أن يصدرٌ المشرع قوانين ظالمة» ثم ينفذها بنفسه؛ كذلك لا ضمان 
للحرية إذا لم تكن السلطة القضائية منعزلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ 
لأنه إذا كان القاضي هو الذي يقوم بالتشريع فلا ضمان للعدالة» كذلك إذا كان 
الذي يصدر الحكم هو الذي يتولى تنفيذه» وقد سادت هذه النظرية في القرن 
الثامن عشرء وأدخلت في النظم الدستورية وأصبحت إحدى القواعد التي تأسس 
عليها كثير من الدساتير» وأنت إذا قارنت ذلك بما كان عليه العمل في الإسلام» 
وجدت الفرق أن هذه السلطات كانت مجموعة في الإسلام» وإذا فصلت في بعض 
الأحيان فإن فصلها ليس هو المعنى المقصود في القوانين» بل إنما كان أمرا دفعت 
إليه الضرورة لكثرة الأعمال. ْ 

أمافي القوانين ففي ذلك معنى آخرء فإنهم يقصدون من الفصل ضمان 
العدالة» ولايعزب عن ذهنك أنه إذا أريد الفصلء وكان فيه مصلحة محققة 
للدولة» فليس في النصوص الإسلامية نص يمنع من ذلكء بل إننا نرى أن القوانينَ 


)١(‏ [تاريخ ابن خلدون /١‏ /37". تحقيق]. 
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السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 
الأسلامية لويقيت معمولا اف البلاد الى أضابت خا من الفقافة القانونية 
لاقتبس المشرعون المسلمون من النظم الحديثة ما يحقق المصلحة؛ فليس في 
كتاب المسلمين ولا في سنة رسو لهم وَِِلنَءلَهِوسَهَ الصحيحة قيود تمنع السير 
بالقوانين إلى التدرج والتنظيم. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 
السياسة الشرعية المالية 


أساس وضع الضرائب: 

الضرائبٌ جمع ضريبة» ويقول صاحب القاموس: إن الضريبة واحدة 
الضرائب التي تؤخذ في الجزية ونحوها”"'» وني الأساس: وضربت عليهم ضريبة 
وضرائب من الجزية وغيره”"» وفي لسان العرب: والضريبة واحدة الضرائب 
سيده من الخراج المقرر عليه”"» وهي فعيلة بمعنى مفعولة» والضرائب ضرائب 
الأرض وهي وظائف الخراج عليهاء وضرب على العبد الإتاوة ضريًا أوجبها عليه 
بالتأجيل» والاسم: الضريبة» فقد ورد ذكر هذه الكلمة في كتب اللغة بما يقرب من 
المعنى المفهوم عندنا منهاء والباحثون في المالية يقولون: إن الضريبة فريضة من 
المال تجبيها الدولة أو السلطات المحلية من رعيتها القاطنين في ديارها على قدر 
يسار كل مكلف؛ لتمكينها من أداء المرافق العامة التي تضطلع بها. 

ولهم في أساسٍ فرض هذه الضرائب رأيان» فقومٌ يقولون بنظرية العقد 
الاجتماعيى التى وضعها روسو في قالب خلاب» وحاصلها أن البشر عندما 
اغتدموا تيد الغولة والأس تعاضة غنها بعيق ة الجماعة تعاقدوا على أن ينتازل كل 
فرد عن قسط من استقلاله الفطري» وجانب من حريات الطبيعة» وعهد الفرد 
بما تنازل عنه إلى هيئةٍ حاكمة» وه ؤلاء عندهم أن الضريبة علاقة تعاقدية بين 
الدولة والفردء وصوروا هذا العقد في صور شتىء فقال مونتسكيو: إنه عقد بيع أو 
وقال ميرابو: إن الضريبة ثمن عاجل يشتري به الفرد حماية الجماعة» وقال آدم 
سميث: إنه عقد إجارة أعمال» فالدولة تصطنع خدمات ومرافق للرعية» والرعية 
)١(‏ [القاموس المحيط ص8١٠.‏ تحقيق]. 


(؟) [أساس البلاغة /١‏ /الا0. تحقيق]. 
(") [لسان العرب .50٠ /١‏ تحقيق]. 


























السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 
تدفع إليها الضريبة أجر هذه الأعمال» وآخرون يقولون: إنه عقد تأمين فالمكلف 
عندما يدفع الضريبة يؤمن بقسط من ماله على باقيه» وقررت الجمعية الوطنية في 
فجر الثورة الفرنسية أن الضريبة هي الذين العام على كل مواطن, والثمن الذي 
يبتاع به مزايا الحياة الاجتماعية» ومن هذا كله يتبين أغهم اختلفوا في التكييف 
القانوني للضريبة» وأن هذا التكييف كله قائم على نظرية العقَدٍ الاجتماعي» وقد 
فنّد العلماء هذا التصوير» وقالوا: إنه خاطئ في أركانه على أي صورة من الصور 
التتي فرضت. فإناك إذا قلت إن ذلك عقد إيجار أو عقد بيع أو بدل تعذر إيجار 
الموارانة ين الاين الخدم الى ترديها الدراتبو اا حرا الود ادي يؤديه 
الفردى ذة ففي أكثر الأحوال تكون الموازنة مستحيلة؛ إذ كيف تقيس مقدار النفع 
الذي يجنيه كل فرد من مرافق غير قابلة للتجزئة» كصون النظام العام أو بث الأمن 
في ربوع الدولة» أو من مرافق غير ظاهرة النفع المباشر لدافع الضريبة كالتمثيل 
السياسيء أو الاحتفاظ بجيش مرابطٍ في مستعمرة نائية أو رعاية الفنون الجميلة 
وما إلى ذلك؛ فضلا عن أن تطبيق هذا التصوير يفضي إلى أسوأ الظلم؛ إذ من 
المعلوم أن الطبقاتٍ الفقيرة أكثر افتقارًا إلى خدمات الدولة من الطبقاتٍ الغنية؛ 
فنظرية البدل أو الإجارة تقتضي منطقيًا تحميل الفقير عبئًا من الضريبة أكبر من 
عبء الغني. 

ونظرية التأمين تخطئ من وجهين: 

أولا: لأمما تقصر وظائف الدولة على وظيفةٍ واحدة» وهي صيانة الأمن 
وهذا مخالفٌ للواقع 

قانياة لآن عقن التأمين يلق عان عاق المؤمى عب التعويش #والدولة وان 
كانت تقوم بزجر الجاني وعقابه, وتعمل لصون الأمن واستتبابه» فإنها لا تلتزم 
بتعويض المجني عليه بحالٍ من الأحوالء وقوم آخرون لا يقولون بنظرية العقد 
الاجتماعيء وهؤلاء لا يقولون: إن أساسٌ الضريبة عقد بين الحكومة والفرد. بل 


بده 
و محت سان 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


أساسها عندهم ما للدولة من سلطة آمرةٍ على الرعية» ويقولون: إن الواقع الذي 
يتناوله الحس ويؤيده تاريخ البشر هو أن الدولة ضرورة اجتماعية منوط بها أن 
تسعى بالجماعةٍ إلى غاياتٍ شتى مادية ومعنوية» وأن تقوم بسداد طائفة كبيرة 
من الحوائج المشتركة» وأن تحتفظ بالتضامن القومي بين الأجيالٍ الحاضرة 
والماضية» ولما كان إنجاز هذه المهمة يستلزم الإنفاق حتمّاء كان للدولةٍ أن 
تطلبَ إلى رعيتها وإلى كل من يستظل بسمائها باسم التضامن الاجتماعي أن 
يتضافروا جميعًا في النهوض بعبء هذا الإنفاق» وذلك هو مصدر حق الدولة في 
جباية الضريبة وأساسه. فالضريبة ليست في جوهرها إلا إحدى خصائص السيادة 
القومية. 

ونحن نرى أن هذا بحث نظريء وليس لاختلاف الطائفتين أثر عملي؛ لأنهم 
جميعًا متفقون على أن الأفرادَ ملزمون بالضرائبء وإنما الخلف ني أساس هذا 
الإلزام» فعلى الرأي الأول: الأساس التزام الأفراد أنفسهم في نظير قيام الحكومة 
بمصالحهم وحماية أموالهم» وعلى الرأي الثاني: الأساس إلزام الحكومة بما لها 
من السلطان باعتبارها مسؤولة عن تأمين الأفراد وتدبير مصالحهم؛ وسواء أكان 
هذا أو ذاك فالحكومة لها حق جباية الضريبة من الأفراد. 

أما أساس الموارد الإسلامية فالذي يؤخذ مما ورد في شأمها أن هذه 
الموارد واجبات ألزم بها الأفراد في مقابل تمتعهم بالحقوقء فالزكاة وسائر أنواع 
الصدقات أوجبت على الأغنياء في مقابل تمتعهم بحقين؛ أحدهما: أمانهم على 
أنفسهم وأموالهم من أضغان المعوزين وأطماعهم؛ لأن المحاويج إذا لم يكن 
لهم من مال أهل الشراء نصيب كانوا خطرًا عليهم وعلى أموالهم. وثانيهما: 
تمتعهم باستغلال مرافق الدولة في سبيل تزكية هذه الأموال وتنميتها والمحافظة 
علبياءو الجدية أبعت مل غبر الفسلفين كنا أوجرت الوكاة على السلفين 
في مقابل تمتعهم بحقوقهم وأمانهم على أنفسهم وأموالهم؛ لأن أهل الكتاب 


لفلناقا 
ملكتا 
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ينتفعون بمرافقٍ الدولةٍ العامة كما ينتفع المسلمون؛ وهم لا يجب عليهم الزكاة 
وأنواع الصدقات الواجبة على المسلمين؛ لآنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة 
فأوجبت عليهم الجزية بدلا من الزكاة التي أوجبت على المسلمين» ولهذا إذا 
أسلم واحدٌ منهم سقطت عنه الجزية» وأوجب عليه أداء الزكاة في ماله إن كان له 
مال فهي كسائر الموارد الإسلامية واجبٌ في نظير الحقوقء كما يأتي لذلك مزيد 
بيان فيما نفرده من الكلام في الجزية. 

والخراج ضربّ على الأرض التي في يد غير المسلمين مؤنة لهاء كما ضرب 
العشر ونصف العشر على الأرض التي في يد المسلمين» وسنعرض لتاريخ ضرب 
الخراج فيما بعد. 

وهكذا إذا نظرت إلى جميع المواردٍ الإسلامية وجدتبها واجبًّا في مقابل 
حقء وإذا أنعمت النظر فيما ورد في الزكاةٍ والجزية وغيرهما وجدت النصوص 
الإسلامية تؤيد ذلك» فمثلا يقول الله تبارك وتعالى في الزكاة: « خُدْ مِنْ َمولِهم 
صَدَفَةٌ هرهم وروم يها 4 [لتربة خرن »]٠‏ ويقول عرَّ شأنه في وصفي المتقين: 
«ق أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ © نَلسَايلٍ وَاَلْمَحْرُوِ 4 [المعارج: 750714]؛ وقال 
لل لي ل ب 0 
بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى 8 تُطَهَرُهُمْ وَُرَكِيهِم يها 4 [التوبة: ”١٠]؛‏ 
لو ا ا و 
وما يتصل بذلك من الرذائل» وتزكي أنفسهم بها؛ أي تنميها وترفعها بالخيراتٍ 
والبركاث الخلقية والعملية حتى تكونّ مبا أهلا للسعادة الدنيوية والأخروية؛ ولا 
ابلك بازيم يوسكير اباب الركاز هر ميال المسيع سيك كبانده رهد 
يشبه ما يقوله أصحاب الرأي الثاني القائلين أن الدولة ضرورةٌ اجتماعية» وأن لها 
أن تطلب إلى كل من يستظل بسمائها باسم التضامن الاجتماعي أن يتضافروا 
جميعًا في النهوض بعبءٍ الإنفاق» وقس على الزكاة غيرها من سائر الموارد. 
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وجملة القول أن النصوصٌ الواردةً في شأن الموارد الإسلامية ووجهة النظر 
التي أبانها كبار الصحابة في اجتهادهم وشوراهم. يؤخذ فيها أن الأساس التي 
بنيت عليه هذه الموارد هو توفير ما تتطلبه المصالح العامة من النفقاتٍ وتأمين 
أرباب الأموال على أنفسهم وأموالهم» وتحقيق ما تقضي به الوحدة الاجتماعية 
من التضامنٍ والتعاونء وهذه أغراضٌ تتحقق عند القائلين بالرأيين» ولكنها أكثر 
انطباقًا على الرأي الثاني. 
ما يجوز فرضه وما لا يجوز: 

نسوق لك في هذا البحث ما يقوله علماء التشريع المالي الحديث. فيما 
يفرض من الضرائبء ونعقب بقواعد الإسلام في ذلك لنرى أن ما يقوله الإسلام 
يصل في عدالته إلى أحدث الشرائع» وربما فاتها بما في نصوصه من مرونةٍ تقبل ما 
عساه يحدث من الآراء. 

وضع بعض علماء المالية في العصور الحديثة قواعد للضرائب أصبحت 
المقياس الذي تقاس به صلاحية الضريبة» وسلامة النظام المالي برمته وسميت 
«دستور الضرائب»» وأولى هذه القواعد قاعدة العدالة؛ وهي أن يكون اشتراك 
كل مكلف في نفقات الدولة متناسبًا مع يساره؛ أي بنسبة الدخل الذي يتمتع به 
في ظل الدولة. 

الثانية: قاعدة اليقين ومعناها: أن الضريبة التى تفرض على كل فردٍ يجب أن 
تكون والمحدة مدارعاسن العلى مويك مرعة الدفع وكقيعه وطدارما يدفم 
بحيف لايق إلى ذلك شك أو عسف: 

الثالثة: قاعدة الملاءمة ومعناها: أن الضريبة يجب أن لا تجبى إلا ني أكثر 
الأوقات ملاءمة للمكلفيء وبالكيفية المتيسرة له أكثر من غيرها. 

الرابعة: قاعدة الاقتصاد ومعناها: الاقتصاد في نفقات الجباية فتفضل 
الضرائب التي تقل نفقات جبايتها على الضرائب التي تكثر نفقات جبايتها حتى 


ا 
اللْتتل٠حتتتت‏ 
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يكون الفرض بين ما يخرج من خزائن المكلفين» وما يد خخ ل في خزائن الدولة 
أقل فرق مستطاعء؛ وإلى هذه القواعد الأربعة أضاف بعض العلماء قواعد أخرى 
عديدة أكثرها متفرع عنهاء وبعضها مكمل لهاء وأهم هذه القواعد أن كلّ ضريبة 
يجب أن لا : تقع إلا على الدّخل لا على رأس المالٍ وعلى صاني الدَّخلٍ لا على 
جملة الناتج وأن الضرائبٌ تب يجب ألا تمس الدَّخل الضروري لحياةٍ ة المكلفي» 
نالعو لادنى السعاة عب الاتنشى نو 2 كايك: 

وأخيرًا: أن الضرائب يجب أن لا تبلغ من الجسامة بحيث تغري الثروة 
بالهروب والاختفاء» والناظر في الضرائب الإسلامية يتبين أن هذه القواعد متحققة 
فيهاء فالعدالة مراعاة؛ ففى الزكاة والعشر ونصف العشر الواجب مقدار نسبى لا 
يفرق مال عن مال» ولا فرد عن فرد» فما دون النصاب عفوء وما بلغ النصاب 
يؤخذ منه الواجب بنسبةٍ معينة» وفي الجزية لا يؤخذ من أحدٍ إلا ما يناسب ماليته 
ودرجة يساره» وفي الخراج يجب أن يراعى ما تخرجه الأرض وما يطيقه أهلوها. 

روى القاضي أبو يوسف عن عمرو بن ميمون قال: «بعث عمر ورَعَلَدْعَنَُ 
حذيفة بن اليمان على ما وراء دجلة» وبعث عثمان بن حنيف على ما دونه فأتياه 
فسألهما: كيف وضعتما على الأرض؟ لعلكما كلفتما أهل عملكما ما لا يطيقون» 
تقال حتيقة: لقل تركت ضاف قال عتمان: لقد تركت الفعفو ولو شعت 
لأخذته؛ فقال عمر عند ذلك: أما والله لئن بقيت لأرامل أهل العراق لأدعنهم لا 
يفتقرون إلى أمير بعدي)2©0. 

وكذلك هاعر عفة بالبقية عه متحقق أيضًاء فإن مقدار الواجب وموعد دفعه» 
وكيفية الدفع قد روعي فيها أيضًا الاقتصاد والرفق بأهل الشراء من غير تفويت 
حق المصلحة العامة» فجعل موعد أداء الواجب حين يحول الحول على المال» 
وجتعل الأدا سو فول إلى نرت المال فى الأميوال الباطة انوي لآن هيه 


(10الفراع من20 محتيق ]1 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


على صاحبها واستقصائها حرجًا وإضرارًا به» فوكل إليه أداؤها بوازع من دينه» 
وسائر الأموالٍ جعل لولاة الأمور تحصيلها لصرفها في مصارفها على أن يراعوا 

وأما الملاءمة والاقتصاد فتقتضيها المصلحة العامة التي يترسمها الشارع 
ا ا ا ا 
الترفيت الميضوه والشروظ امكنم .3 التي أضناقها زا هله الشواعل يقاى العامة 
تجدها أيضًا ظاهرة فيما جاء به التشريع الإسلاميء فنماء المال الذي تجب فيه 
الضريبة شرط مراعى في كل الموارد الإسلامية؛ ففي الزكاة لا تجب إلا في مالٍ نام 
حال عليه الحول الذي هو مظنة إنتاجه وإثماره ومظنة لأن يكون أداء الزكاة من 
ثمرته لا من أصلهء وفي الخراج لا يجبى إلا من أرض أمكن زرعهاء بل قال مالك 
بن أنس: لا يجبى إلا من أرض مزروعة:» أما إذا ترك زرعها ولو مشتارًا فلا يؤخل 
ل مين بجاوو انعفر الوحت العقمر رايت و تند ادر هوووجوبه 
مشروطٌ بأن يكونٌ الزرع قد بدا صلاحه» والمقصود من هذه الشرائط أن لا يرهق 
صاحب المالء وأن تكون الضريبة من ثمرة ماله لا من أصله. 

وهل كان يتصور أن يغلو المسلمون ني الضرائب أو يشتطوا فيهاء وأهم 
مقاصد الإسلام الإصلاحية في الاجتماع البشري هداية الناس إلى العدلٍ 
والفضل في أمر المال ليكفى الناس شر ذلَّة الفقراء» وأعمال الخلفاء والعلماء 
وأقوالهم خير شاهد على ذلك؟! وقد قدمنا شيئا من أعمال عمر وأقواله وقد نمج 
مال ا 
ارات قوع مر لد ركان لين 
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«لاتكن على درهمك المأخوذ أحرص منك على درهمك المتروك» وأبق 
لهم لحومًا يعقدون بها شحومًا)"". 

وكتب الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز إلى أحد عماله الماليين: أن 
محمدًا تسل بعث هاديًا ولم يبعث جابيًا". 

وفي مقدمة كتاب الخراج يقول أبو يوسف للرشيد: ١وتقدم‏ إن من وانت 
أن لا يكون عسوفًا لأهل عمله ولا محتقرًا لهم؛ ولا مستخمًا بهم» ولكن يلبس 
لهم جلبابًا من اللين يشوبه بطرفٍ من الشدة والاستقصاءٍ من غير أن يظلموا أو 
يحملوا ما لا يجب عليهم)”". 

وقد كان العدل في الضرائب الإسلاميّة وإحاطتها بالشرائط الاقتصادية من 
أقوس الأسيات الى ساعدك الجسالمين على كه البلدان» رذعت أتداتهر قيها 
فتحوه. وجمعت حولهم قلوب رعاياهم؛ لآن الفرسٌ والرومان كانوا قد أرهقوا 
الناس بالضرائب الفادحة» وحملوهم فوق ما يطيقون, ولم ينصفوا مالكا ولا 
زارعاء وإذا رجعت إلى مادار بين أبي عبيدة وأهل الشام. لما أمر أن يرد عليهم 
ماجبي منهم» فدعوا للمسلمين بالنصرء وجدت في ذلك دليلا على ما كانت 
تكنه صدورهمء وما كانت ترهقهم به الإمبراطورية الرومانية» وعلى أن الإسلام 
أنقذهم وخفف عنهم هذا الإرهاق. 
الموارد المالية الإسلامية: 

تنقسم الموارد المالية التي يتكون منها إيراد بيتِ مال المسلمين إلى قسمين: 
موارد دورية يجبى منها الإيراد في مواعيد معينة من السَّنةِ» وموارد غير دورية. 


فالموارد الدورية: هي الزكاة والخراج والجزية والعشر. 


)١(‏ [الأحكام السلطانية ص .77١‏ تحقيق]. 
(0) [تثبيت دلائتل النبوة 7”/ 7775. تحقيق]. 
(") [الخراج ص .١7١‏ تحقيق]. 
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والموارد غير الدورية: هي خمس الغنائم» وخمس المعادن والركاز» وتركة 
من لا وارث له» ومال اللقطة» وكل مال لم يعرف له مستحق معين من الأآفراد. 

وهذا التقسيم يشاكل ما يقوله علماء المالية في تقسيم مواردٍ الدولة فإنهم 
يقسمونها إلى قسمين أيضا: موارد عادية وموارد غير عادية؛ فالموارد العادية: 
هي التي من شأنها أن تتكرر وتنجدد في المواقيتٍ متوالية كالضريبة» وهذا القسم 
نظير الموارد الدورية في التقسيم الإسلاميء والموارد غير العادية: هي التي لا 
تتكرر في مواعيد غير منتظمةٍ» بل قد تدعو الضرورة إليها من وقتٍ لآخر لسداد 
عجز في نفقات الدولة» ومن أمثلة هذا القسم عندهم الأملاك التي تؤول إلى 
الدولةٍ لانتقطاع الوارث؛ وذلك نظير الموارد غير الدورية في التقسيم الإسلامي» 
وسنتكلم عن الجزية والخراج والعشر من الموارد الدورية. 


الجزية 

قدمنا طرفًا من الكلام في الجزية خلال هذه الدراسة» وإنما تكلمنا عنها قبلا 
باعتبارها تابعة لعقدٍ الذمة الذي اعتبرناه قاعدةً من القواعدٍ التي يؤسس عليها 
المسلمون علاقا: تهم السلمية بغيرهم من الأمم» ونبحثها الآن باعتبارها موردًا من 
موارد الدولة. 

والجزية: ضريبة فم بكي ا ل 
الكتابء والأصل فيها قوله تعالى 8 قَتِلُوا لد بن لا يُؤْمِئُونَ لله وَلَا لوم 
آلْآجِر وَلَا يحْرَمُونَ مَا حم أَللَهُ وَيَسُولَه ادير نَ دين أَخَق مِن ألَذِينَ أوثوأ 
ألْكتَنتَ > حَقٌٍّ يُعْظوأ أَلْجِزْيَةَ عن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ 4 [التوبة:14]» وللمفسرين 
في تأويل قوله تعالى ا عَن يّدِ # [التوبة: 4؟] مذاهب نختار منها أن المراد عن 
قدرة”"؛ وذلك لأن هذا التفسير أكثر ملاءمة لعمل الرسول وصحابته. وكذلك 
لهم في قوله تعالى « وَهُمٌ صَغِرُونَ © [التوبة: 79]» مذاهبء نرجح منها أن المراد 


)١(‏ [تفسير ابن أبي حاتم ”/ 116 رقم .٠١١15‏ تحقيق]. 
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بالصغار أن تجري عليهم أحكام الإسلام وسيادته؛ إذ تصغر بذلك أنفسهم 
لفقدهم الملك. وعجزهم عن مقاومة الحكم. 

قال الإمام الشافعي صَوَزْتَهَعَنهُ في الأم: «سمعت عددًا من أهل العلم يقولون: 
الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام)2". 

ومن المفسرين من قال في الآية أقوالا يأباها عدل الإسلام ورحمته. 

وقد قال بعض العلماء: إن لفظٌ الجزية معرب, وأصله فارسي «كزيت»)؛ 
وأن معناها الخراج الذي يستعان به على الحرب”"» فأخذها العرب إلى لغتهم» 
ومن مساعدة الجَّدٌّ أن اللفظ كانت زنته زنة العربي» فلم يحتاجوا في تعريبه إلى 
كبير مؤنةِ» وبعد ما أبدل كافها جيمًا صارت كأنها عربية الأصل والنّجار”» وظاهر 
كلام اللغويين أن لفظ الجزية عربيٌ محضٌ من مادةٍ الجزاءء وهل هي جزاء حقن 
الدم» أو جزاء الحماية لهم والدفاع عنهم من غير تكليفهم التجند للقتال معناء أو 
جزاء إعطاء الذمي حقوق المسلمين ومساواتهم بأنفسهم في حرية النفس والمال 
والعرض والدين؟ وجوه سنرجح بعضها فيما سيأت في هذا البحث. 

وقد اختلف الفقهاءٌ في قدر الجزية وفيمن تؤخذ منهم؛ ففي الأول ذهب أبو 
حنيفة إلى تصنيفي أهل الذمة ثلاثة أصناف: 

أفجات وعد سيم قبائية وآريدوة درهكاء و أزساظ يزع مهم آرم 
وعشرون درهمّاء وفقراء: يؤخذ منهم اثنا عشر درهمًا. فجعلها مقدَّرة الأقل 
والأكثرء ومنع من اجتهادٍ الولاة فيهاء واختلف علماء الحنفية في حدّ الغنى 
والمتوسط والفقير فقيل: من ملك عشرة آلاف درهم فصاعدًا غني» ومن ملك 
مائتي درهم فصاعدًا متوسطء أو من ملك ما دون المائتين أو كان لا يملك شيئا 
فقير» وقيل: يعتبر العرف؛ وهو الأصح؛ لأنه أقرب لرأي صاحب المذهب في 


(0 [مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 66. تحقيق ]. 
(") [تفسير المنار /٠١‏ /701. تحقيق]. 
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المقدرات التي لم يرد بها نص؛ إذ هي عنده لا تثبت بالرأي ولكن المرجع فيها 
إلى العرق”. 

وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة الأقل بدينار» ولا يجوز الاقتصار على أقل 
منه وغير مقدرة الأكثر يرجع فيه إلى اجتهاد الولاة ويجتهد رأيه في التسوية بين 
جميعهم, أو التفضيل بحسب أحوالهم. 

وقال مالك: لا يقدر أقلها ولا أكثرها وهي موكولة إلى اجتهاد الولاة في 
الطررشي ‏ لبقوو] على كل تطاص نا ينامي بعال و لذ ركلقرا ادا فرق طاففة 
ول القاق: قشو | وحدنة ]يات عدمو غير السيبلمة النيرن ينغلرة وار 
المسلمين إلا من صنفين منهم؛ وهما مشركو العرب والمرتدون؛ وذلك لأن 
هذين الصنفين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيفء إذ المعجزة في حق مشركي 
العرب أظهرمتها في حق غبرهم: وكان القياس أن لا تؤخل من أهل الكنات إذا 
كانوا عربّاء ولكنه ترك لدخول أهل الكتاب من العرب في قوله تعالى « مِنَ الَذِينَ 
أوتُوأ ألْككدب » [التوبة: 9؟]. 

أما المرتد فخطره أكبر وذنبه عظيم؛ لأنه تخلل المسلمين وذاق حلاوة 
الإسلام؛ وعرف من أمر المسلمين ما لا يعرفه سواه فالحكمة أن لا يدخل في 
ذمتهم بعد هذا. 

وذهب الشافعيٌ إلى أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوسء لكن 
في أهل الكتاب غير اليهود والنصارى مثل أهل صحف إبراهيم وشيث وزبور 
داود ومن تمسك بدين آدم وإدريس عَنَيَهِمَاَلَكمُ وجهان: 

أحدهما: أنهم يقرون بالجزية؛ لأنهم أهل كتاب, فأشبهوا اليهود والنصارى. 
ودليل الشافعي الآية؛ إذ يقول الله تعالى في آية الجزية: ا مِنَ أَلّذِينَ أوتُوأ 
أَلْكِتَدبَ »4 [التوبة: 179]» وألحق بهم المجوس لأنه روي عن عمر أنه لم يأخذ 


0 ) المسوط /٠‏ والمحيط البرهاني ”"/ 7 ودرر الحكام /١‏ 5 عقيو ]. 
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الجزية منهم حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف ”أن رسو ل الله صَِّلَعلَهِوسَ1ء 
أخذها من مجوس هجر والنصارى»» وعن مالك أنها تقبل من جميعهم إلا 
مشركي قريش؛ لأنهم ارتدوا(2. وعن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أنها تقبل 
من جميعهم؛ لأنهم جميعًا كفارٌ» فيقرون بالجزية كأهل الكتاب”". ومن نَظرٌ في 
مجموع الأدلةٍ التي وردت عن الشارع في هذا الموضوع يمكنه أن يستَخلصٌ 
أن قبولٌ الجزيةٍ من أهل الكتاب والمجوس حتم؛ وعدم قبولها من مشركي 
العرب حتم, وما عداهماً فموكولٌ إلى اجتهادٍ أولي الأمر كسائرٍ المصالح التي 
ليس فيها نص. 

ولاتجبُ الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء» فلا تجب على امرأة 
ولاصبي ولاعبد ولا مجدون؛ لأهم أتباع وذرارء ولو تفردت متهم امرأة على 
أن تكون تبعًا لزوج أو لدسيب لم تؤخذ منها جزية؛ لأنها تبع لرجال قومهاء وإن 
كانوا أجانب منها ولو تفردت امرأة في دار الحرب وبذلت الجزية للمقام في دار 
الإسلام لم يلزمها ما بذلته» وكان ذلك منها كالهبة لا تؤخذ منها إن امتنعت. 

ولا تجب الجزية على الذميين في السَّنَةٍ إلا مرةً واحدةً بعد انقضائها بشهور 
هلالية» ومن مات منهم في أثنائها أخذ من تركته بقدر ما مضى منهاء ومن أسلم 
منهم كان ما لزم من جزيته ديئًا في ذمته يؤخذ بهاء وأسقطها أبو حنيفة بإسلامهٍ 
وموتهء ومن بلغ من الصغار أو أفاق من المجانين استقبل به حو لاء ثم أخذ 
بالجزية . ويؤخذ الفقير بها إذا أيسر وينتظر بها إذا أعسرء ولا تسقط عن شيخ ولا 
زمن» وقيل: تسقط عنهما وعن الفقير'". 


(١)[كفاية‏ الأخيار ص9 .05١٠‏ وكفاية النبيه /١١/‏ 0. تحقيق]. 
ا 0 والشرح ا 0 011 اكيت 
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وإذا امتنع أهل الذّمة من أداءِ الجزية» فهل يننقض بذلك عهدهم أو لا؟ في 
ل ل ل لل 
بدا الصرية وبل ايعقض يذلك عهدهم ”. 

ونال الس : ررخل جر كالفيون , دعاست نا متناو افجزة الستيااى 
عتدهالك»: وأن أكثرها اجتهادي عند الشافعي, فعلى الإمام أن يجتهدَ رأيه في 
التسوية بين جميعهم أو التفضيل بحسب أحوالهم؛ فإذا اجتهد رأيه في عقدٍ الجزية 
معهم على مراضاة أولي ارم صارتك لأزمة لجبيعهم ولأعقابهم قرنًا بعد 
قرن» ولا يجوز لوالٍ بعده أن يغيره إلى نقصانٍ منه أو زيادة عليه. 

قال الماوردي في الأحكام السلطانية: «فإن صولحوا على مضاعفةٍ الصدقة 
عليهم ضوعفت كما ضَاعفَ عمر بن الخطاب ووَدَليَُعَدَهُ مع تنوخ وبهراء وبني 


تغلب بالشام»”". 
وتصرف الجزية في مصالح المسلمين؛ آنا من الفيء» ومصرف الفيء 
إلى الإمام يجتهد فيه رأيه. وينظر المصلحة التي تق: تقنضى الإنفاق» فيتفق :من ذلك 


المال فى عبد القفووهبويناء القاطر والتجيور وكقابد العامة والعضاة وسائر 
عمال الدولة؛ وما إلى ذلك 

بقي السبب الذي من أجلهٍ تؤخذ الجزية من الذميين؛ وذلك أن الفقهاء 
يقولون: : إنها تؤخذ منهم عقوبة لهم على كفرهم؛ وتلطف أبو الحسن الماوردي 
فرددها بين أمرين إذ يقول: واسمها مشتقٌ من الجزاء؛ إما جزاء لهم على كفرهم 
لأخذها منهم صغاراء وإما جزاءً على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا". 

أما نحن فلا نرى في الأمر عقوبة» ولا نرى أن المقصودّ منها كما يقول بعض 
الفقهاء: حمل الذميين على الإسلام؛ لأنه دعوة إلى الإسلام بأحسن الجهاتٍء 
ولكئنا نرى أن المقصودّ منها الحماية لا غير؛ ولنا على ذلك أدلة: 
(1) [تبيين الحقائق / 587؟» والدر المختار 4/ 7١؟.‏ تحقيق]. 
(1) [الأحكام السلطانية ص54 17. تحقيق]. 
(*) [الحاوي الكبير 14/ 7/4 تحقيق]: 
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أولًا: علمت فيما تقدم أن المسلمين ليسوا أول من شَرعٌ الجزية» فقد سنّها 
النبي سليمان» وسنها كذلك كسرى أنو شروان وهو الذي رتب أصولها وجعلها 
طبقات. 

قال ابن جرير الطبري يذكر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجزية: وألزموا 
الناس ما خلا أهل البيوتات والعظماء والمقاتلة والمرازية والكتاب». ومن كان 
في خدمة الملوك وصيروها على طبقات: اثنى عشر درهمّاء وثمانية وستة وأربعة 
بقدر إكثار الرجل أو إقلاله» ولم يلزموا الجزية من كان أتى له من السن دون 

وهي الوضائع التي اقتدى بها عمر بن الخطاب ووَلَنََعَدَهُ حين افتتح بلاد 
الفر 2 

ا 

وقال أبو حنيفة الدينوري في كتابه «الأخبار الطوال في ذكر كسرى 
أنوشروان»: ووظف الجزية على أربع طبقات» وأسقطها عن أهل البيوتات 
والمرازبة والأساورة والكتّاب» ومن كان في خدمة الملك؛ ولم يلزم أحدًا لم 
تأت لدهشرون مك أو ساوز الخمسة )1 . 

ومن وقف على هذه النصوص يظهر له أن الجزية أثرت عن آل كسرى» 
وأن الشريعة الإسلامية ليست بدعا في ذلك» وأن كسرى رفع الجزية عن الجندٍ 
والمقاتلة» وأن عمر بن الخطاب وَوَدَليَُعَنَهُ اقتدى مهذه الوضائع. 

أما المعنى الذي عناه كسرى بهذا الاستثناء فبينه ابن الأثير في كتابه الكامل 
ناقلا من كلام كسرى فقال: 

ولما نظرت في ذلك وجدت المقاتلة أجراء لأهل العمارة» وأهل العمارة 
لمدافعتهم عنهم ومجاهدتهم عمن وراءهم. فحق على أهل العمارة أن يوفوهم 


(5) [تاريخ الطبري ”/ .١5١‏ تحقيق]. 
(5)[الأخبار الطوال ص ./١‏ تحقيق]. 
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أجورهم. فإن العمارةً والأمنَ والسلامة في النفس والمالٍ لا يتم إلا بهم» ورأيت 
أن المقاتلة لايتم لهم المقام والأكل والشرب وتثمير الأموال والأولاد إلا بأهل 
الخراج والعمارة» فأخذت للمقاتلة من أهل الخراج ما يقوم بأودهم» وتركت 
على أهل الخراج من مستغلاتهم ما يقوم بمؤنتهم وعادتهم ولم أجحف بواحدٍ 
عن التساتييرة 7 
وحاصل ذلك أنه يجب على كل فردٍ من أفرادٍ الدولةٍ المدافعة عن نفسه 
وماله» فمن كان يقوم بهذا العبء بنفسه فليس عليه شيء وهؤلاء الجند والمقاتلة. 
وأما من كان يشغله أمرٌ العمارة وتدبير الحرث عن المخاطرة بالنفس» فيحق 
عليه أن يؤول شينًا معلومًا في كل سنةٍ يصرف في وجوه حمايته والدفاع عنه» وهذا 
هو المقصود بالجزية فإنها تؤخذ من أهل العمارة وتعطى للمقاتلة والجندٍ الذين 
نصبوا أنفسهم لحماية البلاد» واستتباب وسائل الأمن والسلامة لجميع سكانها. 
ثانيًا: أن الشريعة الإسلامية وإن لم يكن مقصدها مقصد الملكية والسلطنة» 
بل الغاية التي يرمي إليها الشرع ليست إلا تكميلٌ النفس وتطهير الأخلاقء 
والحث على الخير والردع عن الإثم» ولكن لما كانت هذه الأمور يتوقف 
حصولها عن نوع من السمام: الجلك لو تكن الشنريطة لتحيل عنهاء واستاريت 
جملة من الوضائع تكون مع سذاجتها كافلة لانتظام الناس وصلاح مرافقهم. 
ومن هذه الوضائع الجهاد والقتال المقصود مها لد صو يخم الدولة 
والدفاع عن بيضةٍ الملك» وإزاحة الشر وبسط الأمن واستتباب الراحة» فجعل 
لمم ل ا سر لس عي 
إما مرتزق: وهو من دخل في العسكرء ونصب للقتال نفسه. أو متطوع وهو 
من لم يأخذ نصيبه من الجهادٍ ولكن إذا دعا الداعي أجابء ولا يمكنه الفرار أو 
التنحيء بل عليه أن يدخل فيما دخل فيه المسلمون طوعًا أو كرّهاء وإذا فالمسلم 
(1) [الكامل في التاريخ .5١5 /١‏ تحقيق]. 


كحضا 
75-722 
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مدافع أو مستعد للدفاع» وإذا كان من المسلم أن المدافعَ والمستعد للدفاع سيان 
في الحقوق الكلية التي تمنح للعسكر كان من الحق البين أن يعفى المسلمون 
كلهم من ضريبة الجزية؛ أما أهل الذمة فما كان للإسلام أن يجبرهم على مباشرة 
القتال في حالٍ من الأحوالء بل الأمر بيدهم إن رضوا بالقتال عن أنفسهم وأموالهم 
أعفوا من الجزية» وإن أبوا أن يخاطروا بالنفس فلا أقل من أن يساهموا بشيءٍ من 
المال» وذلك المال هو الجزية. 

ثالتاة هما برش ة إلى أن الجرية إثما كانت الحماية لا لشىء أخر غيرهاء ها 
جرى عليه المسلمون في عهودهم التي سنسرد لك شيعًا منهاء فقد أعفى المسلمون 
أهل الذّمةٍ من الجزية حين عجزوا عن حمايتهم» وأعفوهم كذلك من الجزية إذا 
اشتركوا في الدفاع وذادوا عن بلاد المسلمين» ولعل فيما نذكر من العهود ما يثلج 
صدرك ويبث في روعك الطمأنينة إلى ما نقول؛ فمن هذه العهود ما كتب خالد بن 
الوليد لصلوبا بن نسطونا حينما دخل الفرات وأوغل فيه وهذا نصه: هذا كتاب 
من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه؛ إني عاهدتكم على الجزية والمنعق) 
فلك الذمة والمنعة» وما منعناكم «حميناكم» فلنا الجزية وإلا فلا”". 

ومنها ما كتبّ نواب العراق لأهل الذمة وهاك نصه: براءة لمن كان من كذا 
وكذا من الجزية التي صالحهم عليها خالد [وقد قبضت الذي صالحهم عليه 
خالد» وخالد]”" والمسلمون لكم يد على من بدل صلح خالدء ما أقررتم بالجزية 
وكففتم» أمانكم أمان وصلحكم صلح. ونحن لكم على الوفاء"”". 

ومنها ما كتبّ أهل ذمة العراق لأمراء المسلمين وهذا نصه: إنا قد أدينا 
الجزية التي عاهدنا عليها خالدًا على أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين 
وغيرهه”". 


[تاريخ الطبري ”/ 6" تحقيق]. 
(؟) [سقط من الأصل والتصحيح من تاريخ الطبري. تحقيق]. 
م2 [تاريخ الطبري ”/ .”37١‏ تحقيق]. 
(5) [تاريخ الطبري ”/ ."١‏ تحقيق]. 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


ومنها المحاورة التي كانت بين المسلمين ويزدجرد ملك فارس حينما 
وفدوا عليه وعرضوا عليه الإسلام» وكان هذا سنة أربع عشرة في عهد عمر بن 
اي يد لوو لود بح الاو ديك بن 

تقيتمونا بالجزاءة قبلنا ومنعناكم وإلا قاتلناكم)"'"» ومنها المحاورة التي كانت 
بح سي ل 1 7 
ونا راذنا على رسع ةي عقر جبلتتمر ب الجالاي اراق من 
كلامه: «أو الجزاء ونمنعكم إن احتجتم إلينا””"؛ فإذا نظرت إلى هذه الروايات 
وجدت الجزية مقرونة بالمنعة بت خالدًا رَيََلنَهَعَنْهُ يصرح بأن المسلمين لا 
يأخذون الجزية إلا إذا منعوا أهل الذمةٍ ودافعوا عنهم» وإن عجزوا عن ذلك 
فلا يجوز لهم أخذها؛ وهذه المحاورات وتلك الكتب مما ارتضاها عمر وجل 
الصحابة وَعَلَيَدعَتهُ أجمعين» فكان سبيلها سبيل المسائل المجمع عليها. قال 
الإمام الشعبي: أخذ سواد العراق عنوة وكذلك كل أرضي إلا الحصون فجلا 
أهلهاء فدعوا إلى الصلح والذمة فأجابوا وتراجعوا فصاروا ذمة وعليهم الجزاء 
ولهم المنعة"". 

ولا يسبقن إلى ظنك أن شرط المنعة في الجزية إنما كان لتطييب نفوس 
أهل الذَّمةِ وإسكان غيظهم؛ ولم يكن العمل يجري به» فإن من أمعن النظرٌ في 
سير الصحابة» واطلع على أعمالهم وأحوالهم عرف من غير شك أنهم لم يكتبوا 
عهدًا ولا اشترطوا شرطًا إلا عضوا عليه بالنواجذ وأفرغوا جهدهم في الوفاءٍ به. 
وكذللك فعلو ا ضها اشترطرة الجزية. 

روى القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج عن مكحول أنه لما رأى أهل 
الذمةِ وفاء المسلمين لهم وحسن السيرة فيهم» صاروا أشداء على عدو المسلمين 
وعيونًا للمسلمين على أعدائهم؛ فبعث أهل كل مدينة رسلهم يخبرونهم بأن 


(1)[تاويع غ الطبري 5/ تحقيق]. 
ا 1 


2 


نفس 
وولى هلصا 
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الرووا قلاجمعرا جما وير ااال رز ميا كل املينية ادير الي اااي أب 
عبيدة عليهم فأخبروه بذلك, ة فكتب والي كل مدينة ممن خلفه أبو عبيدة إلى أبي 
عبيدة يخبره بذلكء وتتابعت الأخبار على أبي عبيدة» فاشتد ذلك عليه وعلى 
المسلفين: كنت أبوعبيدة إلى كل وال ممن علفةق المدة الى ضبالم أهلها 
يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبي منهم من الجزية والخراج» وكتب إليهم أن يقولوا 
لهم: إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموعء وأنكم قد 
اشترطتم علينا أن نمنعكم. وإنا لا نقدر على ذلك؛ وقد رددنا عليكم ما أخذنا 
منكم ونحن لكم على الشرطء وما كان بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم, فلما 
قالواذلك لهم وردوا عليهم الأموال التي جبوها منهم قالوا: ردكم الله علينا 
ونصركم عليهم, فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئّاء وأخذوا كل شيء بقي حتى لا 
يدعوا شيئا""". 

وقال البلاذري في فتوح البلدان: «حدثني أبو حفص" الدمشقيء قال: 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز» قال: بلغني أنه لما جمع هرقل للمسلمين الجموع. 
وبلغ المسلمين إقبالهم إلبهم لوقعة اليرموك ردوا على أهل حص ماكانوا أخخذوا 
متهم من الخرا جب وقالوا : قد شغلنا عن نصرتكم والدفع عتكم, فأنتم على أمركم. 
فقال أهل حمص: لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشمء 
ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم. وخهض اليهود فقالوا: والتوراة» 
لاايدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن تغلب وتُجهد» فأغلقوا الأبواب 
وحرسوهاء وكذلك فعل أهل المدن التى صولحت من النصارى واليهود. 
وقاواة إن ظهر الروم داعيم على العسامين صيرنا إلى مها كتاعلة دوز لافانا 
على أمرنا ما بقي للمسلمين عددٌ»”". وقال الأزدي في كتابه ١فتوح‏ الشام» يذكر 


)١(‏ [الخراج ص097١.‏ تحقيق]. 
(؟) [بالأصل: جعفر. تحقيق]. 
(©) [فتوح البلدان ص5١‏ . تحقيق] 
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إقبال الروم على المسلمين ومسير أبي عبيدة من حمص: فلما أراد أن يشخص 
دعا حبيب بن مسلمة فقال: اردد على القوم الذين كنا صالحناهم من أهل البلدٍ ما 
كنا أخذنا منهم, فإنه لا ينبغي لنا إذ لا نمنعهم أن نأخدٌ منهم شيئّاء وقل لهم: نحن 
على ما كنا عليه فيما بيننا وبينكم من الصلح, ولا نرجع عنه إلا أن ترجعوا عنه» 
وإنما رددنا عليكم أموالكم لأنا كرهنا أن نأخدٌّ أموالكم ولا نمنع بلادكم؛ فلما 
أصبح أمر الناس أن يرتحلواء ودعا حبيب بن مس لمة القوم الذين كانوا أخذوا 
منهم المال» فأخذ يرده عليهم» وأخبرهم بما قال أبو عبيدة. 

وأخذ أهل البلد يقولون: ردكم الله إليناء ولعن الله الذين كانوا يملكوننا من 
الروم» ولكن والله لو كانوا هم ما ردوا إلينا بل غصبوناء وأخذوا مع هذا ما قدروا 
عليه من أموالنا("©. 

وقال أيضًايذكر دخول أبي عبيدة دمشقء فأقام أبو عبيدة بدمشق يومين» 
وأمر سويد بن كلثوم القرشي أن يرد على أهل دمشق ما كان اجتبى منهم, الذين 
كانوا آمنوا وصالحواء فرد عليهم ما كان أخذ منهمء وقال لهم المسلمون: نحن 
على العهدٍ الذي كان بيننا وبيتكم» ونحن معيدون لكم أمانًا”" أما الذي ذكرناه في 
الشق الثاني من الدليل» وهو أن أهل الذمة إذا لم يشترطوا علينا المنعة أو شاركونا 
في الدفاع لا يطالبون بالجزية» فحجتنا على ذلك صنيع الصحابة» وطريق عملهم 
فإنهم أولى الناس بالتنبه لغرض الشارع وأحقهم بإدراكِ سر الشريعة» والروايات 
في ذلك كثيرة نكتفي منها باليسير؛ فمنها: كتاب العهد الذي كتبه سويد بن مقرن 
احممشواد عير العطلاب أو يان و حل مميصان وجاك انيد ة تعد اكتاي هن 
سويد بن مقرن لرزبان صول بن رزبان» وأهل دهستان وسائل أهل جرجان, أن 


لكم الذمة وعلينا المئعة على أن عليكم من الجزاءٍ في كل سنةٍ على قدر طاقتكم؛ 


)١(‏ [فتوح الشام للأزدي ص 0117 178. تحقيق]. 
() [فتوح الشام للأزدي ص ”57 .١‏ تحقيق]. 
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على كل حالم ومن استعنا به منكم فله جزاؤه في معونته عوضًا عن جزائه؛ ولهم 
الآأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم ولا يغير شيء من ذلك"©. 

ومنها: الكتاب الذي كتبه عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب وهذا نصه: 
«هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل أذربيجان 
سهلها وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها كلهم الأمان على أنفسهم ومللهم 
وشرائعهم على أن يؤديّ الجزية على قدر طاقتهم» ومن حشر منهم في سنةٍ وضع 
عنه جزاء تلك السنة» ومن أقامَ فله مثل ما لمن أقام من ذلك2©. 

ومنها: العهد الذي كان بين سراقة عامل عمر بن الخطاب وشهر براز كتب 
به سراقة إلى عمر» فأجازه وحسنه وهذا نصه: هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهر براز وسكان أرمينية والأرمن من الأمان2, 
أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم وملتهم أن لا يضاروا ولا يتتقضواء وعلى 
[أهل]” أرمينية [والأبواب] *» الطراء منهم والتناء ومن حولهم» فدخل معهم 
أن ينفروا لكل غارة» وينفذوا لكل أمر ناب أو لم ينب رآه الوالي صلاحاء على أن 
يوضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك» ومن استغنى عنه منهم» وقعد فعليه مثل ما 
على أهل أذربيجان من الجزاء» فإن حشروا وضع ذلك عنهوه". 

ومنها صلح حبيب بن مسلمة الفهري للجراجمة» وترى ذلك مفصلا في 
فتوح البلدان للبلاذري”"» وقد اشترط الفريقان في هذا الصلح أن يكون الجراجمة 
أعوانًا للمسلمين وعيونًا ومسالح في جبل اللكام» وأن لا يؤخذوا بالجزية» وقد 


تاريخ الطبري 4/ 7 .٠‏ تحقيق]. 

(5)[تاريخ الطبري 5/ ٠6‏ . تحقيق]. 

(") [بالأصل: والأرض من الأزمان. والمثبت من تاريخ الطبري. تحقيق]. 
(5) [سقط بالأصلء والمثبت من تاريخ الطبري. تحقيق]. 

(5) [سقط بالأصلء والمثبت من تاريخ الطبري. تحقيق]. 

تاريخ الطبري 4/ ١6! -١5‏ . تحقيق]. 

(0) [فتوح البلدان ص .١5١‏ تحقيق]. 


لام 
١‏ صهصَحََيت: 
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ذكروا أن الجراجمة مع أنهم لم يوفوا ونقضوا العهد غير مرةٍ لم يؤخذوا بالجزية 
فرفعوا ذلك إلى الواثق فأمر بإسقاطها عنهم, وفي سائر خبرهم في البلاذري من 
غدرهم ونقضهم للعهد. ومظاهرتهم للعدو. وحسن معاملة الأمويين والعباسيين 
لهم ولغيرهم ما يفتخر به التاريخ الإسلامي بالعدلٍ والفضل؛ والناظر في هذه 
الكتب وأشباهها لا يسعه إلا أن يعترفّ بأن الجزية لم تكن إلا جزاءً حماية 
الذميين» وصيانة أموالهم وأرواحهم. فإن هذه العهود جميعها قد تضمنت أن 
من قاتل منهم مع المسلمينء أو استعان المسلمون به لم يؤخذ بالجزية» ولو أن 
في الأمر معنى الإذلال أو الامتهان أو العقوبة ما استقام هذا الشرط الذي ورد 
في عهود المسلمين الأولين» فإن العقوبة لا تسقط بالاشتراط في الدفاع» فكان 
المفهوم حينئذ أن يؤخذوا بالجزية ولو اشتركواء ولكن لما كان الغرض المقصود 
ادا يدرو رسج دل 1 برس لح جيه اه 

أو لإرهاقهم وضرب المسكنةٍ عليهم» فذلك ما ينبو عنه الإسلام ويفنده عمل 
المسلمين الأولين» وقد أطلنا لك من ذكر هذه العهود والكتب لعلك تصيب منها 
مقنعمًا بآن ما ذكرناه هو الصوابء وأن روح الإسلام بعيدة كل البعيعن سواه 
على أن من الفقهاء من ذكر في معنى الجزية ما ذكرناه» وقد ألمعنا إليه فيما سبق 

الخراج 

الخراجٌ هو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدَّى عنها. والأرض 
الزراعية إما عشرية يجب فيها عشر ما يخرج منها أو نصف عشره. وإما خراجية 











فضا 
وقد 




















السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 
يجب فيها الخراج الذي عرفناه» وذلك أن الأرض تنقسم بحسب تملكها إلى 
أقسام أربعة: 

)١(‏ أرض استأنف المسلمون إحياءها فهي أرض عشر لا يجوز أن يوضع 
عليها خراج. 

(0) أرض أسلم عليها أرباها فهم أحق بهاء فتكون عند الشافعي أرض 
عشرء ولا يجوز أن يوضم عليها خراجء وقال أبو حنيفة: الإمام مخير بين أن 
يجعلها خراجًا أو عشرًاء فإن جعلها خراجًا لم يجز أن تنتقل إلى العشرء وإن 
جعلها عشرًا جاز أن تنتقل إلى الخراج. 

(؟) أرض ملكت عن المشركين عنوة وقهراء فتكون على مذهب الشافعيٌ 
غنيمة تقسم بين الغانمين» وتكون أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها خراج 
وجعلها مالك وقفًا على المسلمين بخراج يوضع عليهاء وقال أبو حنيفة: يكون 
الإمام مخيرًا بين الأمرين. 

(5) أرض صولح عليها المشركون وهذه على ضربين: 

أحدهما: ما خلا عنه أهله حتى خلصت للمسلمين بغير قتالء فتصير وقمًا 
على مصالح المسلمين ويضرب عليها الخراج» ويكون أجرة تقر إلى الأبد. وإن 
لم تقدر بمدة لما فيها من عموم المصلحة. ولا يتغير بإسلام ولا ذمة» ولا يجوز 
بيع رقابها اعتبارًا بحكم الوقوف. 

والثاني: ما أقام فيه أهله وصولحوا على إقراره في أيديهم لخراج يضرب 
عليهم؛ وهذا على ضربين أيضًا: 

أحدهما: أن ينزلوا على ملكها تنا عند صلحناء فتصير هذه الأرض وقمًا 
على المسلمين كالذي انجلى عنه أهله» ويكون الخراج المضروب عليهم أجرة 
لا تسقط بإسلامهم, ولا يجوز لهم بيع رقابهاء ويكونون أحق بها ما أقاموا على 
صَلحهم ولا تنتزع من أيديهم؛ سواء أبقواعلى شركهم أم أسلمواء كما لا تنتزع 


فض 
ولللل وح 
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الأرض المستأجرة من يد مستأجرهاء ولا تسقط عنهم بهذا الخراج جزية رقاءهم 
إن صاروا أهل ذمة مستوطنين. 

والضرب الثاني: أن يستبقوها على أملاكهم ولا ينزلوا عن رقاءها ويصالحوا 
عنها بخراج يوضع عليها فهذا الخراج جزية تؤخذ منهم ما أقاموا على شركهم: 
وتسقط عنهم بإسلامهم» ويجوز أن لا تؤخذ منهم جزية رقاهم؛ ويجوز لهم 
بيع هذه الأرض إلى من أرادوا منهم أو من المسلمين أو من أهل الذمة» فإن 
تبايعوا فيما بينهم كانت على حكمها في الخراج» وإن بيعت إلى مسلم سقط عنه 
حر ابيا 

والخلاضة: أنهينظر إلى الأرض عتد اسغلاء المسلمين عليهاء ويفرضن 
عليها الخراج أو العشر على حسب التفصيل الذي قدمنا. والسياسة التي وضعت 
لضرب الخراج سياسة عادلة» فقد نص الفقهاء على أن الأرضٌ تختلف من وجوه 
ثلاث لكل وجه منها أثرٌ في زيادة الخراج ونقصانه: 

أحدفا: ها يشفص بالأرضن سن جوذة يذكو يها زوغهاء أو رداءة يقل ها 
ريعها. 

والثاني: ما يختص بالزرع من اختلاف أنواعه من الحبوب والثمار؛ فمنها ما 
يكثر ثمنه» ومنها ما يقل ثمنه» فيكون الخراج بحسبه. 

والثالث: ما يختص بالسقي والشرب؛ لآن ما التزم المؤنة في سقيه بالنواضح 
والدوالي لا يحتمل من الخراج ما يحتمله سقي السيح والأمطار» ولا بد لوضع 
الخراج من اعتبار ما وصفناه من الأوجه الثلاثة ليعلم قدر ما تحمله الأرض من 
خراجهاء فيقصد العدل فيها بين أهلها وبين أهل الفيء من غير زيادة تبجحف 
بأهل الخراج ولا نقصان يضر بأهل الفيء نظرا للفريقين. 

ون التاسن من اعقو وحهًا رابعًا وهو قرعا من البلدان والأسواق ويعدها 
لزيادة أثمانها ونقصانها وهذا إنما يعتبر فيما يكون خراجه ورقّاء ولا يعتبر فيما 
)١(‏ [الأحكام السلطانية /179-5751. تحقيق]. 


لذن 
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يكون خراجه حبًا؛ أما الوجوه الأخرى فمعتبرة في الحب والورق؛ لأن هذا الوجه 
لا آثرله إلا في زيادة الأثمان, أما في زيادة الخارج فلاء وتلك الوجوه لها أثر في زيادة 
الخارج وقلة مؤنته» فكان العدل اعتبارها في كل أرضء ومن هذا الذي سقناه نرى 
الس ات حون لديا سر كر راج اله 1 
سحي لبوق الخ ال قاءة دا وتمل؟ ؛ ليجعل لأرباب الأرض بقية يجيرون 
ها النوائب والجوائح 30 

وإذا استقر على أرض مقدار من الخراج بعد مراعاة ما ذكره الفقهاء» صار 
ذلك مؤبدا لا يجوز أن يزاد فيه ولا ينقص منه ما كانت الأرضون على أحوالها 
في سقيها ومصالحهاء فإن تغير سقيها ومصالحها إلى الزيادة أو النقصانء فمن 
العدل النظر في أمر الخراج بعد هذا التغير» وقد وضع بعض الفقهاء لذلك نظامًا 
جمع فيه بين مصلحة صاحب الأرض ومصلحة أهل المصارف. فقالوا: إن هذا 

أحدهما: أن يكون حدوث الزيادة والنقصان بسبب من جهتهم كزيادة 
حدثت بشقٌّ أنهار أو استنباط مياه أو نقصان حدث لتقصير في عمارة أو عدولٍ عن 
حقوق ومصلحة. فيكون الخراج عليهم بحاله لا يزاد عليهم فيه لزيادة عمارتهم» 
ولا ينقص منه لنقصانهاء ويؤخذ أصحاب الأرض بالعمارة لئلا يستديم خرابها 

والضرب الثاني: أن يكون حدوث ذلك من غير جهتهم. فيكون النقصان 
لي ع 


)١(‏ [الأحكام السلطانية .77١-5759‏ تحقيق]. 
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ال ل ويس 
خراج عبها بحسب وا يحدهله العبياد والرعي 

رسا لزيا الى لانت من خب جوتي كا افر اسيل : غبرًا صارت 
الأرض به سائحة بعد أن كانت تسقى بآلة» فإن كان هذا عارضًا لا يوثق بدوامه لم 
يجز أن يزادَ في الخراج» وإن كان يوثق بدوامه راعى الإمام فيه المصلحة لأرباب 
الشباع وأعل المصارتة وعطل لي الزيادة والمتاركة يما يكرنعد لا بن الترنقين. 

وخراج الأرض إذا أمكن زرعها مأخودٌ منها وإن لم تزرع ؛ لأن على صاحب 
الأرض |ستارهانان لم سكم نقد ظل اقسدوام يظلمه مني يجبي الخراج» 
وغالى مالك بن أ: نس يَيََِعَنه في التسامح مع أرباب الأرضء فقال: لاخراج على 
الأرض التي لم تزرع؛ سواء تركها صاحبها مختارًا أو معذورًا. وقال أبو حنيفة: 
يؤخذ منها إن كان مختارًا ويسقط عنها إن كان معذورًا2". 

وهذا هو قصد السبيل» فليس الإسلام مع عدالته وتحريه الإنصاف مغريًا 
للناسٍ بالتواكل والكسل؛ إذ يجب أن يلائم التشريع العادل بين النصفة والنشاط 
في الإنتتاج وليس من النشاط في الإنتاج أن يترك صاحب الأرض أرضه بدون 
زرع» ثم لا نأخذه بالدفع وهو غير معذور في التركِ» ولكن قد يرد بالخاطر هنا 
سؤال وهو: على أي نوع من أنواع الزرع نأخذ الخراج؟ 

فقد سبق أن نوع الزرع له أثر في تقدير الخراج» وقد أجاب الفقهاء عن هذا 
السؤال بغاية ما يمكن من العدل؛ إذ يقولون: إنه يؤخذ من ربٌّ الأرض خراج 
ما أخلٌ بزرعه عن أقل ما يزرع فيها؛ لأنه لو اقتصرٌ على زرعه لم يعارض فيه: 
وجميع ماذكره الفقهاء في هذا الباب يدل على أن الأساسٌ التوفيق بين مصالح 
سكان الدولةٍ الإسلامية» فلا يغبن زارع ولا يهضم مصرفه» وتراهم يحتاطون 
لذلك في كل مسائلهم» فقد قال الفقهاء: إذا كانت أرض الخراج لا يمكن زرعها 


)١(‏ [الأحكام السلطانية ص777. تحقيق]. 
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في كلّ عام حتى تراح في عام وتزرع في عام آخرء روعي حالها في ابتداء وضع 
الخراج عليهاء واعتبر أصاح الأمور لأرباب الضّياع وأهل المصارف في خصلةٍ 
من ثلاث: إما أن يجعلّ خراجها على الشطر من خراج ما يزرع في كل عام فيؤخذ 
من المزروع والمتروك. 

وإهنا | يحمي كل عافد هن وحدااك سناع الأرضن يوجا ف ك3 
إحداهما للمزروع والأخرى للمتروك» وإما أن يضعه بكماله على مساحة 
المزروع والمتروك» ويستوفي من أربابه الشطر من زراعة أرضهم, وإذا زرعت 
أرض التخراج ما يوجب العشر لم يسقط عشر الزرع عند الشافعي عه" 

وقال أبو حنيفة رََايَدُعَنَهُ: لا أجمع بينهماء وأقتصر على أخذٍ الخراج وأسقط 
العشرء وانظر أي المذهبين أقرب إلى عدالةٍ الإسلام مع أن لكل منهما دليله. 

وإذا بني في أرض الخراج أبنية من دور أو حوانيت كان خراج الأرض 
مستحمّا؛ لأن لرب الأرض أن ينتفع بها كيف شاءء وأسقطه أبو حنيفة إلا أن تزرع 
أواتقويين: 

وقال بعض الفقهاء: إن ما لا يستغنى عن بنيانه في مقامه في أرض الخراج 
لزراعتها عفو يسقط عنه خراجه؛ لآنه لا يستقر إلا بمسكن يستوطنه» وما جاوز 
قدرالحاجة مأحودٌ بخراجه”» وللفقهاء هنا تفريعات ومسائل اختلفوا في 
أحكامها حسب ما يرى كل منهم في فهم المصلحة» وهم جميعًا يترسمونها ولا 
يقولون إلا بمقتضاها. 

والأصل في هذا كله [أن] أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَوَإيَدُعَنَهُ حين 
ضرب الخراج على سواد العراق؛ قال القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج: 
الما قدم على عمر بن الخطاب جيش العراق من قبل سعد بن أبي وقاص شاور 
أصحاب محمد صَِآَلنَعَلتهِوَسَلهَ في قسمة الأرضين التي أفاء الله على المسلمين 


)١(‏ [الأحكام السلطانية “5-777 77. تحقيق]. 
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من أرض العراق والشام؛ فتكلم قوم فيها وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم وما 
فتحواء فقال عمر: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد 
اقتسمتء وورثت عن الآباء وحيزت؟ ما هذا برأي! فقال عبد الرحمن بن عوف: 
فما الرأي؟ ما الآرض والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم» فقال عمر: ما هو إلا كما 
تقول» ولست أرى ذلك؛ والله لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير نيل» بل عسى 
أن يكون كلا على المسلمين» فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام 
بعلوجهاء فما يسد به الثغور؟ وما يكون للذرية والآرامل بهذا البلد وبغيره من أهل 
الشام والعراق؟ فأكثروا على عمر يعَلنََعَدهُ وقالوا: نقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا 
على قوم لم يحضروا ولم يشهدواء ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضرواء 
فكان عمر ويَدَإْتَهََدْهُ لا يزيد على أن يقولٌ : هذا رأي؛ قالوا: فاستشرء قال: فاستشار 
المهاجرين الأولين فاختلفوا. 

فأما عبد الرحمن بن عوف فكان رأيه أن تقسمٌ لهم حقوقهم. ورأى عثمان 
وعلي وطلحة وابن عمر رأي عمرء فأرسل إلى عشرة من الأنصار خمسة من 
الأوسٍ وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم» فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله. ثم قال إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي وفيما حملت 

من أموركم. فإني واحد كأحدكم, وأنتم اليوم تقرون بالحق خالفني من خالفني 
ووافقني من وافقني» ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هوايء معكم من الله كتاب 
ينطق بالحقء فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق. 

قالوا: قل نسمع يا أمير المؤمنين. قال: قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذي 
زعموا أني أظلمهم حقوقهم, وإني أعوذ بالله أن أركب ظلماء لئن كنت ظلمتهم 
شيئا هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيتء ولئن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد 
أرض كسرى وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم» فقسمت ما غنموا من 
أموالٍ بين أهله. وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه. وأنا في توجيهه؛ وقد 
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رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجهاء وأضع عليهم فيها الخراج وفي رقابهم الجزية 
يؤدونبهاء فتكون فيئًا للمسلمين المقاتلة والذرية» ولمن يأتي بعدهم؛ أرأيتم هذه 
ارو يس ا سي را ا لجا السام واصريرر 
والكوفة والبصرة ومصر لا بد لها من أن تشحن بالجيوشء وإدرار العطاء عليهم! 
فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟! 

فقالوا جميعا: الرأي رأيك. فنعم ما قلت وما رأيتء إن لم تشحن هذه 
ال و ع و كر لدي 

نهمء فقال : قد بان لي الأمر ة فمّن رجلٌ له جزالة وعقل يضع الأرض مواضعهاء 
ررح هر اجر و الي 
تبعثه إلى أهم ذلك. فإن له بصرا وعقلا وتجربة فأسرع إليه عمر وولاه مساحة 
ارفى النسو اد" 

وقد كان ما فعله عمر خيرا للمسلمين وعونًا لهم على صيانةٍ مصالحهم 
وحماية بلادهم؛ قال القاضي أبو يوسف: «والذي رأى عمر وَََنَهْعَدَهُ من الامتناع 
من قسمة الأرضين بين من افتتحها عندما عرفه الله ما كان في كتابه من بيانٍ 
توفيقا من الله كان له فيما صنع» وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين» وفيما رآه 
من جَمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عمومٌ النفع لجماعتهم؛ لأن هذا 
لو لم يكن موقوفا على الناس في الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغور ولم تقو 
الجيوش على السير في الجهادء ولما أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت 
من المقاتلة والمرتزقة» والله أعلم بالخير حيث كان2". 

وقد حمل إلينا التاريخ أن ملدلا وأصحاية حين. شألوا غمر 
بن الخطاب وَََيدَعَنةُ قسمة ما أفاء الله عليهم من العراقٍ والشاممء 
وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها كما تقسم غنيمة العساكرء 
)١(‏ [الخراج ه7-7". تحقيق]. 
() [الخراج ص/". تحقيق]. 
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- 
أقَا 5 2 


إنى علبهني عبر للك وتلا علبهم قشرل الله تارك وتعالى: و * مآ أقَاء أَللَّهُ عَلٍ 
رَسُولْهِ مِنْ مِنْ أَهْلٍ أَلْقْرَئ فَلِلَّهِ وَلِرَسُولٍ 4 الآية [الحشر: ]. 

وقال: قد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم في هذا الفيء» فلو قسمته لم يبق 
لمن بعدكم شيء.» ولئن بقيت ليبلغن الراعي لصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه 
في وجهه"''. ومن هنا كان للخليفة الثان سند فيما فعل» ولم يعارض بفعله عمل 
الرسول الأكرم؛ فقد استنبط من آخر آية الفيء أن تبقى الأرض ويضرب عليها 
الخراج؛ تراس جد لاصو وي ا الست الجداد الك ركذا 
وعز ند احم امراك لتحيو د لمتكي قال لقان :لز راطلاو احم 
غَيِمَثُم مّن شَىْءِ فَأَنَّ ِنّهِ ‏ حْمْسَةُو © [الأنفال: ١‏ واتيع عمر وَيدَإمئه آية منحكمة 
أيضا؛ قال الله تعالى « ما أَقَآءَ أَللَهُ للَّهُ عل يَسُولِء مِنْ أَهْلٍ أَلْقْرَئ 4 [الحشر: 7]. 
والذي يظهر بعد هذا الاستدلال أن قول القائلين إن كل واحد من الأمرين جائز هو 
المنصور؛ وأن النظر في ذلك إلى الإمام» فما رأى من ذلك فعله» ورأيه ليس مبنيًا 
على التشهي, ولكن على اختيار الأصلح؛ على أنه صح أن الرسول صَآَلَهءَلِنهوسََ 
فعل الأمرين في خيبر» فقد قسم نصفها ووقف نصفها الآخر فدل ذلك على جواز 
الأمرين. 

ومن الناس من يقول: إن خيبر فتح شطرها عنوة» وشطرها صلحًاء فقسم ما 
فتح عنوة بين أهل الخمس والقائمين» وعزل ما فتح صلحا للنوازل» وما يحتاج 
إليه المسلمون في أمورهم. ولكن ابن ن القيم في زاد المعاد يرد على ذلك في بيان 
جلي إذ يقول: «ومن تأمل السير والمغاري حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فتتحت 
عنوة» وأن رسول الله صََِلنَعَلوَاهَ استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة» ولو 
فتح شيئا منها صلحًا لم يجلهم رسول الله صََِلَهءََِْوسَلَهَ منهاء فإنه لما عزم على 
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00 [الفرع ص" تعتيق ]1 
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إخراجهم منهاء قالوا: : نحن أعلم بالأرض منكم؛ دعونا نكون فيها ونعمرها لكم 
بشطر ما يخرج منهاء وهذا صريح جدًا في أنها إنما فتتحت عنوة)20. 

وأنت إذا راعيت أن الشارعٌ الإسلاميّ إنما يقصد في تشريعه إلى إمتاع الناس 
في عيشهم ويبحث عن توفير مصالحهم أغناك ذلك كله عن الإبعاد في الاستنباط 
حي ااي ىا سر ترا اك لصت النميلة 
وجا حسيهوون كلام النقهاء ما يدلك على أن هذا ليس ببدع من القول؛ ففى 
موضوعكا سانا برو أبن اقدالية ال الميقنى امع النقها رسن بول إنة ارقن 
التي تفتح عنوة تصير وقمًا على مصالح المسلمين بنفس الاستيلاء عليها لاتفاق 
الصحابة عليه» وقسمة النبي صَرَََهءَِنَهوَسَلهَ خيبر كان في بدء الإسلام وشدة الحاجة» 
فكانت المصلحة فيه وقد تعينت المصلحة فيما بعد ذلك في وقف الأرضء فكان 
ذلك هو الواجب”) 

وقد رأيت فيما ذكرناه أن الفقهاءَ وضعوا قواعد للخراج وطبقوا على هذه 
القواعد وفصلوا أحكام جزئيات هذا الباب وغيره وما نحسب أن قائلا يقول: 
إن لكل جزئية نصا بعينه» ولكنها المصلحة التي يفهمها المجتهد وعليها يضع 
أحكافة: 

وقد قررالعلماء ء أن الخراج مؤنة فيها معنى العقوبة. أما كونه مؤنة فوجهه 
ظاهر؛ لأن مؤنة الشيء ما به بقاؤه وقوامه. وبقاء الأرض بأيدي أهليها وصلاحها 
واستكمارها إنما هوبما يؤدى عنها مما يستعان به على دقع العدوان عليها؛ 
وتمهيد ريها وطرق استثمارهاء ومن ذلك الخراج» وأما أن فيه معنى العقوبة 
فلا نرى له سندا ظاهراء فإنك إذا فعلت على مثال ما شرحنا لك في الجزية» 
وتقصيت الأسباب التي من أجلها وضع الخراج لم تجد ما يؤيد ذلك الذي ذهب 
إليه الفقهاء» فإن أحاديث عمر مع الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- في بدء 


)١(‏ [زاد المعاد”/ 597. تحقيق]. 
() [المغني "'/ .70١‏ تحقيق]. 
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وضعه. والآراء التي تبودلت في تلك الشورى صريحة في أنه إنما وضع ليستعان به 
على حماية الثغور وإدرار العطاء على الجندء وسائر ما تقتضيه المصالح العامة 
وليس في ذكر العقوبة. 

ومن الخراج خراج مقاسمة وهو جزء مما يخرج من الأرض على أن يكون 
حصة شائعة» ولا حدَّ لأقل ما يضرب من ذلك ولا لأكثره» وقد يطلق الخراج على 
كل مايرد للدولة من الموارد الدورية وغير الدورية» ومن ذلك صنيع القاضي 
أبي يوسف في كتابهِ الخراج الذي وضعه لأمير المؤمنين الرشيد» وبين فيه موارد 
الدولة» وكيف يجبى المال منهاء وفيم يصرف»ء وهو كتاب قيم جمع شتيت هذه 
الموضوعات بأسلوب بليغ؛ وعبارة جزلةٍ وفيه عظات ونصائح يهتدى بها في 
تديير الآمور المالية: 

العشر 

العشر هو ضريبة الخارج من الأرض العشرية» ومما قدمنا في الخراج يمكن 
مخوفنة الأرطن العحشوية: وخلاصة ذلك أن ها اسكائف المس الحو إنحاء فهو 
أرض عشرء وكذلك ما أسلمَ عليه أهله عند الشافعية» وأما عند أبي حنيفة فهو 
أرض عشر إن جعلها الإمام كذلك» وما ملك عنوة وقسم بين الفاتحين أرض 
عشرء وما سوى ذلك فأرض خراج”". 

ويقول علماء الحنفية: إن أرض العرب كلها عشرية؛ لأن الرسول 
بَأَلنَدعَكدَوِوَسَلَرَ والخلفاء الراشدين بعده لم يأخذوا من أرض العرب خراجًا فدلّ 
ذلك على أنها عشرية” إذ الأرض لا تخلو عمن إحدى المؤنتين؛ ولأن الخراج 
يشبه الفيء فلا يثبت في أرخ ضٍ العربء كما لم ية ا ص وريه إن 
أرض العشر إذا. سقيت بماء الخراج كانت خراجية”"» وماء الخراج عندهم هو 
)١(‏ [المبسوط ”/ /ء والبحر الرائق 0/ .١١7‏ تحقيق]. 
(") [المحيط البرهاني 7/ 2777 والبحر الرائق 0/ .١١‏ تحقيق]. 


|الذانا 
وو هجتت 
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ماء الأنهار التى تشقها الأيدي؛ فإذا كانت اللأرض عشرية وسقيت بهذا الماء كانت 
ار اراد 

وأما إذا سقيت بماء العشر وهو ماء السماء والآبار والعيون والبحار التى لا 
تدخل فحت ولاية أده أرض عغشرية: ْ 

ويختلف الواجب في الخارج من الأرض العشرية باختلافٍ سقيهاء فإن كانت 
تسقى أكثر العام بدون آلة رافعة كالتي تسقى بماء الفيضانٍ وماء الحصر وجب 
فبيا العتسرء وإن كانت تسق تصقك السنة فأكثر بالآلات الرائعة اويماء اشساراه 
صاحبها وجب في الخارج نصف العشرء وإذا تتبعت الأرض العشرية وجدتها 
دائمًا مملوكة للمسلمين؛ أي أن اليد التي عليها يد إسلامية» وبذلك كان صاحب 
الأرضى ميفاط بقو لدقسالى 19 وهالو حَقَّهُم يَوْمَ حَصَادِوء 4 [الأنعام: ١154١]؛‏ وهذا 
الحق المجمل بينته السنة في حديث ”ما سقته السماء ففيه العشر» وما سقى بغرب 
أودالية ففيه نصف العشر"”©» وعلى هذا فالمقدار الواجب في الخارج من الأرض 
مقدار نسبي معين بالنصوصء ولا يتدخل في تقديره أحد وهو من أنواع الزكاة. 

وفاورول اليل بكباة” لس لق حيو لا تعر وب ناح يراع خمسة 
أوسق 0 ووزرة اهنا : ”ليس في الخضروات صدقة"72". 

ومن أجل ذلك اختلف العلماء في أنواع الزرع التي يجب فيها العشر وني 
نصابه اختلاقًا ليس من أمرنا أن نعرض له؛ لأ نمحله كتب الفقه الإسلامي وإنما 
يهمنا هنا أن ننبه إلى أن العشرٌ يجب في جميع الخارج فلا ترفع مؤونة الأرض ولا 
ثمن البذرء ولا يشترط حولان الحول عليه. 


)١(‏ [رواه يحيى بن آدم في الخراج ص ١١/8‏ مقطوعا بلفظ: ما سقته السماء ففيه العشر» وما سقي بالغرب 
ففيه نصف العشر). تحقيق]. 

() [أخرجه مسلم 7/ 574 رقم 917/4. تحقيق]. 

(") [أخرجه عبد الرزاق 5/ ١١48‏ رقم 15/ا» والطبراني في الأوسط 5”/ ٠٠١‏ رقم .047١‏ تحقيق]. 








نان 
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وسبب وجوب العشر الأرض النامية بالخارج حقيقة» فلو لم يخرج شيء 
من الأرض لا يجب العشرء ولا كذلك الخراج في الأرض الخراجية» فقد شرحنا 
لك ما في سقوطه من خلاف. 

وقد قرر الفقهاءًٌ أن العشر مؤنة فيها معنى العبادة؛ أما كونه مؤنة تضاهي 
على ما تقدم في الخراج ولذلك وجب العشر في أرض الصغيرٍ والمجنون والوقف 
والمكاتبء وإما أن فيه معنى العبادة فكذلك وجهه ظاهرٌ لأنه من أنواع الزكاق 
وفي أدائه امتثال لما نص عليه في الكتاب وما بينته السنة. 

جباية ما ذكرنا من أنواع الإيراد 

إيرادٌ الدولةٍ من حيث جبايته ينقسم إلى قسمين: أحدهما: قسم جعل لأربابه 
إخراجه وصرفه في مصارفه دفعًا للحرج ومنعًا لتتبع أسرار الناس» وهو زكاة المال 
غير الظاهر من النقودٍ وعروضي التجارة ولكن إذا قدم أرباب هذه الأموال زكاتها 
من تلقاء أنفسهم إلى العاملين عليها تقبلوها وصرفوها في مصارفها. 

قال صاحب البدائع: «وكذا المالُ الباطن إذا مرِّ به التاجر على العاشرٍ كان 
له أن يأخدٌ في الجملةٍ؛ لأنه لما سافر به وأخرجه من العمران صار ظاهرا والتحق 
بالسوائم؛ وهذا لآن الإمام إنما كان له المطالبة بزكاةٍ المواشي في أماكنها لمكان 
الحماية؛ لأن المواشي في البراري لا تصير محفوظة إلا بحفظ السلطان وحمايته؛ 
بهذا المعن موجود مال بر التاتجر عزلى الغاشن فكاق #السر ك0 

والآخر قسم جعل ولاية أخذه وصرفه في مصارفه لولاة الأمر» وأوجب 
على أرباب الأموالٍ أداء الواجب فيها إليهم» وإذا ادعى صاحب المال أنه أدى 
الواجب لا يقبل منه وهو ما عدا زكاة النقود والعروض التجارية من زكاة السوائم 
والخراج والجزية والعشور وسائر أبواب الإيراد الظاهر الذي ليس في تعيينه ولا 
في تقدير الواجب فيه حرج ولا ضرر. 


)١(‏ [بدائع الصنائع ”/ 0". تحقيق]. 
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وقد كان العمل إلى زمن عثمان يَيَتَِتَعتهُ أن المالٌ الباطنَ الذي في المصر 
يطالبٌ الإمام بزكاته» ولكن لما كثرت الأموال في زمانه ورأى أن في تتبعها حرجا 
على الأمة» وفي تفتيشها ضررًا بأرباب الأموال فوض الأداء إليهم؛ فقد تغير العمل 
تبعًا لمصلحة الناس» واتخذ في ذلك سنن عادل روعي فيه مصلحتهم والمصلحة 
العامة معّاء فقد فوض الأداء إلى المالك ني المال الخفى الذي يناله الضرر في 
إظهاره والإعلان عن مقداره دفعًا للحرج عنه والإضرار به ولاضرر في ذلك 
على المصلحة العامة؛ لآن من مصارفٍ هذه الصدقات أهل الحاجة والفاقة وهم 
تحت عين كل غني لا يعوزه أن يوصل الصدقة إليهم» وليست مصارف الزكاة 
مجهولة لأنها مبينة في الكتاب الكريم وني أداء هذه الزكاة معنى العبادة» فيكون 
على المالك رقيب من ضميره. 

أما سائر أبواب الإيراد فليس على المالك في أخظٍ الواجب منه ضرر فسارت 
على الأسباس العامه وجعل اذ ها من سق البحكومة ولبين للأقراد أن يرجهوها 
في مصارفهاء ولهذا كان يعين لجباية الإيراد عمال مستقلون. 

ومن هذا البيان يظهر لك أن الأصل في جباية الإيراد أن يكون لولاة الأمر في 
الدولة الإسلامية؛ لأن الإيراد فرض للمصالح العامة وفي جباية الإمام له تحقيق قيو 
لهذه المصالح» يكو النظرفي الجباية لمن له الولاية إلى ذلك الإشارة في الأ 
الكريمة © خُذَ مِنْ أَمُوَلِهِمْ صَدَفَةَ 4 [التوبة ٠:‏ وقد نزلت في الزكاة على ما 
و وو وا ل ل ب 
أن للإمام المطالبة بذلك والآخذ؛ وفي مصارف الزكاة جعل منها العاملين عليها. 
ولو لم يكن للإمام المطالبة وإرسال العاملين لم يكن لذكرهم وجه. 

وكان وسو ل الله #2 للاعتووسة يبعت المضدقين إلى أحباء العرب والبلدان 
[والآفاق لأخذ الصدقات] من الأنعام”» وسار على سنته الخلفاء الراشدون. 


)١(‏ [بدائع الصنائع ”/ 0”. تحقيق]. 
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وقد كان السببٌ الباعث على حروب الردة في أول عهد أبي بكر يَدَيدعَنَُ 
بالخلافة امتناع قبائل من العرب عن أداءِ الزكاة؛ فقال أبو بكر: «والله لو منعوني 
عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صرَلَهءَلتهوَسلَ لحاربتهم عليه)0". 

والأنواع التي تكلمنا فيها وهي الجزية والخراج والعشر من قسم الإيراد 
الظاهرء فجبايتها للإمام» فهو الذي يتولى جبايتها ويعين طريقة الجباية» وينصب 
العاملين» وليس عليه في ذلك من حرج إذا سلك أية سبيل يرى في سلوكها تحقيقا 
لمصلحة الدولة. 

مصارف هذه الأنواع 

كل ما يجبى من مواردٍ الدولةٍ المالية حق للآمةٍ لا يصرف إلا في مصالحها 
العامة. وعلى هذه القاعدة قسمت المصارف التى يصرف فيها إيراد الدولة 
الإسلامية» وقد ذكرنا من أبواب الإيرادٍ: الجزية» الخراج» العشر. 

أما الخراج والجزية: فمصرفهما مصالح المسلمين من رزق الولاة والقضاة 
وأهل الفنون من العلماءٍ والمقاتلة» ورصد الطرق» وعمارة المساجد والقناطر 
والجسورء وسد الثغور وإصلاح الأهار التي لا ملك لأحد فيهاء وما إلى ذلك 
من المصالح التي يعود نفعها لجميع المسلمين لا إلى فرد بعينه؛ وقد بين الخليفة 
الثاني مصرف الخراج لما رأى وضعه على أرض السواد؛ فقال: «وقد رأيت أن 
أحبس الأرضين بعلوجهاء وأضع عليهم فيها الخراج» وفي رقامهم الجزية يؤدونها 
فتكون فيئًا للمسلمين المقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم. أرأيتم هذه الثغور لا 
بدلها من رجال يلزمونهاء أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة 
والبصرة ومصر لا بد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء». وقال: إني 
وجدت حجة في كتاب الله وتلا آيات الفيء في سورة الحشر”". 


.] [أخرجه البخاري 9/ 45 رقم 5 تحقيق‎ )١( 
.] [الخراج 75-/30”". تحقيق‎ )5( 
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وترى من هذا القول الذي يقوله عمر أن الجزية كذلك مصرفها مصرف 
الخراج إذ جعل جميع ما وضعه على الأرض والرقاب فيئًا للمسلمين وبين 

وقال أبويوسف في الجزية: ويحملها ولاة الخراج مع الخراج إلى بيت 
المال؛ لأنه فيء المسلمين» وكل ما أخذ من أهل الذمة من أموالهم التي يختلفون 
بها في التجارات» وممن دخل إلينا بأمان» وما أخذ من أهل الذمة من أرض العشر 
الو صدارك فى ا ويب كان سول ذلك لجع ييا البقر اع امم نيما بلسوقيه 
الخراج» وليس هذا كمواضع الصدقةٍ ولا كمواضع الخمس.ء قد حكم الله عَرَجَجَلَ 
في الصدقةٍ حكمًا قسمها عليه؛ فهي على ذلك» وقسم الخمس قسما بقي عليه 
فليس للناس أن يتعدوا ذلك ولا يخالفوه”". فأبو يوسف يرى أن الجزية فيءٌ كما 
قال الخليفة الثاني» ويرى أن هناك فرقا بين الفيء وما حكم الله تعالى فيه كالصدقة 
والخمس؛ وأنه ليس للناس أن يتعدوا ما حكم الله به في الصدقةٍ والخمس. 

أما الجزية والخراج فأمرهما موكولٌ إليهم؛ فهم في سعة من صرفهما في 
جميع مصالح الدولة حسبما يلائم حالهم. 

أما العشر فمصرفه مصرف الزكاة» وقد بين الله مصرف الزكاة بجميع 
أنواعهاء فقال عز من قائل في سورة التوبة: إِنّمَا آَلصَّدَقَتُ لِلْفُكَرَاءِ وَآلْمَسَكِينٍ 
وَلْعِِنَ عَلَيْهَا وَلْموَلمَةِ كُلُوبُهُمْ وَفي لقاب وَلَْرِمِينَ وَف سَبيلٍ أله وَأبْنِ 
لسَّبِيل قَريضّة مِنَ أله وله َ علي كيم 4 [الوية. 5] وليس ما سماة د 
شأنه من سد عوز هؤلاء الذين سماهم خارجًا عن المصلحة العامة للأمة» بل هو 
تفرع من أنواع المصلحة خصه تعالى بالذكر تنبيهًا على وجوب رعايته وعدم 
التفريط فيه. 


)١(‏ [الخراج /1117-/11. تحقيق]. 
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فالفقيرٌ والمسكينٌ يحتاجون إلى الكفاية» فيعطون من الصدقة سدًا لحاجتهم 
رفقا مهم ووقاية للآمة من شرهم. 

والعاملون عليها وهم الذي يقومون بتدبيرها من جبايةٍ وإحصاء وتدوين 
وحفظ يعطون منها جزاء عملهم على قدر كفايتهم من غير سرف ولا تقتير حتى 
لاايقصروافي واجبهم, ولا يطمعوا في غير حقهم مما بأيديهم» والمؤلفة قلويهم 
الذنين يرى من مصلحة الإسلام تألفهم رجاء تأييدهم أو اتقاء كيدهم يعطون 
كذلك تحقيثا لهذه المصلحة» وأسقط أبو حنيقة هذا الصف اتباغًا لما وردعة 
الخليفة الثاني» ولكن الراتد فاتدة الإسلام والمسلمين» فإن الخليفة عمر لم ير أن 
الإسلام به حاجة إليهم وعلى ذلك بنى عمله؛ وقد ذهب الفقهاء من غير الحنفية 
إلى أن المؤلفة قلو.هم من المصارفء ولا نذهب بعيدًا إذا قلنا: إن هذا الرأي 
ينطبق على حال العصور الحاضرة بعد أن كثر تسابق الدولٍ إلى نشر أديانهاء 
وتنظيم سبل الدعاية والترغيب حتى إنهم يشترون الأشخاص بالثمن الغالي» 
فإذا منع عمر ثقته بعز الإسلام وسلطانه فالحاجة اليوم قد تجددت إلى التأليف 
والدعاية بعد ما أصاب الإسلام ما أصابه» وليس بلازم أن يكون التأليف بالمال 
يدفع إلى المؤلفةٍ قلوبهم, فإن التأليف يكون بالموعظة الحسنة ونشر محاسن 
الإسلام لتخالط قلوب الناس» وذلك كله يحتاج إلى الإنفاق وأقرب أبوابه سهم 
المؤلفة قلوبهم لو كان تقسيم الحال على هذا النحو متعيناء وستعلم ما نرى في 
ذلك بعد» والمكاتبون تعطى لهم الإعانة من أموالٍ الصدقةٍ تخلصا من قيد الرق 
ولإمتاعهم بنعمة الحرية» وهذا هو المراد بقوله تعالى: 8 وَفى أَلرَقَابٍِ © [التوبة: 
ومن العلماء من رأى أن المراد بذلك أن تشترئ رقاب لتعتق؟ لآن الشراء 
مما يتيسر في كل وقتٍ بخلاف الكتابة. 
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وقال الزهري: إنه يجمع بين الأمرين”""» ونحن نرى أن هذا الرأي خير من 
الرأيين الآخرين؛ لأن المراد تعميم نعمة الحرية» وهو الذي يتناسب مع عموم 
الآية. 
عن الوفاء مها يعطون من الصدقات؛ ليكون ذلك معونة للمدين العاجز عن الأداء 
حتى لا تضيع الثقة بين المتداينين ويبقى التعاون بين الأفراد. والغزاة والمرابطون 
والعمار إعانة لهم على تأدية فريضته» على ما يراه بعض المفسرين. 

وابن السبيل الذي انقطع عن بلده في سفر لا يتيسر له فيه شيء من ماله إن 
كان له مال» فهو غني في بلده فقير في سفره. يعطى لفقره العارض ما يستعين به 
على العودة إلى بلدوى وذو عناية بالسياحة للاستفادة منها. 

فالعشر الذي شرحناه لك يصرف في هذه المصارف؛ لأنه من أنواع الزكاة» 
ومن إيضاح هذه المصارف تبين أنها أيضًا من المصالح العامة؛ لأن مرجعها إلى 
وإعزازه بالجهادٍ في سبيله» وتأليف القلوب إليه ومجازاة العامل بجزء من عمله 
صونًا لما في يده من أطماع نفسه. وهذه الثلاثة من أحق المصالح العامة؛ لأن 
المعوزين إذا لم يدركهم ولاة الآمر بتدبير أمورهم., وتركوا تحت عبء فاقتهم 
كانوا خطرًا فادحًا على الم وفي بعض الدول الآن يجعل في ميزانية الدولة باب 
للإنفاق منه على العمال المتعطلين سدا لحاجتهم, واتقاءً لأخطارهم, ولأنهم 
إذا دبرت أمورهم ربما كسبت بهم الأمة أيادي عاملة» وكذلك تأييد دين الدولة 
وإعزازه من أهم مصالحها العامة» وعلى هذا النحو مكافأة العاملين. 


(١)[نيل‏ الأوطار 5/ .١94‏ تحقيق]. 
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قال القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج: فإذا جمعت الصدقات جمع 
البها ما يوخذلهن العسلمية من العشنور»عشور الآموال :وها يمريه غلى العاشر 
من متاع وغيره؛ لآن موضع ذلك كله موضع الصدقة» فيقسم ذلك أجمع لمن 
سمى الله تبارك وتعالى في كتابه؛ قال الله تعالى في كتابه فيما أنزل على نبيه محمد 
ايوس ل إِنَمَا َلصَّدَقَتُ لِلْقُكَرَآءِ وَآلْمَسَكين وَالْعَمِلِينَ عَلَيَهَا وَالْمُوَلَمَةٍ 
ُلُوبْهُمْ وَفى َلرَقَابٍ وَالْغَرِمِينَ وَفى سَبِيلٍ أَللَّهِ وَآبْنِ ألسَّبِيلُ 4 [التوبة: 50]"©. 
بيت المال في الحكومة الإسلامية 
لما اتسعت الدولة الإسلامية في عهد عمرء وفتح الله للمسلمين أرض 
الشام ومصر وفارس؛ زاد إيراد الدولة وبلغ ما يجبى من الخراج والعشور وسائر 
الموارد الإسلامية مبلعًا جعل المسلمين يفكرون في وجوب ضبطه وحصر أرباب 
المرقات» وتقدي الحقوق والأعطيات» وشائر أيوات المصالي العامة؛ اتخذ 
عمر وَوَلنَهْعَنْهُ ديوانًا ضبط فيه الوارد والمصروفء. وأحصى أرباب الاستحقاق 
ومقادير ما يمستحقون وأوقات الصرف لهم؛ فالديوان إِذَا موضوع -كما يقول أبو 
الحسن الماوردي- لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنةٍ من الأعمال والأموال» ومن 
يقوم بها من الجيوش والعمال'"» وقد تقدم القول في سبب وضعوهء وفي شيء من 
أدواره التي مر بها في البلاد التي خفقت عليها راية الإسلام. 
وقد قسّم المسلمون الديوان إلى أربعةٍ أقسام؛ أحدها : ما يختص بالجيش 
من إثبات وعطاءء والثاني: : ما يختص بالأعمال منْ رسوم وحقوقء والثالث: 
مايختص بالعمالٍ من تقليدٍ وعزلٍ» والرابع: ما يختص ببيت المال من دخل 
وخرج”"» وعلى هذا فلبيت المال قسم من أقسام الديوان. 


)١(‏ [الخراج ص 44. تحقيق]. 
() [الأحكام السلطانية ص1917. تحقيق]. 
(') [الأحكام السلطانية ص7٠‏ . تحقيق]. 
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والمتتبع لأحكام بيت المال يرى أن الفقهاءً المسلمين عمدوا في تصوير بديع 
إلى استعارة نظام من نظم القوانين الخاصة؛ ذلك هو نظام الشخصية المعنوية» 
فجعلوا من بيت المال شخصا معنويًا هو الذي تستقر فيه ملكية المال الذي يملكه 
المسلمون, ولم يتعين مالكه» وقد بعثهم على ذلك أن كل مال لا بد له من مالك» 
وهذاالمال ليس له مالك معين فلمن يكون هذا المال؟ فكروا فاهتدوا إلى هذه 
الفكرة الصائبة ولم يجعلوه مِلكًا لرئيس الدولة» كما كانت الحال في بعض الدول؛ 

وقد أعطوا بيت المال جميع خواص الشخصية المعنوية» فقالوا: إن المال 
الذي وصفناه لك بأنه ليس له مالك معين» وهو من استحقاق المسلمين من حقوق 
بيت المالء فإذا قبض صار بالقبض مضافا إلى حقوق بيت المال؛ سواء أدخل 
إلى حرزو أم لم يدخ ل؛ لأن بيت المال هو الجهة المستحقة لا المكان المعد 
لحفظ المالٍء وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيتٍ 
المالٍء فإذا صرف في جهته صار مضافا إلى الخراج من بيتٍ المال؛ سواء خرج 
من حرزه أو لم يخرج؛ لأن ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج من أيديهم: 

ولبيت المالٍ حقوق وعليه واجبات؛ أما القول في حقوقه فإن الأموال 
التي يستحقها المسلمون تنقسم ثلاثة أقسام: فيءٌ وغنيمة وصدقة؛ فأما الفىء: 
فمن حقوق بيت المال؛ لآن مصرفه موقوف على رآأي الإمام واجتهاده. وأما 
يخمس عنده”2"؛ أما عند غيره ممن يرى تخميسه فإن أربعة أخماسه من حقوق 


)١(‏ [البحر الرائق 0/ 84 والدر المختار 5/ .١‏ تحقيق]. 
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بيتٍ المالِء وكذلك سهم الخمس الذي يصرف للإمام؛ لآن مصرفه المصالح 
العامة؛ أما أسهم ذوي القربى فلا يكون من حقوقٍ بيتِ المال؛ لأنه مستحق لهم 
فتعين مالكه. وخرج بهذا التعيين عن حقوقٍ بيت المال» وأما ما يصرف لليتامى 
والمساكين وأبناء السبيل فإن بيت المال يكون حافظا له» فإن وجدوا دفع إليهم 
وإلابقي محفوظا في بيت المال» وكذلك حكم الغنيمة المتقدم هو قياس مذهب 
أبي حنيفة في الأنواع التي تقسم بين الفاتحين؛ لأن الغنيمة وإن كانت تخمس 
عنده فإن خمسها ثلاثة أسهم تصرف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل» وهذه 
ليس لبيت المال حق فيها وإنما سبيله فيها الحفظ فقط. 

أما عند من يرى أن سهمٌ الرسول سه من الغنيمةٍ باق ومصرف 
للإمام؛ لينفق منه في المصالح العامة» فإن هذا السهم يكون من حقوق بيت المال؛ 
وأما الصدقات فضربان: صدقة مال باطن فلا تكون من حقوق بيت المال؛ لجواز 
أن ينفرد أربابه بإخراجها في أهلها. 

والضرب الثاني: صدقة مال ظاهر كأعشار الزرع والثمار وصدقات 
المواشيء فهذه أيضا ليست من حقوقٍ بيت المال؛ لأنها معينة الجهات» لكن 
اعوا دل ككرييت العا لمحا لححراتها أو ل فقيل : إن بيت المال محل 
لإحرازها إذا تعذرت الجهات إلى أن توجد» وقيل: لا يمستحق إحرازها وإن جاز 
أن تحرز فيه» وهذا الخلاف مبني على الخلافٍ في هذه الأنواع؛ هل يجب دفعها 
للإمام أو لا؟ 

فمن قال بالأول رأى أن إحرازها مستحق في بيتِ المال» وعلى الرأي الثاني 
ا ار ل ا 
هي الأموال التي تصرف في المصالح العامةٍ؛ أما ماله مستحق معين فليس من 
عقارق ينك المال: 
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وأما القول في واجبات بيتٍ المال» فذلك أن المستحق عليه ضربان: 
أحدهما: ما كان بيت المال فيه حررًا فاستحقاقه معتير بالوجود. فإن كان المال 
مرجتر ةا قد كا ةصرق فق صوائد معد اوهلا عاق ممه 

الأول: أن يكون مصرفه مستحقا على وجهٍ البدلٍ كأرزاق الجند. وأثمان 
الكراع والسلاح؛ فاستحقاقه غير معتبر بالوجودٍ وهو من الحقوق اللازمة مع 
الوجود والعدم, فإن كان موجودًا عجل دفعه؛ مثله مثل الديون مع يسار المدين» 
وإن كان معدومًا وجب على الإنظار مثله مثل الديون مع العسرة. 

الثاني: أن يكونَ مصرفه مستحقا على وجهٍ المصلحة والإرفاق دون البدل 
فاستحقاقه معتبر بالوجودٍ دون العدم» فإن كان موجودا في بيت المال وجب فيه 
وسقط فرضه عن المسلمين» وإن كان معدومًا سقط وجوبه عن بيتٍ المال» وكان 
صم ضرره من فرووضي الكفاره عبني جنيع المسلمين حت يدوم يمني من كان 
عنده ميسرة» وإن كان مما لا يعم ضرره كوعور طريق قريب يجد الناس طريقا 
غيره بعيدا أو انقطاع شرب يجد الناس شربًا غيره» فإذا سقط وجوبه عن بيت 
المال لعدم وجود ما ينفق عليه سقط وجوبه عن الجميع لوجود البدل. 

ولو اجتمع على بيتِ المالٍ حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهماء صرف فيما 
يصير منهما ديا فيهه فلو ضاق عن كل واحدٍ منهما جاز لولي الأمر إذا خافٌ 
الفباه أن يكترقى على بي المالماايضر قداف الديزةدوة الارفاق وكا من 


ع١‎ 


3 


لع 


0 


عحدت بعده هن الولاة ملعوذا بقضائه إذا اتسع له بيت المال. 

وإذا فضلت حقوق بيت المال عن مصرفهاء فقد اختلف الفقهاء في فاضله» 
فذهب أبو حنيفة إلى أنه يدخر ني بيت المال لما ينوب المسلمين من حادث. 
وذهب الشافعي إلى أنه لا يدخر وينفق في الترفيه عن المسلمين وإكمال راحتهه2". 


)١(‏ [الأحكام السلطانية ص5١7-/11".‏ تحقيق]. 
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وقد سردنا لك شيئا من أحكام بيت المال» ورأيت أن المسلمين وضعوا 
له أحكامًا بنوها على قواعد وفصلوا وقننواء وأساس ذلك كله ما يعود بالخير 
والإسعاد على الدولة الإسلامية والأفراد. ويمكن القول بعدما شرحناه من 
السياسة المالية: إن السياسة الشرعية المالية وضعت على أسس متينة من العدل 
والرحمةٍ والتوفيق بين المصلحة العامة ومصلحة أرباب الأموال» وشرط في 
الأموال التي يجب الأداء منها وني الأشخاص الذين يجب الأداء عليهم وفي 
مقدار الواجب ووقت أدائه شروطا تتفق مع العدل والاقتصاد. ورتب المصارف 
بحيث لا تهمل مصلحة من مصالح الدول العامة» وبحيث يجد ولاة الأمور سعة 
تحقيق هذه المصالح وبخاصة سد حاجة المعوزين حتى لا يكونوا خطرا على 
نظام المجتمع» وراعى في جباية الإيراد وصرفه في مصارفه دفع الحرج عن أرباب 
الأموالٍ من غير تفريط في المصالح العامة» وشرع أحكامًا لمعاملة الجباة أرباب 
المال» ومراقبة ولاة الأمر لهؤلاء الجباة على أساس أنه لا يحل لعامل أن يأخذ 
غير الواجب كما لا يحل لمالك أن يمنع أي واجب. 

وهذه نظمٌ يمكن أن يشرع منها قوانين مالية مفصلة عادلة تكون خير ضمان 
لمنافع الدولة» كما أنها نظم تتقبل كل صلاح تقتضيه حال الآمم والعصور. 

وغلى هذا لاثرى مانعًا من أن يكوث للدولة نظام مالي يا كان ما دام مجلس 
الدولة التشريعي قد بحثه واستوفى دراسته» وتبين له أن أساسه رخاء الدولة 
وسلامتها في غير تفريطٍ في مصالحهاء ولا إرهاق للأفراد» ويمكن القول إنه 
يستوفي كل نظام ليستوفي بحثه على هذا النحو بحيث يلائم حال الأمة والعصر 
ينطبق على الشريعة؛ لأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله الصحيحة كما 
قدمنا لك ما يرهق المسلمين عسرًا من أمرهم؛ بل أساسهما اليسر ورفع الحرج 
والعسرء وحظر الضار وإباحة النافع» وبحث الضرر والمنفعة والعسر واليسر 
متروك لأولى الأمن. 
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ولا يسعنا في هذا المقام أن نترك النظام المالي دون [أن] نلقي نظرة على ما 
إن بيت المال ينقسم أقساما أربعة: 

القسم الأول: يوضع فيه زكاة السوائم والعشورء وما أخذه العشار من تجار 
المسلمين إذا مروا عليهم. 

الثالث: يوضع فيه خراج الأرضٍ وجزية الرؤوسء وما صولح عليه بنو 
نجران من الخلل» وبنو تغلب من الصدقة المضاعفة» وما أخذه العشار من تجار 
أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب. 

الرابع: يوضع فيه ما أخذ من تركة الميتٍ الذي مات ولم يترك وارثا أصلاء أو 
ترك زوجًا أوزوجة» وقد قالوا إن مصرف النوع الأول هو مصرف الصدقات الذي 
ورد في القرآن الكريم ا إِنَّمَا أَلصَّدَفَتُ لِلْمُقَرَآءِ وَآلْمَسَكِينٍ 4 الآية [التوبة: 0+]» 
وأما مصرف النوع الثاني فهو ما بينه الله تعالى في قوله: ١‏ وَأَعْلّمُوا أَنّمَا غَيِمْتُم مّن 
شَىْءٍ 4 [الأنفال: ]4١‏ الآية. 

وأما مصرف النوع الثالث من الخراج وأخواته فعمارة الدين» وإصلاح 
مصالح المسلمين من رزقٍ الولاةٍ والقضاة وأهل الفتوى من العلماء والمقاتلة» 
ورصد الطرقء وما إلى ذلك؛ وأما النوع الرابع: فيصر ف إلى دواء الفقراء 

وقالوا: إن للإمام أن يمستقرض من أحد هذه الأنواع ليصرفه على مصارف 
نوع آخرء ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء ردّه في المستقرض منه إلا أن يكون 
المصروف من الصدقاتٍ أو من خمس الغنيمة على أهل الخراج وهم فقراء فإنه 
لا يرد فيه شيئا؛ لآخهم مستحقون للصدقات بالفقر. 
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أما نحن فلا نرى مانعًا من جباية أموالٍ الدولةٍ وجمعها كلها في خزانةٍ 
واحدةٍء وصرفها على ما يرى الإمام من غير تخصيص لكل نوع من أنواع الوارد 
بنوع من أنواع المنصرفيء فإن هذا التخصيص إذا كان قد ورد في النصوص فإن 
أساسه المصلحة» فإذا بدت المصلحة في ناحية من النواحي فعلى الإمام أن يسلكٌ 
السبيل إليها ولا يتنكبهاء فإن كانت في ناحية التخصيص الوارد في النصوص فيهاء 
وإلاانسيت أبن كاتضة على الغيانع ف النظر شماجاء ف القوان لببان القصيار ف 
نرى أن آية الصدقات ورد فيها فإ وَفي سَبِيلٍ أَللّهِ 4 [التوبة: ]ءوابة الخسمة: 
< كَأنَّ يله نُمْسَهُ خمْسَهُر 4 [الأنفال: ]4١‏ وآية الفيء © فَلِلَّهِ 4 [الحشر: 7]؛ وقد قال 
بعض المفسرين: إن التحقيق أن سبيل الله في الآية مصالح المسلمين العامة التي 
بها قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد» وآن حج الأفراد ليس منها؛ لآنه واجبٌ 
على المستطيع دون غيره وهو من الفرائض العينية بشرطه كالصلاة والصيام لا 
من المصالح العامة... إلخ0©. 

وإذا كان كذلك فقد ورد ذكر المصلحة العامة في جميع ما ورد في القرآن بيانًا 
للمصارف»؛ ويمكن من أجل ذلك أن يصرف من كل موارد الدولة على المصالح 
العامة مع مراعاة البدء بالأهم منها وعدم التفريط في نوع مما خصه الله سبحاته 
بالنص في الآياث. 

وليس ثمة ما يوجب قصر المراد من سبيل اللو على خصوص الجهاد أو ما 
يشمل الجهاد والحج. فإن كل ما يصرف في المنافع العامة وفيما تقتضيه حاجات 
الآأمة هو في سبيل الله. 


و1«-)زءى 
حت وك ١‏ طأك ٠‏ اه 9ه 
-(3-. 


(١)[تفسير‏ المنار /٠١‏ 57”6. تحقيق]. 
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عالجت الشريعة الإسلامية جميع نواحي المجتمع البشري. فشرعت لكل 
ناحية منه قوانين شاملة كاملة» فإذا نظرت وجدتها لم تترك حاجة من حاجات 
الإنسانية إلا قضتهاء ولاغاية للعدلٍ إلا أدركتهاء ولا سبيلا من سبل الإصلاح إلا 
اشترعتها؛ فهي حريصة على أن يكونٌ الناس جميعًا في بُلَهْنِية من العيش» وأمن 
من شقاء الحياة وبؤسهاء وعلى إيجاد مجتمع هانئ سعيد لا يعتري أفراده شظف». 
ولايصيب طوائفه ضيق ولا حرج؛ ومن أجل ذلك فهي تتقبل جميع القوانين 
التى تسن لحفظ الآداب والصحة والآمن والحرية» بل تحث عليها وتدعو إليهاء 
وتلزم ولي الأمر أن يفطن دائما إلى كل ما يحتاجه الناس من ذلك فيشرعه؛ وأن 
لا يغفل عن نقص يفتقر إلى تشريع دون أن يهيئ لرعيته ذلك التشريع» ولو ذهبنا 
نضرب الأمثلة لانحرف بنا القول عما قصدنا إليه من موضوع دراستناء ونهجنا أن 
نقتصر على بعض تلك الأمثلة وعليها يكون القياس. 
الاحتكار: 

فمن هذه الأمثلة منع الاحتكار» وقد تكلم فيه المشترعون المسلمون باعتباره 
من الوسائل التى أشرنا إليهاء ووضعوا له أحكاماء فقالوا: يكره احتكار قوت 
يكره احتكار قوت البهائم كالتبن والقش؛ وروي عن القاضي أبي يوسف أن كل 
مايضر بالعامة حبسه يتحقق فيه الاحتكار» وإنما كان الاحتكار مكروها لقوله 
صَرَلندعَبََوِوسَة: ”الجالب مرزوق والمحتكر ملعون'”". وقد لعن صََرَانَدعَلتَوِوسَلَ 
المحتكر وأبعده عن درجة الأبرار من قبل أنه يؤذي العامة ويحارب الناس في 
بالأقواتء وأمره بعد ذلك لله - جل شأنه- في الآخرة» بل أوجبوا على القاضى 


)١(‏ [أخرجه ابن ماجه 7/ رقم .1١104‏ تحقيق]. 
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أن يتدخل لمنع ضرره ورفع شره. وقالوا: عليه أن يأمره ببيع ما فضل عن قوته 
زنوت امه زان ل ينيسن المسكر وك نت ادر القاضن ع رسيد ا براغر دعا رده 
وباع عليه طعامه جبرا عنه» ولم يخالف في ذلك كبير الأئمة المجتهدين أبو حنيفة 
-عليه رضوان الله-؛ لأنه وإن كان يرى عدم التدخل في حريةٍ الناس» ويجعلها 
في منزلة لا تلحقء ويرى أن الحجر مُصادرة لهذه الحرية» فإنه مع هذا كله يرى 
الحجر لدفع ضرر عام؛ وهذا كذلك: ولا يكون الشخص محتكرا بحبس غلةٍ 
أرضهء وما يجلبه من بلد آخر؛ وقال أبو يوسف: إن جلبه من بلد آخر وحبسه فهو 
احتكار. 

ومحمد يرى أن هذا البلد إن كان يجلب منه عادة كره لتعلق حق العامة. أما 
إذا كان البلد بعيدا لم تجر العادة بالجلب منه. فلا كراهة لأنه من الحق أن يمتنعَ 
الشخص بثمرة كده ما دام لا يضر بالناس”'") 

وللحنابلة كلام في نظام الاحتكار يروى في كتبهم» وهم يقولون: إنه حرام لما 
روى أبو أمامة أن النبي موسق : ”نهى أن يحتكر الطعام”"» وعن سعيد بن 
المسيب أن رسول الله صَرَلََءَْنَهوَسَلهَ قال: ”ومن احتكر فهو خاطى)”") وعندهم 
الاحتكار المحرم ما جمع شروطا ثلاثة: 

أحدها: أن يشتري فلو جلب شيئا أو أدخل عليه من غلته شيئا فادخره لم 
يكن محتكرّاء وروي ذلك عن الحسن ومالكء وقال الأوزاعي: الجالب ليس 
بمحتكر لقوله صَرَِلَعََهوسلهَ ”الجالب مرزوق' '» ولأن الجالب لا يضيق على أحدٍ 
ولا يضر بل ينفعء فإن الناس إذا علموا أن عنده طعامًا معدًا للبيع كان أطيب 


)١(‏ [تبيين الحقائق ”/ /71. تحقيق]. 

(7) [أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 7١١‏ رقم »5١741/‏ والطبراني 4/ 188 رقم 5/الالاء والحاكم ”/ ١5‏ رقم 
١7*‏ ". تحقيق]. 

() [أخرجه مسلم ”/ 177177 رقم 1705. تحقيق]. 
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والثاني: أن يكون قوثّاء فأما الإدام والعسل والزيت وعلف البهائم فليس 
احتكاره بمحرم. 

قال الآثرم: سئل أبو عبد الله عن أي شيء الاحتكارء قال: إذا كان من قوت 
الناس فهذا الذي يكره. وهذا قول عبد الله بن عمروء وكان سعيد بن المسيب 
يحتكر الزيت» وهو راوي حديث الاحتكار. 

وقال أبو داود: وكان يحتكر النوى والبزر؛ لأن هذه الأشياء لا تعم الحاجة 
إليها فأشبهت الثياب والحيوان. 

الثالث: أن يضيقٌ على الناس بشرائه» ولايحصل ذلك إلا بأمرين: أحدهما: 
أن يكون في بل يضيق بأهلهٍ الاحتكار كالحرمين والثغور قاله أحمد, فظاهر هذا 
أن البلادَ الواسعة الكبيرة كبغداد والبصرة ومصر ونحوها لا يحرم فيها الاحتكار؛ 
لآن ذلك لا يؤثر فيها غالبًا. 

الثاني: أن يكون في حال الضيق بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر أهل اليسار 
إليها فيشترونها ويضيقون على الناس. وأما إن اشترى الشخص في حال الاتساع 
والرخص على وجه لا يضيق على أحدٍ لم يحر'"» وأنت ترى أن الآثار التي 
وردت في النهي عن الاحتكار لم يرد فيها ذكرٌ لصن معينٍ أو حال معينة. 

وقد وضع لها العلماء نظامّاه وشرطوا شروطاء وكل ذلك ألهمتهم إياه إرادة 
الرغد للناس وحب الخير لهم» ومبعث هذا جميعه أن الشارعً لم يأمر الناس عبثاء 
ولم ينههم لغير فائدة» وإنما يريد لهم من الأمر والنهي ما فيه صلاحهم, فترى 
العلماء يضعون هذا الغرض نصب أعينهم وعلى أساسه يشرعون. 

وقدذكرابن القيم الاحتكار في المنكرات التي تدخل في اختصاص والي 
الحسبة» فقال: ومن ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه؛ وقد روى مسلم في 
صحيحه عن معمر بن عبد الله أن النبي صَآََنََََووسَلََ قال: ”لا يحتكر إلا خاطى»”" 


)١(‏ [المغني 5/ 151. تحقيق]. 
(1) [أخرجه مسلم ”7/ ١778‏ رقم 1705. تحقيق]. 
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فإن المحتكر الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم 
ويريد إغلاءه عليهم -هو ظالم لعموم الناس»ء ولهذا كان لولي الأمر أن يُكرة 
المسكري على ب بااختدهو رفيو المال فز تعرورة الناس ١‏ ليه مثل من عنده 
طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة. أو سلاح لا يحتاج إليه والناس يحتاجون 
إليه للجهادٍ أو غير ذلك, فإن من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره 
بقيمة المثل» ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره فأخذه منه بما طلب لم يجب 
عليه إلا قيمة مثله”". 

ومما تقبله الشريعة من القوان نين التي تسر للغرضي الذي قدمناه أنه إذا احتاج 
الناس إلى صناعةٍ خاصةٍ بحيث لا تتم مصلحتهم إلا بها كان لولي الأمر أن يلزمَ 
طائفة منهم بتعلم هذه الصناعة؛ وإذا كان في الناس من يعرفون هذه الصناعة 
والناس محتاجون إليهم كان لولي الأمر أن يلزمهم أن يباشروا هذه الصناعة بأجرة 
مثلهم سدًا لحاجات الناسء وقيامًا بمطالبهم؛ ولهذا قالت طائفة من أصحاب 
الشافعي وأحمدء إن تعلم هذه الصناعات فرض على الكفاية لحاجة الناس إليها. 

قال الغزالي في الوجيز: «ومن فروض الكفايات القيام بعلوم الشرع فأما 
مهمات الصلاة والوضوء ففرض عين. وكذا علم التجارة فرض على التأجر, 
وكذلك ني كل صنعةٍ وهو القدر الذي ذكرناه في كتاب آداب الكسب والتجارة 
دون الفروع النادرة»”". 

وكذلك أنواع الولايات العامة والخاصة التي لا تقوم مصلحة الأمة إلا بها 
وقد كان النبي صََِلنَءَلَدوسَلهَ يتولى أمر ما يليه بنفسهء ويولي فيما بعد عنه» وقد 
تقدم بيان ذلك في الكلام عن السلطة التنفيذية. ْ 

وإذالم يقم ببعضي الصناعات إلا شخصٌ واحدٌ أو طائفة معينة صارت 
فرضًا معيئًاء فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم 
(١)الطرق‏ الحكمية ”؟/ 575-/571. تحقيق ]. 


(") (جزء 1 ص188١).‏ 
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صارت هذه الأعمال مستحقة عليهم يجبرهم ولي الأمر عليها بعوض المثل» ولا 
يمكنهم من مطالبةٍ الناس بزيادة عن عوض المشل ولا يمكن الناس من ظلمهم 
بأن يعطوهم دون حقهم, كما إذا احتاج قوم من العلماء أو الجنودٍ مثلا إلى فلاحة 
أرضهم. فإن ولي الأمر يلزم من صناعتهم الفلاحة أن يقوموا بها بأجر المثل» 
ويلزم أصحاب الأرض أن يعطوا ذلك الأجرء فهو يتعرض لمصلحة الطائفتين 
وإنصاف كل منهما وتحقيق مصلحة الفريقين بميزان عادل» فلا يظلم أحدا شيئا 
ولا يمكن جانبًا من الاعتداء على جانب» فقد جاءت الشريعة بالقسط الذي عليه 
مدار الصلاح» فعلى ولي الأمر تنفيذ حكمها ليظفر الناس بالغرض المنشودء قال 
ابن القيم في هذا الموضوع: «ولو اعتمد الجند والأمراء مع الفلاحين ما شرعه 
الله ورسوله؛ وجاءت به السنة وفعله الخلفاء الراشدون لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم, ولفتح الله عليهم بركات السماء والأرضء وكان الذي يحصل 
لهم من المغل أضعاف ما يحصلونه بالظلم والعدوان. ولكن يأبى لهم جهلهم 
وظلمهم إلا أن يركبوا الظلم والإثم ويمنعوا البركة وسعة الرزق» فيجمع لهم 
عقوبة الآخرة ونزع البركة في الدنيا»0". 

ومن تلك القوانين التسعير؛ وقد اختلف فيه العلماء» ففقهاء الحنفية يقولون: 
لايسعر الحاكم لقوله صََََءََِهوَسَل: ”ل تسعروا فإن الله هو المسعر القابض 
الباسط الرازق»”"؛ لكن إذا تعدى أرباب السلع قيمها تعديًا فاحشًا فللحاكم أن 
يتدخلٌ لرفع الظلم عن الناس» وله أن يسعر بمشورة أهل الرأي. 

ويقول بعض المؤلفين: إن التسعير لا يكون إلا في قوت الناس وقوت 
البهائم على سنن ما تقدم في الاحتكار. وآخرون يستنبطون أن التسعير يكون في 
غير القوتين متى كان هناك تعد من أرباب السلع؛ لأن الحاجة ماسة إلى ذلك 


(١)الطرق‏ الحكمية 7”/ 558. تحقيق]. 
(1) [أخرجه أبو داود 5/ 77" رقم ,755١‏ والترمذي "/ 0917 رقم 2171١5‏ وابن ماجه / 7١9‏ رقم 


.»”0٠‏ تحقيق]. 
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والعلة واحدة» وأبو حنيفة يرى الحجر إذا عم الضرر كما في المفتي الماجن» 
والمكاري المفلسء والطبيب الجاهل. 

وهذه قضية عامة فتدخل هذه المسألة فيها؛ لأن التسعير حجر معنى إذ هو 
منع عن البيع بزيادة فاحشة. 

أما الإمام مالك فقد نقل عنه الحنفية في كتبهم وجوب التسعير على الوالي؛ 
وإن لم يتعد أرباب السلع القيمة فهو يخالف فقهاء الحنفية من وجهين: الأول: 
أن التسعير عنده واجب. والثاني: أنه لا يشترط تعدي القيمة. 

وقال بعض الحنابلة: ليس للإمام أن يسعر على الناس» بل يبيع الناس 
أموالهم على ما يختارون؛ وهذا مذهب الشافعي"» واحتجوا بما روى أبو داود 
والترمذي وابن ماجه عن أنس قال: ”غلا السعر على عهد رسو ل الله صََآَنَهعَلتَهِوَسَلٌَ 
فقالوا: يا رسول الله غلا السعر فسعر لناء فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط 
الرازق» إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال»”". 

والدلالة في الحديث من وجهين: أحدهما: أنه لم يسعر وقد سألوه التسعير 

الثاني: أنه علل بكونه مظلمة والظلم حرامء ولأنه ماله فلم يجز منعه من بيعه 
بما تراضى عليه المتبايعان» كما اتفق الجماعة عليه» وقد أيدوا قولهم بعلةٍ أخرى 
من ناحية المصلحة فقالوا: إن التسعير سبب الغلاء؛ لآن الجالبين إذا بلغهم ذلك 
لم يقدموا بسلعهم بلدا يكرهون بيعها فيه بغير ما يريدون» ومن عنده البضاعة 
يمتنع من بيعها ويكتمها ويطلبها أهل الحاجة إليهاء فلا يجدونها إلا قليلا فيرفعون 
في ثمنها ليصلوا إليهاء وبذلك تعلو الأسعار» ويحصل الإضرار بالجانبين؛ جانب 


(١)[الحاوي‏ الكبير 5/ »5٠08‏ والمغنى لابن قدامة 5/ »١55‏ والحسبة ص9١‏ ". تحقيق]. 
(1) [أخرجه أبو داود 5/ 77" رقم ,755١‏ والترمذي "/ 5917 رقم 21715 وابن ماجه / 7١9‏ رقم 
.»”0٠‏ تحقيق]. 
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الملاك في منعهم من بيع أملاكهم» وجانب المشتري في منعه من الوصولٍ إلى 
غرضه فيكون حرامًا. 

ويروي الحنابلة في كتبهم عن مالك أنه يقول بصورة أخرى للتسعير غير 
الصورة المتبادرة منه» وتلك الصورة أن الوالي يقول لمن يريد أن يبِيعَ بأقل مما 
يبيع الناس به: بع كما يبيع الناس وإلا فاخرج من السوقء وهذه صورة يتدخل 
فيها الوالي لحماية أصحاب السلع؛ كما يتدخل لحماية المشترين في الصورٍ 
الأخرىء وقد احتج مالك بماروى الشافعي وسعيد بن منصور عن داود بن 
صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر أنه مرّ بحاطب في سوق المصلى. 
وبين يديه غرارتان فيهما زبيب» فسأله عن سعرهما فسعر له مُديّن بكل درهم. 
فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبًا وهم يعتبرون بسعرك, 
فإما أن ترفع في السعرء وإما أن تدخل زبيبك فتبيعه كيف شئت. ولأن حماية 
طوائف الناس جميعا واجبة؛ فكما أن الوالي يدفع الضرر عن المشترين عليه أن 
يدفعه عن البائعين» ولا يقول غير المالكية بذلك؛ وردوا هذا الاستدلال بمااروى 
سعيد والشافعي أن عمرٌ لما رجع حاسب نفسه ثم أ تى حاطبا في داره فقال: إن 
الذي قلت لك ليس بعزيمةٍ منى ولا قضاءء وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل 
البلده فحيث شغت قبع كيف شعت ققد رجع عمرعها أمرببه حاطاء.وقالواة إن 
ماذكر من الضرر متحقق فيما إذا باع في بيته ولا يمنع منه'"". 

وقد بسط القول في التسعير ابن تيمية في كتابه «الحسبة في الإسلام» وسار في 
طريقه ابن القيم في «الطرق الحكمية»» وقسم كل منهما التسعير من حيث حكمه 
إلى قسمين: الأول: ظلم محرم, والثاني: عدل جائز". 

فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمنٍ لا يرضونه أو 
منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام . وإذا تضمن العدل بين اأناس مثل إكراههم 


)١(‏ [المغني 5/ .١554‏ تحقيق]. 
()الطرق الحكمية 7؟/ 578. تحقيق]. 
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الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجبء والقسم الأول يتحقق فيما إذا كان 
الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروفٍ من غير ظلم منهم؛ وقد ارتفع السعر 
إما لقلةٍ الشيء» وإما لكثرة ة الخلق؛ أي أن الارتفاع إنما جاء طوعًا لقانونٍ العرض 
والطلبء فذلك الارتفاع إلى الله فالتزام الناس أن يبيعوا بقيمةٍ بعينها إكراه بغير 
حقء وأما الثاني فيتحقق فيما إذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس 
إليها إلا بزيادة عن القيمةٍ المعروفةٍ فهنا يجب عليهم بيعها بقيمةٍ المثل» ولا معنى 
للتسعير إلا إلزامهم بقيمةٍ المثل» والتسعير في ذلك إلزام بالعدلٍ الذَّي أنزل الله 
من أجله الشرائع؛ وعلى القسم الأول يحمل النهي عن التسعير في الحديث الذي 
احتج به الحنفية» ويحمل تسميته ظلما فيما احتج الحنابلة والشافعية. 

وقد ذكرابن تيمية صورًا أخرى يتحقق فيها الظلم» وأوجب فيها التسعير 
وعدها أبلغ من القسم الثاني؛ ب حيث يقول : «وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد 
التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معرو فون لا تباع تلك السلع إلا لهم 
ثم يبيعونها هم» فلو باع غيرهم ذلك منع إما ظلمًا لوظيفة تؤخذ من البائع» أو غير 
ظلم لماني ذلك من الفسادٍ فهاهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة 
المغل» ولايشترون أموال الناس الأ يقيمة المكل نلآا ترده في ذلك عند أحل من 
العلماء؛ لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبِيعَ ذلك النوع أو يشتريه» فلو سوغ لهم 
أن يبيعوا بما اختاروا أو يشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلمًا للخلق من وجهين: 
ظلمًا للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال؛ وظلمًا للمشترين منهم» والواجب 
إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفعَ الممكن منه فالتسعير في مثل هذا واجب 


بلا نزاع» وحقيقته إلزامهم أن لآ يعوا أو لآ يشتروا ]لا كمن المخل 500 


)١(‏ [الحسبة ص48 54-7 ؟. تحقيق]. 
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وقد قسم ابن تيمية التسعير من حيث موضوعه إلى قسمين أيضا: أحدهما: 
تسعير في الأعمال والآخر تسعير في الأموال. 

أما التسعير في الأعمال: فمثاله ما تقدم في الصناعاتٍ التي يجب على أربايها 
أن يباشروا بأجر المثل. 

وأما التسعير ني الأموال: فمثاله أن يحتاج الناس إلى سلاح الجهادٍ فعلى 
أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل» ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى 
يتسلط العدوء أو يبذل لهم من الأموالٍ ما يختارون؛ ويؤيد ذلك أن الإمام لو 
عين أهل الجهاد للجهادٍ تعين عليهم كما قال النبي صَإَِلنَََهوَسَل: ”وإذ استنفرتم 
فانفروا"”". فإذا وجب عليه أن يجاهد بنفسه وماله فكيف لا يجب عليه أن يبِيعَ ما 
يحتاج إليه في الجهادٍ بعوض المثل» والعاجز عن الجهادٍ بنفسه يجب عليه الجهاد 
بمالهٍ في أصح قولي العلماء؛ فإن الله أمر بالجهادٍ بالمالٍ والنفس في غير موضع 
من القرآن» وقد قال الله تعالى ١‏ فَأَنَُّوأ آَللّهَ مَا آَسْعَطَعَكُمْ 4 [التغابن: 17]؛ وقال 
النبي صَزَّلنَهءَلَِوسَل: (إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم»”"» فمن عجز عن 
الجهاد بالبدنٍ لم يسقط عنه الجهاد بالمال» كما أن من عجز عن الجهاد بالمال 
لم يسقط عنه الجهاد بالبدن» والذي نريد أن نقرره من هذا كله أن الشخص إذا 
وجب عليه بذل ماله بلا عوض في سبيل الله» فلأن يبذل ماله بعوض المثل أولى» 
ويكون للإمام أن يجبره على ذلك كما أن له أن يجيره على الجهادء ولا شك أن 
داهن السيع 5 

ومن استقصى ما ورد ني الشريعةٍ من المسائل التي شرعت للمحافظة على 
مصالح الناس وجد أن التسعيرٌ أحق منها بالجواز» فإن العلماء قالوا: يجوز 
الإكراه على البيع في مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة» 
(١)[أخرجه‏ البخاري ”/ ١5‏ رقم 187”4» ومسلم 7/ 987 رقم 1107. تحقيق]. 


(؟) [أخرجه البخاري 9/ 14 رقم تحقيق ]. 
(9) [الحسبة ص -71١‏ 70/0. تحقيق]. 
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والإكراه على البيع بثمن المثل جائرٌ بحق أيضاء وذلك مثل المضطر إلى طعام 
غيره؛ ومثل الغراس والبناء اللذين في ملكِ غير صاحبهماء فإن لربٌ الأرضٍ 
أن يأخذهما بقيمة المثل لا بأكثر ونظائره كثيرة» وكذلك من وجب عليه شراء 
شيءٍ للعباداتٍ كآلة الحج وماء الطهارة» فعليه أن يشتريه بقيمةٍ المثل» ليس له 
أن يمتنع عن الشراءٍ إلا بما يختار. وكذلك فيما يجب عليه من طعام وكسوةٍ لمن 
عليه نفقته إذا وجد الطعام أو اللباس الذي يصلح له في العرفٍ بثمن المثل» لم 
يكن له أن يقل إلى ماهو دوته حتى يبذل له ذلك يكم يختارء”©)» وقد وردت 
السنة المستفيضة بأن الشريكٌ له أن ينتزعٌ النصف المشفوع من يد المشتري بمثل 
الثمن الذي اشتراه به لا بزيادةٍ للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة» وأجمع 
على ذلك العلماء» ول شك أن هذا إلزام للمشتري بأن يبِيعَ بهذا الثمن لا بأكثر 
لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحدء وكل هذه الأمثلة التي ذكرناها جاء فيها 
الأكراة لمصلحة الآقراف» والسعير إكراه لمصلحة الجمافات» فإذا روغيتك 
مصالح الأفراد وحرص عليها الشارع هذا الحرص كان أحق أن تراعى مصلحة 
الجماعات ويحرص عليها. 

قد نبى الرسول صَإَِّلَهءلِنهِسَلهَ أن يبِيعَ الحاضر للبادي. وقال: ”دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض'”" فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادي 
الجالب للسلعة؛ لأنه إذا توكل له مع خبرتهِ بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على 
المشتريء فنهاه عن التوكل له مع أن جنس الوكالة مباح؛ لما في ذلك من زيادة 
السعرٍ على الناسء ونهى النبي صَرَلَعديوَسَهٌ عن تلقي الجلب. وجعل للبائع إذا 
هبط إلى السوقٍ الخيارٌ؛ ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه نبى عن ذلك لما فيه من 
ضرر البائع بدون ثمن المثل وغبنه» فأثبت النبي صَإَِلتَمعلِنهوسََهَ الخيار لهذا البائع. 


)١(‏ [المجموع شرح المهذب .7١ /١7‏ تحقيق]. 
(1) [أخرجه مسلم ”/ ١١01‏ رقم 1077. تحقيق]. 
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وعلى الجملة نهى النبي روسل عن البيع والشراء وهما مما أحل الله 
ولكن النهي إنما كان لمصلحة البائع الذي لا يعمل بالثمن أو المشتري الذي لا 
يعلم السلعة» فالشارع الذي يحافظ على مصالح هؤلاء وإنما هم من أفراد الناس 
أحق أن يحافظ على مصالح الطوائف التي يصبها الضرر من تعنت الناس. 

وفي السنة المطهرة كثيرٌ من الأحاديثٍ وردت لمراعاة مصلحة الفرد» ودفع 
الحيف عنه وإمضاء ما فيه منفعته دون التفاتٍ إلى تعنت المتعنتين» ففي السنن ”أن 
رجلا كانت له شجرة ني أرض غيره وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب 
الشجرة. فشكا ذلك إلى النبي صَإَِنَعَلنهوَسَهَ فأمره أن يقبل منه بدلها أو يتبرع له 
بها فلم يفعل» فأذن لصاحب الأرض في قلعهاء وقال لصاحب الشجرة: إنما أنت 
مضار“”" فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعها فدل على وجوب البيع عند 
حاجة المشتري وأين حاجة هذا الفرد من حاجة طائفة من الناس إلى الطعام؛ 
وإذا كان الرسول الأكرم الذي بعث رحمة للناس جعل من سبل الرحمةٍ محاربة 
الإعنات وإهمال الرضا إذا كان أساسه قصد المضارة لفرد واحل, أفلا نتخذ من 
ذلك دليلا على إهمال الرضا وأمر المالكين أن يبيعوا بثمن المثل إذا كان في ذلك 
سد لعوز الناس؟ لا شك أن هذا أحق في مذهب العقل والقياس ويكون من حق 
إمام المسلمين أن يتفقدٌ أحوال رعيته» فإذا وجد حاجاتهم تندفع بدون تسعير لم 
يحتج إليه» ولا يشرعه؛ ويترك الناس في سعةٍ من حريتهم من غير مساسي بهاء وأما 
إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل سعَّرٌ عليهم تسعيرٌ عدلٍ لا 
وكس فيه ولا شططء ولا يلتفت إلى امتناع أصحاب السلع من بيعها مع حاجة 
الناس» فإن الذي يطلب أكثر من ثمن المثل ليوقع المشترين في عسر من أمرهم 
متعنتء والمتعنت لا يعتبر رضاه ولا يلتفت إلى سخطه؛ وأما من احتج على 
منع التسعير مطلقا بقول النبي صََلنعَبَهوَسَله: ”إن الله هو المسعر القابض والباسط 


)١(‏ [أخرجه أبو داود 0/ 51/8 رقم 275775 والبيهقي 5/ 7١١‏ رقم .١1١18417‏ تحقيق]. 
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وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال”", 
فاحتجاجه غير ناهض؛ لأن هذه قضية معينة وليست لفظا عامّاء وليس فيها أحد 
امتنع من بيع شيءٍ يحتاج إليه الناس» ومعلوم أن الشي: إذا قلّ رغب الناس في 
المزايدة فيه. فإذا بذله صاحبه كما جرت به العادة» ولكن الناس تزايدوا فيه فلا 
يسعر عليهم؛ ولهذا كان جمهور العلماء ء على أن أهلّ السوق إذا قاموا بالواجب 
عليهم لا يحد لهم الإمام حدًا ولا يتعرض لهم؛ وإنما لم يقع التسعير بالمدينة 
في زمن النبي صَََََْووسَي؛ِ لأن الحاجة لم تكن إليه داعية» 5 المدينة لم 
يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراءء» ولا من يبيع طحيئًا وخبرًا بل كانوا يشترون 
الحب ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم؛ وكان من قدم بالحب لا يتلقاه أحذ» بل 
يشتريه الناس من الجلابين» ولهذا جاء في الحديث ”الجالب مرزوق والمحتكر 
ملعون»”"» وكذلك لم يكن في المدينة حاتك؛ بل كان يقدم عليهم بالثياب من 
اجام والدمن وعيرها تخارونها ويليسونياء 

وهذا معرض من آراءٍ العلماء وأفكارهم في التسعير عرضناه ودعمنا كل 
رأي بدليله» ولاريبَ أن المتمعن في هذا كله يرى أنه ليس من عالم يرى رأيًا أو 
يقول بقولء إلا ويقرن الرأي بعلتهِ والقول بحجته. ومعترك هذه الأقوال وحومة 
تلك الحجج والبراهين تجد معنى واحدًا في كل هذه الأدلة يتشكل بأشكالٍ 
مختلفة؛ ويصور بصور متباينة» والمعنى لا يتغير ولا يتبدل ولا يستطيع أحدٌ أن 
يتجافاه أو يخالف فيه. وذلك المعنى هو مقصود الشرائع» وبخاصة شريعة خاتم 
المرسلين؛ فقد جاءت تلك الشريعة لإصلاح الناس في خلقهم وعيشهم والترفيه 
للعبادِ» وبسط أسباب الراحةٍ لهم؛ فكل ما أَذَّى إلى تلك الغاية فهو من شرعة 
الإسلام» وما عطل عنها فليس من مبادئ هذه الشريعة» وإنما يختلف الناس فيما 


)١(‏ [أخرجه أبو داود 5/ 77" رقم .755١‏ والترمذي "/ 0917 رقم 21715 وابن ماجه / 7١9‏ رقم 
.»”0٠‏ تحقيق]. 
(؟) [أخرجه ابن ماجه 7/ رقم 1104. تحقيق]. 
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يؤدي وما لا يؤديء ويتبع ذلك اختلافهم ني الأحكام وهذه هي القاعدة» وإذا 
طبق إمام المسلمين هذه القاعدة على الحوادثٍ الجزئية» فليس في عمله شية ولا 
ريبة» وهو موفق للمقصودٍ من الشريعة» وإنما يطالب بما يصل إليه بعد الروية 
والجيته 

وإذا كان الظاهر من الأقوالٍ التي ذكرناها أن التسعيرٌ مشروع عند حاجة 
الناس إليه فكيف يسعر الإمام؟ هل يتبع في ذلك رأيه وحده أو يرجع فيه إلى أهل 
الذكر؟ 

الجواب هن ذلك تراد قيما ينول ابن القب وقالا عن نيه ارق قيمية قا 
«وأما صفة ذلك عند من جوزه. فقال ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يجمع وجوه 
أهل سوق ذلك الشيء» ويحضر غيرهم استظهارًا على صدقهم فيسألهم كيف 
يشترون؟ وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سدادٌ حتى يرضوا به 
ولا يجبر على التسعير» ولكن عن رضا؛ قال أبو الوليد: ووجه ذلك أن به يتوصل 
إلى معرفة مصالح البائعين والمشترين» ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم 
بهم» ولا يكون فيه إجحاف بالناس» وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم 
فيه أدّى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس)”". 

التعزير 
كوخ القو أن نين التي وردت بها الشريعة لحفظ الآداب والأمن التعزير؛ ؛ وهو 

تأقيب» على ذلوت لم تشرع فيها حدود. والأصل فيه ما ثبت في سنن أبي داود أن 
رسول الله صَياةعكدوْسَةٌ قال :”لا يجلد فوق عشرة أسواط إلافي حدّ من حدود 
اللّه تعالى7", وفي صحيح مسلم أن رسول الله صََِلتَهْعدِوِوسَلََ قال: ”لا يجلد أخد 
أحدًا فوق عشرة أسواط إلافي حدٌ من حدود الله تعالى»”". وما ورد في هذين 


(1)[الحدية صن 95 تتحقيق]. 
(1) [أخرجه أبوداود5/ 05١‏ رقم .444١‏ تحقيق]. 
(6) [أخرجه البخاري 4/ 11/5 رقم /184: ومسلم 177/1 رقم 708. تحقيق]. 
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الحديثين تعزير بالفعل» وهناك تعزير بالقول وقد ورد أيضًا في السنة؛ ففي سنن 
أبى داود عن أبى هريرة وَدََنَُعَنَهُ أن رسول الله صََِلدَمعَلتَهوَسَاَ ”أتى برجل قد 
عذرت القير تقال اكبريوة: قنال أبو هري ##اقهنذا الشناري ماده وقنا الضا رب 
بنعله والضارب بثوبه'”"'؛ وني رواية: ثم قال رسول الله صََِلَتَهءَلِنَهوَسَلءَ لأصحابه: 
بكتوه. فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله» ما خشيت الله ما استحييت من رسول 
الله صَبَِتَمعَََِوسَلَ)'”" وهذا التبكيت من التعزير بالقول. 

فقد رأيت إذن أن التعزيرٌ ينقسمُ إلى فِعْلِيٌ وقولِيٌ» ومن جهةٍ أخرى فمنه 
ما يكون على ترك الواجب. ومنه ما يكونٌ على فعل المحرَّم؛ فأما التعزير الذي 
يكون على ترك الواجب فمنه منع الزكاة» وترك قضاءٍ ألديون وأداء الأمانات؛ مثل 
الودائع وأموال الأيتام وغلات الوقوفء والامتناع من رد المغصوب والمظالم 
مع القدرةٍ على أداء ذلك كله إلى أربابه» فإن مرتكب هذه المخالفات كلها يعاقب 
حتى يؤدي ما يجب عليه ويفرقٌ الضرب عليه يومًا بعد يوم حتى يؤدي. ولا 
يزيد ني كل مرةٍ على مقدار أعلى التعزير الذي سيأتي بيانه» وأما فعل المحرّم 
فيجب فيه التعزير على تفصيل فيه» وذلك أن المحرم أنواعً» فمنه ما تجب فيه 
العقوبة والكفارة والغرم كقتل آلعمد إذا عفي فيه فإنه يجب على القاتل الدية» 
ويستحب له الكفارة ويضرب مائة ويحبس سنة على ما يراه بعضهم. ومنه ما 
يجب فيه القصاص والأدب وهو الجارح عمدًا يقتص منه ويؤدبء ومنه ما يجب 
فيه الغرم وهو الجنين. ومنه ما فيه التعزير فقط كسرقة ما لآ قطع فيه والخلوة 
بالأجنبية واليمين الغموس والغشٌ في الأسواق وشهادة الزور والعمل بالرباء 
ومنه ما تجبٌ فيه الكفارة والغرم كقتل الخطأء ومنها ما فيه العقوبة كحماية 
الظلمة والذب عنهم» وكمن دافع عن شخص وجب عليه حق» وكمن يحمي 
قطاع الطريق أو السارقء فإن هؤلاء جميعًا يعاقبون حتى يرجعوا عما اقترفوا 


)١(‏ [أخرجه أبو داود ”/ 077 رقم /ا/ا44. تحقيق]. 
(0) [أخرجه أبو داود”/ 077 رقم 418 4. تحقيق]. 
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السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 
من الجرائم» وقد رأى بعضهم أن فاعلٌ المكروه يؤدب أيضًّاء وقسم ابن القيم 
المعاصي إلى ثلاثة أقسام: قسم فيه حد ولا كفارة فيه كالزنا والسرقة وشرب 
الخمر والقذف. وهذا يكفي فيه الحد عن الحبس والتعزير. 

وقسمٌ فيه كفارة ولا حدّ فيه كمضاجعة النساء في الإحرام وفي نهار رمضان» 
فهذا يكفى فيه الكفارة عن الحدَّء وهل يكفى عن التعزير؟ فيه قولان للفقهاء 
وهم الأضحاب أحمل وغيرهي. ْ 

وقسم لا كفارة فيه ولا حد كسرقة ما لا قطع فيه واليمين الغموس عند أحمد 
وأبي حنيفة ونحو ذلكء فهذا يسوغ فيه التعزير وجوبًا عند الأكثرين وجوارًا عند 
الشافعي. 
أقل التعزير وأكثره: 

لبن لأقل السو جد معي وآما أكثره قزل ادك هه النقياك على أقوال؟ 

أعدها: ارسي المساسة وعلى قدر لمرو رديه فيه ولي الأضر. 

الثاني: أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحدٌّ فيهاء فلا يبلغ بالتعزير على 
النظر والمباشرة حد الزناء ولا على السرقة من غير حرز حد القطع؛ ولا على 
الشتم بدون القذف حد القذفء. وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد. 

والثالث: أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. وهذا قول 50 
الشافعي وأحمد وأبي حنيفة”". ولما كان حذد الخمر أربعين عند الشافعي 
وَدَزْنَهَعَنكُ وحد العبد على النص من حدّ الحر فقد اختلفت أقوالهم في ذلك؛ 
فمنهم من يرى أنه يحط عن عشرين جلدة؛ لأنه حد شرب العبد» وقبل: بل تعزير 
الحرٌّ إنما يحط عن حده وهو الأربعون» وكذلك الحال عند الحنفية فإغهم قالوا: 
إن حد الخمر ثمانون والعبد على النصف فلا يبلغ بالتعزير أربعين. وقال أبو 
يوسف: يعتبر حد الأحرار في حق الأحرار» فنتقص سوطا عن الثمانين وخمسة 
أسواطٍ في رواية أخرى. 
(١)[الطرق‏ الحكمية .7/7-1781١ /١‏ تحقيق]. 


6 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


والتولء الراع1 01لا براوق لسري على عشرة أمرادز ربعي جد لاثرالاي 
مذهب أحمد وغيره27©. 

واستند أصحاب هذا القول إلى الحديث الذي قدمناه في صدر هذا الكلام» 
ولكن أصحاب الأقوال الأخرى تأولوا هذا الحديث بما يطول بنا الكلام لو 
أوردناه» والقول الآول هو المطابق للمقصود من التعزير» فإن المقصود منه 
التهذيب والإصلاح. وقد يحتاج ذلك إلى تجاوز الحدود المقررة, وقد نقل 
ابن فرحون في التبصرة أنه مذهب مالك”"» وساق استدلاله عليه» وقد اضطرب 
كلام ابن القيم في الترجيح؛ ففي موضع قال: إن القول الثاني أحسن الأقوالٍ", 
وفي موضع آخر قال: إن المنقول عن النبي صََِتعلتهِوَسَلهَ يوافق القول الأول, فإن 
النبى صََلدَدَعَِنَهوَسَلَهَ أمر بجلدٍ الذي وطئ جارية امرأته وقد أحلتها له مائة. 

وأبو بكر وعمر وَليدعَْعَا أمرا بجلد من وجد مع امرأة أجنبية في فراش مائة» 
مائة» ثم في اليوم الثاني مائة» ثم في اليوم الثالث مائة» وعلى هذا يحمل قول النبي 
بَألدَهَلِتَووسَار: "مخ شرب الخمر اجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. فإن عادفي الثالثة 
أو الرابعة فاقنلوه"» فأمر بقتله إذا أكثر منه» ولو كان ذلك حذا لأمر به في المرة 
الأول 0 

ومن هذه الآثار التي وردت في عبارة ابن القيم يتبين أن ما ذهبنا إليه هو 
المؤيد من الوجهة النقلية وأن المختارٌ هو القول الثاني. 


)١(‏ [العزيز شرح الوجيز /١١‏ 11. تحقيق]. 
() [تبصرة الحكام ”/ 195. تحقيق]. 

(9) [الطرق الحكمية /١‏ 5/7. تحقيق]. 

(؟) [الطرق الحكمية /١‏ 57/806-/1/1. تحقيق]. 
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هل يجوز التعزير بالقتل؟ 

علمت أن الراجح أن التعزيرٌ مفوض إلى رأي الإمام, فهل إذا رأى الإمام 
التعزير بالقتل كان له ذلك أو لا؟ 

قال علماء الحنفية: يكون التعزير بالقتل في جميع الكبائر الني يتعدى 
ضررها إلى الناسٍ» ومن أجل ذلك قالوا: يقتل الساعي إلى الحكام بالإفسادٍ 
والظلمةٍ والساحر والسارق”"» ونقل عنهم الحافظ ابن تيمية أنهم يقولون بالقتل 
تعزيرًا في كل جريمةٍ تعظمت بالتكرار» وشرع القتل في جنسهاء وكذلك روي عن 
مالك وبعض أصحاب أحمد جواز القتل تعزيرًا كما في قتل الجاسوس المسلم 
إذا اقتضت المصلحة ذلك”". 

وأما عند الشافعى فقد قال الغزالى في الوجيز: «ولا يجوز أن يقتل في التعزير 
والاستصلاح)”"؛ ومن هذا يوخ ذعدم ججواز الققل تعريرًا عندهم., ولكن ابن 
القيم روى عن بعضٍ أصحاب الشافعي جوز قتل الداعية إلى البدعة؛ كالتجهم 
والرفض وإنكار القدر”» وظاهر كلامه أنه أخذ من ذلك أن بعض أصحاب 
الشافعي يجوزون القتل تعزيرّاء وحينئذٍ فيكون حاصل هذا كله أن التعزير بالقتل 
مسألة خلافية لم يستقر فيها العلماء على رأي» ولكن الذي نراه أن إمام المسلمين 
إذا رأى التعزير بالقتل كان له ذلكء فقد قال رسول الله صََِلتَءلِتَهوَسلر: ”إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"”*'. وقال: ”من جاءكم وأُمْركُم على رجلٍ واحدٍ 
يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيفي كائنا من كان»”". 


(١)[البحر‏ الرائق 0/ 50. تحقيق]. 

(؟) [مجموع الفتاوى 70/ .5٠0‏ تحقيق]. 

() [العزيز شرح الوجيز /١١‏ 181. تحقيق]. 
(؟)[الطرق الحكمية /١‏ 585. تحقيق]. 

(5) [أخرجه مسلم ”/ ١58٠١‏ رقم 18607. تحقيق]. 
(5) [أخرجه مسلم ”/ ١58٠١‏ رقم 1807. تحقيق]. 
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وسئل عمن لم ينته عن شرب الخمر فقال: ”من لم ينته عنها فاقتلوه ”1 
وأمر بقتل شاربها بعد الثالثة أو الرابعة... وهكذا كان عمله صََدَنَهَِتَوَسَلَرَ فقد أمر 
لبي ل رم أرسلني إليكم رسول الله ص تَدعَبْتدوَسَ : 
أن أحكم/ ف نسائكم وأموالكه”", وأمر بقتل الذي تروج امرأة انوا 

وقد جرى عمل المسلمين على ذلكء فقد قتل عمر بن عبد العزيز رَوََانَدُعَتَهُ 
غيلان القدري*»؛ لأنه كان داعية إلى بدعته» فمن هذا كله يتبين أن القتل تعزيرًا 
أيدته السنة القولية والعملية» وأن القائلين به من العلماء أصحاب الحجة. 


التعزير بالعقوبات المالية: 

قد جاءت السنة عن رسول الله صَبَآلدَةءَليَووَسَثرَ وعن أصحابه رَيِكَإئَُعَته بالتعزير 
بالعقوبات المالية في مواضع؛ منها: إباحته صََلنَءَْيَوسَلَ سلب 00 يصطاد في 
حرم المدينة لمن وجده”. 

ومنها أمره صَرَلَعيوسَْ بكسر دنان الخمر”؛ ومنها: أمره يوم خيبر بكسر 
القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأنسية» ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم”"» فدل 
على جواز الأمرين؛ لآن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر» وقد حرق متاع الغال, 


(١)[أخرجه‏ عبد الرزاق /٠‏ ١"*رقم‏ 17000. تحقيق]. 

(؟) [اخرجه الطبراني ”/ /11” رقم 5716. تحقيق]. 

(*) [أخرجه أبو داود 5/ 505 رقم 501 4» والنسائي 5/ ٠١9‏ رقم ١ا.‏ والدارقطني 5/ 757 رقم 
"4٠‏ وابن ماجه ”/ 1٠‏ رقم /77537. تحقيق]. 

(:) [تاريخ الإسلام /1/ 109 ومرآة الزمان 4٠ " /٠١‏ والذي قتله إنما هو هشام بن عبد الملك أما ما ورد 
عن عمر بن عبد العزيز فهو الدعاء عليه قَالَ عُمَر بعد أن أقام عليه الحجة. : اللّهمّ إن كان صادقاء وإلا فاصلبه 
واقطع يديه ورِجْلَيه ثم قَالَ: أمّنْ يا عَيَلانء فَأمّن عَلَى دّعائه . وقد حجّ بالناس هشام ين عَبّد الملك سنة ست 
وماثة» في أول خلافته» وكان معه غَيّلان يُفتي النّاس ويحدّثهم وكان ذا عبادة وتألّه وفصاحة وبلاغة ثم 
نفذثْ فيه دعوةٌ الإمّام الراشد عُمَر بن عَبْد العزيز» فأخذ وَقُطّعَتْ أربَعَثهُ وصلِب بدمشق فِي القَدّر. تحقيق ]. 
(5) [أخرجه أبو داود ”/ 685 رقم 5078. والطحاوي /١١‏ 587 رقم .480١‏ تحقيق]. 

() [أخرجه البخاري 4/ 88 رقم 1/701. تحقيق]. 

(0) [أخرجه أحمد 717/ ٠‏ رقم 15017ء والطبراني /ا/ 5 رقم .70١‏ تحقيق]. 

(6) [أخرجه أبو داود 5/ 547” رقم 77/17 والترمذي 5/ 5١‏ رقم .١47١‏ تحقيق]. 











0 
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وأضعف الغرم على سارق ما لا قطع فيه”", وأضعف الغرم كذلك على كاتم 
الضالة”"» وأخذ شطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى, 
وأمر من لبس خاتم الذهب فطرحه. فلم يعرض له أحد”؟»» وقد حرق عمر» 
وعلي"" يََليهَعَنَْا المكان الذي يباع فيه الخمر» وحرق عمر قصر سعد بن أبي 


6 
4. 


وقاص لما احتجب فيه عن الرعية". 

كل ذلك يدل على جواز التعزير بالعقوبات الماليّ» فإن هذه الحوادث 
جميعها فيها إتلاف للمالٍ من أجل ذنوب» ولم تشرع فيها حدود. 

وذلكهوالتعزير بعينه» وقد روى ابن القيم أن التعزيرٌ بالمال مشروع في 
مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمدء وأحد قولي الشافعي» وساق ما 
جاءت به السنة في ذلك مما قدمناه» ثم قال: «وهذه قضايا صحيحة معروفة» 
وليس يسهل دعوى نسخهاء ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة» وأطلق 
ذلك فقد غلط على مذاهب الأئمةٍ نقلا واستدلالاء فأكثر هذه المسائل سائغ 
في مذهب أحمد وكثير منها سائغ عند مالكء وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر 
الصحابة لها بعد موته -يريد الرسول عِإْلَءَِنَوسَل- مبطل أيضا لدعوى نسخها؛ 
والمدعون للنسخ ليس معهم كتابٌ ولا سنة ولا إجماع يصحح دعواهم إلا أن 
يقولّ أحدهم: مذهب أصحابنا عدم جوازهاء فمذهب أصحابه عيار على القبول 
والرد» وإذا ارتفع عن هذه الطبقة ادعى أنها منسوخة بالإجماع» وهذا غلط أيضا 


(١)[أخرجه‏ أبو داود 5 / ١‏ رقم 5790. تحقيق]. 

(؟)[أخرجه عبد الرزاق 9/ رقم .107٠١‏ تحقيق]. 

() [أخرجه أبو داود 7/ ”7 رقم 1515» والنسائي 5/ ١6‏ رقم 455 ؟. تحقيق]. 
(:) [أخرجه مسلم ”"/ 06 رقم .5١910‏ تحقيق]. 

(0) [أخرجه عبد الرزاق ”/ 5لارقم .٠١٠١0١‏ تحقيق]. 

(5) [أحكام أهل الذمة /١‏ 51. تحقيق]. 

(0) [الطرق الحكمية .5٠ /١‏ تحقيق]. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 
فإن الأمة لم تجمع على نسخهاء ومحال أن الإجماع ينسخ السنة» ولكن لو ثبت 
الإجماع لكان دليلا على نص ناسخ)""". 

وقد أطال العلماء في التعزير بالمال ونقلنا خلاصته وفيها الكفاية» وإذا 
بت أذ الشريعة الإسلامية يجب الاتفيق اشر امال أن من الناس من 
ناص مث لمن يريد الإصلاج: , 
ذلك موكول إلى اجتهاد الحاكم؛ وقد ثقل صاحب التبصرة فعن الأسفاةذ أي كر 
الطرطوشي في أخبار الخلفاء المتقدمين أ: هم كانوا يعاملون الرجل على قدره وقدر 
جنايته؟ فمنهم من يضربء ومنهم من يحبس»ء ومنهم من يقام واقفا على قدميه في 
المحافل» ومنهم من تنزع عمامته» ومنهم من يحل إزاره؛ ثم نقل عن القراني أن 
التعزيرٌ يختلف باختلافٍ الأعصار والآمصار؛ فرب تعزير في بلِدٍ يكون إكرامًا في 
بد آخر كقَطع الطيلسان لغير”” تعزير في الشام. فإنه إكرام» وكشف الرأس عند 
الأندلسيين ليس هواناء وبمصر والعراق هوان””. والغرض الذي نسوق من أجله 
هذا النقل هو أن ذلك أمرٌيوكل إلى من يتولى التعزير» فما يراه مؤديًا للمعنى 
المقصود منه عزر به» وما ليس كذلك لا يفعله» وللاريب أن ما ذكروه في ذلك 
إنما هي أمثلة لما كان في زمنهم من تقدير الإهانة والإكرام» فإذا تغير ذلك التقدير 
يجب أن تتغيرٌ صور التعزير» فمرجع ذلك كله إلى العرف والعادة» والظاهر أن 
هناك أنواعا من التعزير لا يعتريها تبديل» بل تبقى في جميع الأعصر والأزمان؛ 
لآن جميعَ الناس يتفقون على أنها تأديبٌ ومن هذه الأنواع السجن. فقد ذكر 
(١)الطرق‏ الحكمية 7”/ 597. تحقيق]. 
() [كذا بالأصل والصواب ما ورد في التبصرة: ليس. تحقيق]. 


(*) [تبصرة الحكام ؟/ .591١-55٠‏ تحقيق]. 
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بعضهم أن رسول الله صََِِّلنَهءَلِتَهوَسَلهَ سَجِنَّ بالمدينة في تهمة ده”2. وفي أحكام ابن 
زياد عن الفقيه أبي صالح عن أيوب بن سليمان أن رسول الله مليوس سَجِنَ 
رجلا أعتق شركًا له في عبد. فوجب عليه استتمام عتقه قال في الحديث: ”حتى باع 
غنيمة له“”"» وقال ابن شعبان في كتابه وقد روي عن النبي صَََْنََْنَووَسَاهَ أنه حكم 
بالضرب والسجن فثبت بهذا أن النبي صَِأَلنَمعَلِنِوسَاءَ سَجِنَ» وإن لم يكن ذلك في 
سجن متخذ لذلك؛ وثبت عن عمر بن الخطاب وَوَلَتَدعنَهُ أنه كان له سجن وأنه 
سجن الحطيئة على الهجوء وسجن صبيعًا على سؤاله عن الذارياتٍ والمرسلاتٍ 
والنازعاتٍ وشبههن, وأمره للناس بالتفقهِ في ذلك» وضربه مرة بعد مرة ونفاه إلى 
العراق» وقيل: إلى البصرة» وكتب أن لا يجالسه أحدٌء وسجن عثمان وََنَدَعَتَهُ 
صابئ بن حارث وكان من لصوص بني تميم وقتالهم حتى مات في الحبس» 
وسجن علي وََنَدعَدَُ في الكوفة» وسّحجِنّ عبد الله بن الزبير بمكة'". 

ولأيوال الناس يسخذوق الستجن وسيلة من وشائل التعديب إلى الآن ذإن 
يكن هناك أمور يعتورها التغيير جريّا مع العرفٍ والعآدةٍ في الأعصر والأزمان 
المختلفة فتلك هي الأشياء المعنوية التي ليس فيها إيذاء ماديء فعلى الحاكم 
مراعاة عصره وزمنه. 

ولاريب أن أعمالٌ الرسولٍ والأئمة بعده جعلت من التعزير باب واسّعا يدخل 
منه كل مشترع بويد سيانسة لعب أوقديير أمى#الشترم الإسادمي نهذ الباب 
كعادته رحب الذراع يتقبل القوانين التي تسن للتأديب وقمع النفوس الجامحة» 
وكبح الشهوات الشاردة» فإذا أردت أن تقول: إِنْ كل القوانين التي شرعت لتنظيم 


)١(‏ رواه عبد الرزاق والنسائي في مصنفيهما [رواه عبد الرزاق 4/ 7 "٠‏ رقم ١10717‏ . والنسائي // 117 رقم 
7 وأبو داود "/ 7١5‏ رقم 5" والترمذي 5/ 8 رقم 1517.ء والحاكم في المستدرك 5/ ١١5‏ 
اننا ٠‏ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» ورواه الحاكم 4/ 1 رقم 14 ٠لا‏ من حديث 
لت 0 0 '. تحقيق]. 

(") انظر التبصرة العوسان ا وس 0 
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البشر تشبه هذا الباب -باب التعزير في الشريعة الإسلامية- لم تبعد عن الصواب 
في ذلك. اللهم إلا في بعض قوانين معدودة تخالف مبادئ الإسلام وقد ضجت 
الفرق بين الحد والتعزير: 

التعزير يوافق الحد من حيث إن كلا منهما تأديبٌ واستصلاحٌ وزجرٌ يختلف 
بحسب اختلافٍ الذنب» ويخالف الحد من وجود الأول أن تأديب ذي الهيبة من 
أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة؛ لقول النبى صََّلََلِتوسَاَ 
«”أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود'”"» وقد فسرهم الشافعي -رضي الله 
سبحانه وتعالى عنه- بأنهم الذين لا يعرفون بالشرٌء فيزل أحدهم الزلة فيترك”", 
ونرى من هذا التفسير أنه ليس تأديب أهل الصيانة أخف من تأديب غيرهم 
فحسب. بل قد يترك تأديبهم لمروءهم وخطرهم. وقد نص بعض علماء الحنفية 
على أنه لو ادعى إنسان قبل آخر شتيمة فاحشة أو أنه ضربه عشرة أسواط» وكان 
المدعى عليه رجلا له مروءة وخطر لا يعزر استحسانًا إن كان أول ما فعل”"» وفي 
هذا دليل على أن التعزير يختلف باختلاف الأشخاص. ولا كذلك الحد. 

فإنالناس جميعا فيه سواء ”لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
بدها 29 , 
قدمناه لك في السلطة التنفيذية»» ويجوز في التعزير العفو عنه. وتسوغ الشفاعة 
فيه» فإن تفرد التعزير بحق السلطنة» وحكم التقويم» ولم يتعلق به حق لآدمي جاز 
لولي الأمر أن يراعي الأصلح في العفو أو التعزير» وجاز أن يشفع فيه من سأل 


(١)[أخرجه‏ أبو داود ”/ رقم 0/"ا5. تحقيق]. 

(0)[الأمك/ .١61/‏ تحقيق]. 

(") [الدر المختار 5/ .8١‏ تحقيق]. 

(5) [أخرجه البخاري 4/ رقم 4070 7 ومسلم "/ 6 رقم /158. تحقيق]. 


فت 


























السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 


العفو عن الذنب؟ روي عن النبي صَرَّلنَهءََِدوسَة: ”اشفعوا إليّ ويقضي الله على 
لسان يه مايشاء00. 1 ١ ١‏ 

ولا يفوتنّك أن هذا القول في لبابه راجع إلى الوجهٍ الأول مع بعض الفارق» 
فإن المقصود منهما أن الناسٌ متفاوتون؛ فمنهم من يصلحه العفو ومنهم من 
تصلحه العقوبة» وإذا عفي عنه تمرد وتمادى في الزلل» وعلى من يقيم التعزير 
أن يفطن لأحوال الناس وطبائعهم» فقد يكون الرفق بالجاني عتابًاء وقد يكون 
العنف عين الحكمة والصوابء وإن تعلق بالتعزير حق لآدمي كالتعزير في الشتم 
والمواثبة ففيه حق للمشتوم والمضروبء وحق السلطنة للتقويم والتهذيبء فلا 
يجوز لولي الأمر آن يسقط بعفوه حق المشتوم والمضروب. وعليه أن يستوفي له 
حقه من تعزير الشاتم والضارب. فإن عفا المشتوم والمضروب كان ولي الأمر 
بعد عفوهما على خياره في فعل الأصلح من التعزير تقويمّاء والصفح عنه عفواء 
فإن تعافوا عن الشتم والضربٍ قبل الترافع إليه سقط التعزير الآدمي» واختلف في 
سقوط حق السلطنة عنه والتقويم على الوجهين :أجدهما: أنه سقط فياسًا على 
حدٌ القذفٍ إذ هو أغلظ. ويسقط حكمه بالعفوء فكان حكمٌ التعزير أولى» والوجه 
الآخر وهو الأظهر أن لولي الأمر أن يعزر فيه مع العفو قبل الترافع» كما يجوز أن 
يعزرَ فيه مع العفو بعد الترافع مخالفة للعفو عن حدّ القذف في الّموضعين؛ لأن 
التقويم من حقوق المصلحة العامة. 

الوجه الثالث: أن العلماءً نقلوا الاتفاق على أن ما حدث عن الحدّ من 
التلف هدر ولايجب ضمانه؛ واختلفوا في التعزير» فقال الشافعي ِدَلنَدْعَنُْ: إنه 
ونب قعنان ناحدث عتد سو الثلف: لما زوى انعبر كال أرهي افر ا 


ء- 
3 
.2 


فأجهضت جنينهاء فشاور في ذلك عليًا -كرم الله وجهه-. وحمل دية جنينها""'» 


(1) [أخرجه أبو داود 7/ 459 رقم 0171. تحقيق]. 
)١(‏ [الأحكام السلطانية ص 50 47-7 7. تحقيق]. 


لفقة 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 


ولقول علي وَزََهعَنهُ ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت» فأجد في نفسي شيئا أن 
الحق قتله إلا حدّ الخمرء فإن رسول الله صَزَّتَدعَهوسَلََ لم يسنه لنا. 

وقال الأئمة الثلاثة: إذا مات المعزرٌ من التعزير لم يجب ضمانه؛ لأنه عقوبة 
مشروعة للردع والزجرء فلم يضمن من تلف بها كالحدّء وأما قول علي في دية 
من قتله حد الخمرء فقد خالفه غيره من الصحابة فلم يوجبوا شيئا به ولم يعمل 
به الشافعي ولا غيره من الفقهاء» فكيف يحتج به مع ترك الجميع له؟ قالوا: وأما 
قوله في الجنين فلا حجة لهم فيه» فإن الجنين لا جناية منه ولا تعزير عليه» فكيف 
يسقط ضمانه؟ ولاريب أن هذا كلام يفتقر إلى تمحيص”"» وقد ذكر ابن فرحون 
مذهب المالكية في هذه المسألة» وإنا ننقل هنا نص عبارته. فإنها مع ما فيها من 
اضطرابء فيها فوائد ينبغي الوقوف عليها. 

قال: «مسألة: فإن عزر الحاكم أحدًا فمات» أو سرى ذلك إلى النفس فعلى 
العاقلة» وكذلك تحمل العاقلة الثلث فأكثر» وفي عيون المجالس للقاضي عبد 
الوهاب: إذا عزر الإمام إنسانا فمات بالتعزير لم يضمن الإمام شيئا لا دية ولا 
كفارة» وهذا بخلاف الحدء فلو مات المحدود فلا شيء على الإمام؛ لأنه فعل ما 
أمره الله تعالى به. 

تنبيه: انظر قوله «لآنه فعل ما أمره الله تعالى به ويشكل على هذا لو مات من 
حدٌ الخمر؛ وفي سئن أبى داود والترمذي عن عمير بن سعيد النخعى قال: سمعت 
علي بن أبي طالب وإيعئة يفول: ما كنث لأقيم على أحَدٍ حدًا فيموت فأجد في 
نفسى إلا صاحب الخمرء فإنه لو مات وديته» وذلك أن رسول الله صَإْانَمعَلتْووسَاَ 
لو رسع وق رؤاية: الم يسن افيه 3كاه: التي » 

ولم يستقر الحد في الخمر ثمانين إلا زمن معاوية» وأما عثمان فإنه جلد 
فيها ثمانين كما فعل عمرء وجلد فيها أربعين» وكان عمر وََدَيََعَدَهُ في صدر ولايته 


)١(‏ [المغني لابن قدامة 9/ »؛ والشرح الكبير 5 ”/ 9 . تحقيق]. 
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السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 


يجلد فيها أربعين متبعًا لأبي بكر وَدَليَُعَنَكُ وفي جامع الأصول لرزين أن النبي 
صَََعَوَسَلهَ "جلد فيها أربعين" وجاء ”نحو أربعين" والله أعلم)". اه. 

وقد ساق ابن فرحون أمثلة كثيرة لما وقع في عهدٍ الرسولٍ والصحابة 
والتابعين من أنواع التعزير» وكذلك فعل ابن القيم؛ واستع رضنا طائفة منها أثناء 
كلامنا في التعزير فلا حاجة إلى الإطالة بسرد أمثلة أخرىء وإن أردت الاستزادة 
فارجع إلى هذين المصدرينء على أن فيما ذكرنا الكفاية. 


319 [ 20 


)١(‏ [تبصرة الحكام ؟/ 5945-/191. تحقيق]. 


نقف 


























السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 
السياسةالقضائة 

كلما استوى ميزان العدالة في الدولة كانت عزيزة الجانبء ثابتة الدعائم» 
فإذا اعترى هذا الميزان خللٌ أو ضعفٌ هوت الحياة في الدولة إلى أسفل الأدراك» 
فاتزان العدالة واستقامتها خيرٌ للممالك من العدد والجيوش»ء ولذلك ترى كل 
أمة تعنى بنظامها القضائي, وترسم له سياسة يجتهد القائمون بالأمر فيها أن تكو 
رشيدة على قدر ما يستطيعون. وقد كان للدولة الإسلامية من ذلك الحظ الآوفر؛ 
إذ استمد المسلمون من شريعتهم ودينهم سياسة قضائية صالحة محكمة النسج» 
متفقة غاية الاتفاق مع حاجات الناسٍ ومطلب الاجتماع البشريء وإننا نسوق لك 
الدليل على هذه القضية في الفصول التالية: 

مكانة القضاء 

تتألف هذه المكانة من مظاهر إجلال القضاءء وما أعد لهم من حرمة 
واستقلالٍ» وما (يجري) عليهم من أرزاق ويسبغ عليهم من نعم» وربما كان من 
عناصر هذه المكانة طريقة اختيار القضاة» وما ينبغى توفره من صفات الكمال 
والعؤة فمن جوا :متم الصو وقد ]قاد الجلماء المجدارة رده لفاوق 
جميع الحكومات حتى كانوا عند بعض الدول في منزلة لا تدرك» وقد سبق لنا أن 
أشرنا إلى هذه المنزلةٍ في الإسلام عند الكلام عن السلطة القضائية» ونذكر هنا 
تتمة لذلك القول. 

وإذا أردت أن تستعرض تلك العناصر واحدًا تلو الآخر تجد الإسلام قد 
أوفى من هذه العناصر على الغاية» فقد كان للمسلمين طريقة في اختيار قضاتهم» 
وتنخل رجال هذا العمل الجليل من بين العلماء» وقد كانوا ينظرون إلى القاضي 
نظرهم إلى من يتولى عملا من الأعمال المتدرجة تحت الخلافة» فكانوا يتأنقون 
في انتقائه تأنقهم في الخلافةٍ أو قريبًا منه» وقد عرفت ما قال عمر لأبي بكر وََإْيدْعَنع؛ 











يفت 




















موسوعة السياسة الشرعية المجلد الثاني 


إذيقول له: أنا أكفيك القضاء”"'» ومر بك عهد الإمام على -كرم الله وجهه- 
ورأيت أنه يقول لواليه: ١؛‏ لم اخختر للحكم بين النامن أفضل رعيتك في نفسك»7". 

أماما أعد للقضاء عن خرء 1 عل المسب المي قله تويك قناة بوبعدل 
ناصع» وناهيك بمسند تبوأه الخلفاء بعد رسولهم الأكرم وَل ثم دفعوه 
إلى أفضلٍ رجالهم؛ ومهدوا لهم من أسباب الحرية والاا شتراك في سياسة الدولة 

ماتراه على صفحات التاريخ؛ فأبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وشريح 
وأحزابهم كلهم قضاةً نالوا من المنزلةٍ والحرمةٍ المنال الأعظمء وقد بقيت هذه 
المكانة للقاضي مع التاريخ يتلقاها خلف المسلمين من سلفهم؛ فمضى عليها 
صدر الإسلام الأول» ودولة بني أمية» ثم جاءت دولة بني العباس فسارت على 
النهج الأول حتى كان الخلفاء ينزلون القضاة منزلة المهابة والاحتشام. 

دخل مرة شريك القاضي على الخليفة المهديء فقال الخليفة للخادم: 
هات عود القاضي؛ يعني البخور إكرامًا لقاضيه» فجاء الخادم بعودٍ يضرب به لأنه 
لم يدرك غرض الخليفة» ووضعه في حجر شريك. فقال: ما هذا؟ فبادر المهدي 
وقال: هذا عود أخذه صاحب العسس البارحة» فأحببت أن يكون كسره على 
يدك فدذغا له وكسيرء"”. 

وأنت عليم بما كان لأبي يوسف ووََرَتَهُعَدَهُ من الحرمةٍ والجاه لدى الرشيد 
في بغداد. وما كان يغدق عليه من عطاءٍ ويخصه به من منزلةٍ حتى إنه لم يقلد 
ببلاد العراق وخراسان والشام ومصر إلا من أشار به القاضي أبو يوسف. وقد 
بلغ من منزلته أن سأله أمير المؤمنين الرشيد أن يضم له كتايًا جامعًا يعمل به في 
جباية الخراج» فوضع له كتابه المعروف بالخراج» وساق فيه من النصائح لأمير 
المؤمنين شيئًا عظيمًا ما يتبين من مقدمته””) 
(؟) [شرح نبج البلاغة ؟/ /601-/0. تحقيق ]. 


(") [نباية الأرب في فنون الأدب 7/ ٠١‏ . تحقيق]. 
(5)[الخراج ص7١‏ . تحقيق ]. 
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السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 

وبلغ يحيى بن أكثم في دولة المأمون مثل ما بلغ أبو يوسف في دولةٍ الرشيد 
بل بلغ رتبة الوزارة على رواية كثير من المؤرخين» وقد قدمنا لك طرفًا مما كان 
لقضاة الأندلس من الحرمة والمكانة حتى على الملوك أنفسهم. وفي الدولة 
الفاطمية كنت ترى رتبة قاضي القضاة بها أجل رتب أرباب العمائم» وأرباب 
الأقلام» ولا يتقدم عليه أحد في محضر هو حاضره من رب سيف وقلم, وكان له 
النظر في ديوان الضرب لضبط ما يضرب من الدنانير» فكان يحضر مباشرة التغليق 
بنفسه» ويختم عليه ويحضر لفتحه. وذلك لجلالةٍ هذه الدار عندهم» وجروا 
دهرا على تقديم قاضي القضاة في الأعيادٍ والمواسم على وزير الدولة» وكانوا 
يجعلون له في مجلسه دواة محلاة بفضةٍ تحمل إليه من خزائن القصورء ولها 
حامل خاص له راتب على ذلك» ويقدم لقاضي القضاة لأجل ركوبه على الدوام 
بغلة شهباءء وهو مخصوص بهذا اللون من البغالٍ دون أرباب الدولةٍ وعليها من 
خزانة السروج سرج محلى ثقيل وراءه دفتر فضة» ومكان الجلد حرير» وتأتيه في 
المواسم الأطواق» ويخلع عليه الخلع المذهبة» وكان له من سمو المنزلة وبعدها 
عن التأثير ما لقضاة أوروبا اليوم من عدم قابلية العزلٍ» فكان لا يصرف إلا بجنحة. 

وأمارواق: الققياة ققد 3ك ناشها مني ورد راهنا أن هذه الرواقب كاتيت 
تجري عليهم منذ عهد الرسول الأكرم صَإِنَدعَيَِوسَلرَ وعهد الخلفاء الراشدين 
بعده بما فيه كفايتهم عن سعة» وبهذه الكفاية قدر المسلمون أرزاق القضاةء 
ففرض الإمام علي -كرم الله وجهه- لشريح 50١‏ درهم في كل شهر"''» فيكون 
راتبه في العام 5٠٠٠‏ درهم, على حين كان [راتب] أبي بكر رَتَليَدعَنُ وهو خليفة 
المسلمين ٠٠١‏ درهم في العام على أكثر الرواياتِ»ء وكان رزق [علي] -كرم الله 
وجهه- من بيتٍ المالٍ أيام خلافته قصعة ثريد كل يوم”" -على ما رووا- وهو 


(١)[البداية‏ والنهاية 4/ 79. تحقيق]. 
(؟)[المبسوط .٠١7 /١5‏ تحقيق]. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 
الذي يفرض لشريح هذه الآلاف» وكان فرض أصحاب بدر في ديوان الجند 
٠‏ درهم في العام وهم المقاتلون المجاهدون"". 
على القضاة» وأبلغ ما قيل في بسط هذه الفكرة والتدليل عليها قول الإمام علي: 
«وأفسح له في البذلٍ ما يزيل علته» وتقل معه حاجته إلى الناس)0". 

أما سلطة القاضي وصلته بغيره من الحكام, فإنك تتبينها مما تقدم أن 


-ٍ 
31 


شرحناه من منزلته وكرامته عند الدولة» ويتمثل ذلك جليًا في اختصاصه. فقد 
كان يتسع ويضيق حسب الأزمنة والأمكنة» ويروي ابن خلدون أن القاضي إنما 
كان له في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقطء ثم دفع له بعد ذلك أمور 
أخرى على التدريج بحسب اشتغال الخلفاء والملوك بالسياسة الكبرى» واستقر 
منصب القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض 
الحقوقٍ العامة للمسلمين بالنظر في أمور المحجور عليهم من المجانين واليتامى 
والمفلسين وأهل السفه. وفي وصايا المسلمين وأوقافهم» وتزويج الأيامى عند 
فقد الأولياءء والنظر في مصالح الطرقات والأبنية» وتصفح الشهود والأطباء 
والنواب» واستيفاء العلم والخبرة فيهم والعدالة والجرح ليحصل له الوثوق بهم» 
وصارت هذه كلها من تعلقات وظيفته وتوابع ولايته”". وقد عقد ابن سلمون 
الكناني في كتابه «العقد المنظم للحكام» فصلا لما ينفرد القضة بالنظر فيه دون 
غيرهم من الحكام فقال: «وللقاضي النظر في القليل والكثير بلا تحديد» والذي 
ينفرد القضاة بالنظّر فيه دون غيرهم من الحكام الّدماء والأحباس والوصايا 
والأيتام وأموال الغيب» بذلك جرت الأقضية بالأندلس». 


)١(‏ [الأحكام السلطانية ص14 5» والخراج ص”07. تحقيق]. 
(5) [نبج البلاغة تحقيق محمد عبده 7”/ /0. تحقيق]. 
(9) [تاريخ ابن خلدون /١‏ 1726. تحقيق]. 
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ومن هذه الصورة التي صورناها لاختصاص القاضي تعرف سلطته» وصلته 
بغيرهِ من الحكام, وترى أن ذلك لم يثبت على حالٍ واحدةٍ» فمن انبساط إلى 
انقباض ومن سعة إلى ضيق والباحث في هذا الموضوع يلاقي حرجا وعناءء فإن 
تدرج النظام القضائي مع الدولة الإسلامية وتطوره مع مدنيتها التي نشرت لواءها 
على إرجاء المشرقء لم يدرس دراسة تاريخية قيمة تقدم لهذا الخلف صورة 
جلية مما كان عليه سلفهم؛ ومرجع ذلك إلى ما ألقى الدهر من ظلالٍ النسيانٍ 
على معالم هذه الحضارة حتى انقطعت حلقة الاتصال بين أبناء الأجيالٍ الأخيرة 
وبين تلك المدنية» وإلى ما عبثت يد الزمان بآثار وكتب لو بقيت لقدمت لنا شيثًا 
كثيرًا عن معارف هذه الحضارة التي تلمع من كتب التاريخ المنثورة المهوشة كما 
تلمع الكواكب من خلل السحاب أو كمنثور التبر في ثنايا التراب. 

الدغاوئ: ليس من قصدنا أن نعرف الدعوى ولا أن نتعرض لتقسيمها من 
نواحيها المختلفة باختلانٍ الاعتبارات» فقد استوفت هذه النواحي كتب الفقه» 
وفيها ما يروي غلة الصاديء غير أنه لا بد لنا أن نشرح تقسيمًا واحدًا من هذه 
التقسيمات؛ لأنه أمسها بالسياسة الشرعيّة» وأولج في بابها؛ ذلك أن الدعاوى 
القسم إلى سمي 

)١(‏ دعوى تهبمة. 

() دعوى غير تهمة 

فدعوى التهمة: أن يدعى فعل محرم على المطلوب يوجب عقوبته مثل قتل 
أو قطع طريق أو سرقة أو غير ذلك» ويعبر عن هذا القسم بدعوى الحقوق, وهذا 
التقسيم يشبه تقسيم الدعوى إلى جنائية ودعوى مدنية» وقد قسم ابن القيم النوع 
الأول إلى ثلاثة أقسام”"'» وتبعه صاحب التبصرة”"؛ وحاصل ذلك أن المدعى 


(١)الطرق‏ الحكمية /١‏ 5557. تحقيق]. 
() [تبصرة الحكام ”/ .١905‏ تحقيق]. 
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عليه (المتهم) إما أن يكون بريئًا ليبس من أهل تلك التهمة» أو فاجرًا من أهلهاء أو 
مجهول الحال لا يعرف الوالي والحاكم حاله. 

فإن كان من النوع الأول لم يجز عقوبته اتفاقًاء واختلفوا في عقوبة المتهم 
له على قولين: أحدهما وهو الأصح: يعاقب صيانة لأهل البراءة من تسلط أهل 
الشر والعدوان على أعراضهم «انظر: هل هناك شبه بين هذا وبين عقوبة البلاغ 
الكاذب ف القوانين الحديثة؟»). 

والقول الآخر: أن المدعي بذلك لا يؤدبء وقال بعض العلماء: إن اتهم أنه 
أراد عيب المدعى عليه وشتمه أدّب» وإلا فلا. 

وإن كان من القسم الثاني فلا بد أن يكشف أمره» ويستقصي عليه بقدر تهمته 
وشهرته بذلكء» وربما كان ذلك بالضرب والحبس أو بالحبسٍ دون الضرب على 
قدرها أشني عه ١ ّ ١ ١‏ 

وقد قال ابن القيم: "قال شيخنا ابن تيمية: وما علمت أحدًا من الأئمة؛ أي 
أئمة المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل 
بلاحبس ولاغيره» فليس هذا على إطلاقه مذهبًا لأحدٍ من الآئمة الأربعة ولا 
غيرهم من الآثمة» ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط 
غلطًا فاحشًا مخالفًا لنصوص رسو ل الله مسد ولإجماع الأمة وبمثل 
هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفةٍ الشرع» وتوهموا أن الشرع لا يقوم 
بسياسةٍ العالم ومصلحة الأمة» وتعدوا حدود الله وتولد من جهل الفريقين خروج 
عنه إلى أنواع من الظلم والبدع والسياسة جعلها هؤلاء من الشرع وهؤلاء قسيمة 
له ومقابلة» وزعموا أن الشرع ناقص لا يقوم بمصالح الناس؛ وجعل أولئك ما 
فهموه من العموماتٍ والإطلاقات هو الشرعء وإن تضمن خلاف ما شهدت به 
الشواهد والعلامات الصحيحة... إلخ)”". 


(١)الطرق‏ الحكمية /١‏ ”71/7- 707/5. تحقيق ]. 
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وهذا النوع من المسلمين يجوز ضربه» ويضربه الوالي والقاضي أو يضربه 
الوالي فقط على خلافٍ في ذلك. 

وإن كان من القسم الثالث فإنه يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة العلماء» 
والمنصوص عليه عند أكثر الآئمة أنه يحبسه القاضي والوالي» وإنما جاز حبسه 
لماروى أبو هريرة ريِدَلنَهَعَنَهُ أن رسو ل الله صَََنَََدَوِوسَلََ حبس في تهمة يومًا وليلة0"©. 

والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك. فإنهم متفقون على أن 
المدعي إذا طلب المدعى عليه الذي يسوغ إحضاره وجب على الحاكم إحضاره 
إلى مجلس الحكم حتى يفصلٌ بينهماء ويحضره من مسافة العدوى التي هي 
عند بعضهم بريد» وهو ما لآ يمكن الذاهب إليه العود في يومهٍ كما يقول بعض 
أصحاب الإمام الشافعي وأحمد؛ وهي رواية عن أحمدء وعند بعضهم يحضره 
من مسافةٍ القصرء وهي مسيرة يومين كما هو الرواية الأخرى عن أحمد”". 

وقد يكون الحاكم مشغولا عن تعجيل الفصلء وقد يكون عنده حكومات 
سابقة» فيكون المطلوب محبوسًا معوقًا من حين يطلب إلى أن يفصل بينه وبين 
خصمه. 
وهذا حبس بدون التهمة» ففي التهمةٍ أولى» فإن الحبس الشرعي ليس هو 
الحبس في مكانٍ ضيق» وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه؛ سواء 
أكان في بيتٍ أو مسجده أو كان بتوكل الخصم أو وكيله عليه وملازمته له» وقد 
كان هذا هو الحبس في عهد النبي صَآَلنَعَليَهوَسَلَ وأبي بكر رَعَئهَعَنَهُ ولم يكن إذ 
ذاك محبس معد لحبس الخصوم. 

ولما اتسعت المملكة وكثر عدد الرعية في الدولة الإسلامية في زمن عمر 
وََزَتَهْعَنهُ ابتاع دارا من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم» وجعلها حبسًاء ومن 


(١)[الطرق‏ الحكمية /١‏ 17 ”» والحديث أخرجه الحاكم 4 / 4 رقم ./١754‏ تحقيق]. 
() الطرق الحكمية /١‏ 55/4. تحقيق]. 


انضة 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثاني 
ثم اختلف العلماء هل يتخذ الإمام حبسا على قولين: فقال بعضهم: لا يتخذ 
حبسًا محتجا بأن الرسول َأَِتعَيَهوسَلهَ لم يكن له حبس. وكذلك الخليفة الأول 
وقال هؤلاء: يعوق المدعى عليه بمكان من الأمكنة» أو يقام عليه حافظ» أو يؤمر 
غريمه بملازمته. 

وقال آخرون: للإمام أن يتخذ حبسّاء وقالوا: إن عمر اتخذه. وكفى بعمر 
قدوة» وإذا كان الغرض من تصريف أمور الدولة سد حاجات الناس وتكميل 
التقص في جميع نواحي المملكة”"» فإن القول الثاني هو الذي يصاح أن يتخدٌ 
مذهبًا لاستيفاء هذا الغرض. 

وقد قدمنا آنمًا أن حضور مجلس الحاكم تعويق من جنس الحبس» ومن 
أجل ذلك تنازع العلماء هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد الدعوى أو لا 
يحضر حتى يبين المدعي أن للدعوى أصلا؟ على قولين: 

والأول: قول أبي حنيفة والشافعيء والثاني: قول مالك, وعن أحمد روايتان» 
ولاشك أن المدعى عليه إذا حضر مجلس الحاكم يتبع ذلك الحضور السيرقي 
طريق إثباتٍ الدعوىء وذلك يدعو أن نتكلم في طرق هذا الإثبات» وهو ما تراه 
بعد طرق الحكم؛ لعلماء المسلمين في ذلك مذهبان: 

الآول: قبول أي حجة تؤيد دعوى المدعي. 

الثاني: حصر طرق الحكم في طائفة معينة من الأدلة» وقد ذهب إلى الأول 
العلامة ابن القيم وأيده» وفصل القول فيه. 

أما الثاني: فذهب إليه كثيرٌ من العلماء» ومهما يكن من اختلاف العلماءء 
فإن وجهتهم وزن الحقوق بالقسطاس المستقيم» ولعل في الرأي الأول سعة أكثر 
من الثاني؛ إذ يجد القاضي فيه طرقًا كثيرة يسلك أيها أراد بدون حجر ولا تضييق» 
وقد نصره ابن القيم بأدلةٍ منقولةٍ ومعقولةٍ نرى من الخير نقلها؛ قال في إعلام 
الموقعين: 
(١)[الطرق‏ الحكمية .”0/١ /١‏ تحقيق]. 
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السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 
أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء؛ حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين» 
ذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلم» وقد حصل بذلك 
للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوصء ونذكر من ذلك مثالا واحدا وهو ما 
نحن فيه ين ل د بين الجن كما قال تعالى 
« قد أَْسَلْنَا وب سْلَنَا بيت 4 [الحديد : لاه ]ء وقال ااه ملناين تتلك ل 


رجَالا تو م ل 4 [النحل: "5 ]» وقال 


© وما تَمَرَّقّ ليق اوقواً ألْكتبَ ِلَامِة مَا جَءنَهُم هيه 4 [البينة: 1 
وقال طقل إن عل يمن ب 4 [الانماء ام م 


رَبهِء © [هود: ]ء وقال جم دَاتَيْئَهُمٌ كتنبا ة قَهُمْ عل بَيَنَتِ مُْنْهُ 4 [فاطر: 5 
وقال «أَوَلَمْ تأههم يما ضفي لأول» اث لويم 

إذا قرف هذا فقول الى ع الاققوودة الخدغي :”الك يدش" وقول 

عمر: ”البينة على المدعي'”". وإن كان هذا قد روي مرفوعاء المراد به: ألك 
مايبين الحق من شهود أو دلالةٍ؟ فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور 
الحق بما يمكن ظهوره به من البيناتٍ التي هي أدلة عليه وشواهد له؛ ولا يرد 
حقامتى ظهر بدليله أبداء فيضيع حقوق الله وعباده ويعطلهاء ولا يقف ظهور 
الحق على أمر معينٍ لا فائدة في تخصيصه مع مساواة غيره له في ظهور الحقء أو 
رجحانه عليه ترجيحًا لا يمكن جحده ودفعه كترجيح شاهد الحال على مجرد 
البينة في صورة من على رأسه عمامة» وبيده عمامة» وآخر خلفه مكشوف الرأس 
)١(‏ [أخرجه البخاري ”/ ١١١‏ رقم 5515,» ومسلم ١77 /١‏ رقم 114. تحقيق]. 


)١(‏ [أخرجه الترمذي "/ ١9‏ رقم »1751١‏ والبيهقي /٠١‏ 571 رقم ,1١170١‏ والدارقطني 715/0 رقم 
..١‏ تحقيق]. 


ثايق 
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يعدو أثره. ولا عادة له بكشف رأسه. فبينة الحال ودلالته هنا تفيد ظهور صدق 
المدعي أضعاف ما يفيد مجرد البينة عند كل أحدٍ. فالشارع لا يهمل مثل هذه 
البينة والدلالة ويضيع حقا يعلم كل أحد ظهوره وحجته. بل لما ظن هذا من ظنه 
ضيقوا طريق الحكم» فضاع كثيرٌ من الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم على طريق 
معين؛ وصار الظالم الفاجر ممكنا من ظلمه وفجوره. فيفعل ما يريد» ويقول: لا 
يقوم علىّ بذلك شاهدان اثنان» فضاعت حقوق كثيرة لله ولعباده» وحينئذٍ أخرج 
الله أمر الحكم العام من أيديهم. وأدخل فيه من أمر السياسة والإمارة ما يحفظ به 
تارة» ويضيع أخرىء ويحصل به العدوان تارة» والعدل أخرىء ولو عرف ما جاء 
به الرسول على وجهه لكان فيه تمام المصلحة المغنية عن التفريط والعدوان)"". 

وقال في موضع آخر: «فالطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع من الطرقٍ التي 
أرشد الله صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بها»”". اه. 

ويستخلص من ذلك أن البينة: هي كل ما يبين الحق ويظهره؛ ومن هذا 
التعريف يظهر جليًا أنه لا يمكن حصرهاء وليس في وسعنا أن نتكلم عن كل ما 
يتناوله هذا اللفظ الواسع؛ وسنقصر البحث على الأنواع التالية بقدر ما يسعه 
المقام. 

الشهادة: الشهادة في اصطلاح الفقهاء هى إخبار الإنسان بحق على غيره 
لغيره””» وعرفها صاحب التنوير بأنها إخبار صدق لإثبات حق بلفظٍ الشهادة 
في مجلس القاضيى ولو بلا دعوى”**'» وقد قال صاحب المبسوط ما خلاصته: 
القياس يأبى كون الشهادة حجة في الأحكام؛ لأنها خبر محتمل للصدق 
والكذبء والمحتمل لا يكون حجة ملزمة» ولكنا تركنا ذلك بالنصوصء قال 
تعالى: «وَسْتَشْهدُوأ هَهِيدَيْن من رَجَالِكُمْ 4 [البقرة: 787]» وقال تعالى: 
() [إعلام الموقعين /١‏ ١/ا-‏ ”لا. تحقيق]. 
(؟) [إعلام الموقعين /١‏ 6. تحقيق]. 


(9) [البحر الرائق /1/, 07. تحقيق]. 
(:)[الدر المختار 60/ .55١‏ تحقيق]. 


























السياسة الشرعية لتخصص القضاء الشر عي الشيخ/ محمد البنا 
< تَأسْتفهدوا عَلَيهِنَ أرب َعَم مِنَكم 4 [النساء: : 16]» وقال صَآَلنَهءَلِتَوِوَسَلر: 
ا"قاغهداك أوويمين' )» ولأأن حاجة داعية إلى ذلك؛ لآن المتازعات والخصونات 
تكثر بين الناس» وتتعذر إقامة الحجة الموجبة للعلم في كل خصومة» والتكليف 
إنمايكون بحسب الوسع ونظيره القياس في الأحكام بغالب الرأي في موضع 
الاجتهاد؛ثم القياس بعد هذا أن يكتفى بشهادة الواحد؛ لأن رجحان جانب 
ليج 
لكان سر شي ممه 2 7 
يكون التقدير في النصوص خاليًا من الفائدة» فإن فيه معنى طمأنينة القلب» وذلك 
عند إخبار العدد أظهر منه في خبر الواحدء ثم في العدد معنى التوكيد إذ التزوير 
والتلبيس في الخصومات يقع بكثرة فيشترط العدد في الشهادات صيانة للحقوق 
من الضياع"'". اه. 

وسترى مما ننقله من اراء العلماء أن شرط العدد ليس في كل موطن وليبس 
محل وفاق. 

شهادة الرجال: من المواطن ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال منفردين» 
ومنها ما تقبل فيه شهادتهم منفردين أو معهم النساءء فقد أجمع المسلمون على 
أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعةٍ شهودء وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه: 
زولا جائر علي بأزيعة ٠‏ ها 1ل ور أ باَلشهَدَاءٍ َأَوْلتِيكَ عِند أله هُمْ 

لَكَنذِيُونَ © [النور: 17]. 

وقد روي عن النبي جَِآَلنَعلَوِوَسَلهَ أنه قال ”أربعة وإلاحد ني ظهرك'”", 
)١(‏ [المبسوط .1١-1١7 /1١5‏ تحقيق]. 


(؟) [أخرجه البخاري ”/ 178 رقم 171/1. تحقيق]. 


يفيف 
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المشهوةغلة سيلكًا أوذماء وسمهون العلماء على أنه يرط ايكون ارسالة 
أحرارّاء فلا تقبل شهادة النساء ولا العبيد» وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب 
الرأع وش ابو ثور قال: تقبل فيه شهادة العبيد» وحكي عن عطاء الله وحماد 
أعما قالآ: تجوز شسهادة ثلاثة رحال :امراك تين؛ لأنه نقص واحدٌ من عدهٍ الرجال 
فقام مقامه امرأتان كالأموال» واحتج تج الجمهور بظاهر الآية المتقدمة» وقالوا: 
إن العبد مختلف في شهادته في المال» فكان ذلك * شبهة في الحد؛ لأنه يندرئ 
بالنيات مولا بصم قامس هذا على لازال اليكة سكبها وقد انناب إلى 
إثباها اكخرة وقوعها والاحتياظ ف حلظهاءولهذا زية ق عدو شهرة الزناعلى 
شهود المال”". 

وقد اند لحرن القن ولو نا :ققالي اناد تخد يواد ف سايق اهيا قات 
تعبات الزناء لكنه يتسلى به زتلؤق القن فأنتيهالرتاء ولكن جمهور المسلنين 
على غير هذا الرأي؛ لآأن القتل نوع من القصاصء والقصاص يثبت بشاهدين» 
وردوا ما ذكره الحسن بأنه الموجب لاشتراط الأربعة في الزنا يس هو الوصف 
الذي اعتبره بدليلٍ أن الزنا الموجب للحدّ ولو كان جلدًا لاي يثبت إلا بأربعة» فلا 
بذ ان كوا هناك عقت احر مشر وهل الله و لايل قدا رف لاوا اهنا 
يطلع عليه الرجال أقل من رجلين» وهذا القسم نوعان: 

أحدهما: العقوبات: وهى الحدود والقصاص فلا يقبل فيها إلا شهادة 
مسلب الأعا ووم :عن عطاء سناد أنينا فنالا بيقيل دريل زاف أناة فاضا 
على الشهادة في الأموال» وللجمهور أن هذا مما يحتاط لدرئه وإسقاطه. ولهذا 
بتدرى بالشهات و تدعو الحاجة إلى إثباته وق شهادة الساء شبهة بدلبل قرا 
تعالى: «أنقسا إعدنينا هقينا هقد 55 | إِحْدَدْهُمَا الْأُخْرَئ > [البقرة 047 وأنه لا 
تقبل شهادتهن وإن كثرن ما لم يكن معهن رجل» فوجب ألا تقبل شهادتهن فيه» 


([المفي 1١‏ 18,صطيق]. 








ليلو 
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ولاايصح قياس هذا على المال لما أن الحاجة لا تدعو إلى إثباته» ولا نعلم من 
خالف في ذلك من المجتهدين إلا من ذكرنا. 
والنسب. وفي هذا القسم نجد للعلماء أقوالا كثيرة مختلفة؛ فمنهم من قال: إن 
هذا القسم جميعه تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين واحتجوا بأنه داخل تحت قوله 
تعالى: 8 فَإِن لَْمْ يَكُونًا رَجُلَيّنِ فَرَجْلٌّ وَأَمْرَأَنَانٍ 4 [البقرة: 187]» ومنهم من 
قال: إنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال» ومنهم 
من قال: إن النكاح وحقوقه من الرجعة وشبهها لا تقبل فيه شهادة النساءء والباقي 
يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين2". 

ويقبل في الأموالٍ رجل وامرأتان» ولا خلاف في ذلك وقد نص الله تعالى 
عليه في كتابه المبين بقوله سبحانه: 9 يَكَأيّهَا آَلَذِينَ دَامَنْوَاإدًا تَدَايَكُم بِدَيْن 4 
إلى قوله: 9 فَإِن لَمْ يَكُوئًا رَجُلَيّنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاَنَانِ مِمّن تَرْصَوْنَ مِنَ ألشْهَدَاءِ # 
[البقرة: 5/85؟]. 

وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهدٍ ويمين» وقال أصحاب 
ذكرناه هنا بالااختصار تتميمًا لبحث شهادة الرجال. 

وقد نقل عن أحمد وََزَبَدُعَنَهُ في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلا بثلاثة 
لحديث قبيصة بن المخارق ”حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد 
أصابت فلانا فاقة»“”". قال أحمد: هكذا جاء الحديث فظاهر هذا أنه أخذ به2. 


)١(‏ [الجوهرة النيرة ”/ 557» والمغني .١17١ /٠١‏ تحقيق]. 
(05[خرجه مسلم 9 0 #الآركم 1١4‏ تحقيق]. 
(؟) [المغني /٠١‏ 2177 والشرح الكبير .١9 /7١‏ تحقيق]. 


ضَ 
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وذهب طائفةٌ من قضاةٍ السلفف إلى الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا علم 
صدقه من غير يمين؛ قال أبو عبيد: روينا عن عظيمين من قضةة أهل العراق: 
شريح وزرارة , بن أبي أوفى يَمَهْمَالَئَهُ مما قضيا بشهادة شاهد واحد0". 

وقال أبو داود في الستن: (باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز 
له أن يحكم به)» ثم ساق حديث خزيمة بن ثابت: ”أن النبي صَََلَكَ علد هوْسَلَ ابتاع 
فرسًا من أعرابي فأسرع النبي صَِأَِلَهءَِنَووَسلمَ المشيء وأبطأ الأعرابي فطفق رجال 
يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفمرسء ولاايشعرون أن النبي صَوََمعَِهوَسَ1ء 
ابتاعه. فنادى الأعرابي رسول الله ءوسب إن كنت مبتاعًا هذا الفرس وإلا 
بعته» فقام النبي صَرَلنعَيَهوَسَدهَ حين سمع نداء الأعرابي, فقال: أو ليس قد ابتعته 
مننك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتسك. فقال النبي صََِلنَعَِوسَلء: بلى قد ابتعته 
منك» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداء فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد 
بايعته» فأقبل النبي صَإَِلدَََوسَءَ على خزيمة» فقال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا 
رسول الله. فجعل النبي نسل شهادة خزيمة بشهادة رجلين”7". 

ففي هذا الحديث اكتفى الرسول الأعظم ْوَل بشهادة خزيمة إذ 
علم صدقه. فإنه صََّلدَهَلتَهِوَسَلَهَ ما قال لخزيمة أحتاج معك إلى شاهد آخر. 

وليس هذا الحكم بالشاهدٍ الواح مخصوصًا بخزيمة دون غيره ممن يعلم 
الحاكم صدقه, فالآمر الذي جعلت من أجلهِ شهادته كافية وقائمة مقام الشاهدين 
قد يوجد في غيره» وقد جاء في الحديث شهادة الشاهد الواحد في قصة السَلبء 
ولم يطالب القاتل بشاهدٍ آخر ولا استحلف, وهذه القصة صريحة في ذلك» ففي 
الصحيحين عن أبي قتادة قال: "خرجت مع رسول الله صَرَّلنعلَهِوسَلءَ في عام خيبر 
فلما التقينا كانت للمسلمين جولة, قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا 
من المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه 


(؟) [أخرجه أبو داود 5/ 550-5019. تحقيق]. 


لكف 


للتتتتلطكا 
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اس ال ب ا 
اه م مابالك با أب قاد قصصت عليه القصة. قال رجل من اق 
ا ا ا 
رسول الله صََأَلنَهءَكتَهوَسَزَرَ صدق. فأعطه إياه, قال أبو قتادة: فأعطانيه. فبعت الدرع 
قان: بتعت به مخرفًا (كمقعد ولعل معناه هنا الببستان) في بني سلمة: فإنه لأوَّلُ مَالٍ 


_ 


ننه في الإسلام”". 

وهذا يدل على أنه قبل شهادة الرجل الواحد وقضى لأبي قتادة بالسلب. 

وني الجزء الثاني من التبصرة باب خاصٌ في القضاءٍ بقول رجل بانفراده وما 
يجري مجرى ذلكء ذكر فيه ابن فرحون كثيرًا من المسائل التي تقبل فيها شهادة 
رجل واحدء وعد منها مسألة ما إذا تنازع المتبايعان في الَعيب الخفيء أو في قدم 
العيب. وكان العيب لا يعرفه إلا أهل العلم به كالأمراض التي تحدث بالناس» 
فلا يقبل فيه إلا أهل العلم به» فإن وجدوا وإلا قبل غيرهم وإن كانوا غير مسلمين. 
ونقل أن الواحد منهم أو من المسلمين كافٍء ثم ذكر خلافا عن محمد في ذلك 


وتفصيلا عن ابن الماجشون» فراجعه إن اروك 


فتحصل من هذا كله أنه ليس هناك صورة من الصور التي يقول جمهور 
العلماء بأن الرجال يتعينون لأداء الشهادة فيها إلا وجدت فيها خلافاء وذلك من 
حرية البحثٍ واستقلالٍ الرأي التى اختص بها علماء هذه الأمة في الصدر الأول» 
ولن نترك هذا الفصل دون أن ننقل ما ذكره ابن القيم قال: 
(١)[أخرجه‏ البخاري 4/ 47 رقم 7147؛ ومسلم ”7/ 1717١‏ رقم .170١‏ تحقيق]. 


0) [تبصرة الحكام ."0٠ /١‏ تحقيق]. 


١ 
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«وقد صرح الأصحاب أنه يقبل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند 
الحاجة» وهو الذي نقله الخرقى في مختصره.ء فقال: وتقبل شهادة الطبيب العدل 
في الموضحة إذا لم يقدر على طبيبين» وكذلك البيطار في داء الدابة. قال الشيخ في 
المغني: إذا اختلفا في الجرح هل هو موضحة أم لا أو في قدره كالهاشمة والمنقلة 
والمأمومة والسمحاق أو غيرها أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء أو داء 
الدابة فظاهر كلام الخرقي أنه إذا قدر على طبيبين أو بيطارين لا يجزئ بواحدٍ 
منهما؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال فلم يقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق» 
وإن لم يقدر على اثنين أجزأ واحد منهما؛ لآنه حالة ضرورة. فإنه لا يمكن كل 
أحد أن يشهد به؛ لآنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعةٍ فيجعل بمنزلة 
العيوب تحت الثياب يقبل فيه المرأة الواحدة» فقبول قوّل الرجل في هذا أولى. 
وكال صاحي | ايمر رك وال لسرن امرض وداه الوابة رتحوها اين 
وبيطار واحد إذا لم يوجد غيره نص عليه)""". 

انتهى وللّه الحمد 


039 [ 602 
.-3(- 


)١(‏ [الطرق الحكمية /١‏ 75؟155-5. تحقيق]. 
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عادر 


المقارنة والمفارفة بين أصول الفقه الإسلامي وأصول القوانين 
الوضعية للأستاذ عبد الله صيام 


0 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


إهداء الرسالة مالم جع او مواطه مط مطل نطوو الع ع لاع ع مد و يما و أ ا ا 9 
الغرض من الرسالة 00-1 1 
ما أصول الفقه؟ وما أصول القوانين؟ 000000001 
مواضع الاتفاق بين العِلّمِين: 000001 
مواضع الافتراق: 00111 
العلاقات العامة والعلاقات الخاصة في الشريعة والقانون 99986 هش 
المبادئ الدستورية في الشريعة 3 00 253730000 
)١(‏ الشورى: وإ1-0 1 31آ1آ*آ[آ ااام 2 
(؟) الأمة مصدر السلطات: 2520 
(") ديموقراطية الحكومة الإسلامية: 0 
(1) وغلى هذا فالكريعة قن مدا الالمخافه؟ معد ع عد ا 17 
(0) النيابة عن الأمة: 11[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 
(5)الحسرية الليقسية وحوية الويلك: 1 100100101 
(0) وقرّرت الشريعة مبدأً المساواة بين الناس ل 
(8) أما حرمة المساكن: 103 +« 35675©3 


(9) أما حرمة القول والكتابة والاجتماع في حدود المباحات الشرعية:... 77 
)9١(‏ وأما حرية الدين: ا ا 1 11 
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الإدارة والقضاء في الشريعة اذ[ [ [ [ 1 00010101 
العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية ومقابلتها بالقانون الدولي العام قم 
العلاقات الخاصة في الشريعة والقانون 0001111 
وللعقود أربع مراتبّ في القانون: 0 
وهذه هي مراتبٌ العقد 0 
علاقة الأخلاق بالقانون والشريعة ا 01 
فصل في أن الآداب والأخلاق قد تخدم الضروريات فهي مثلها في حاجة 
المجتمع إليها ل د لطم مرو طح عم واه د ا ع ومو كس ور ‏ بن ومو ا ا 61 
تأثير الأخلاق على الأحكام القانونية والشرعية لاق 
أغراض الشريعة والقانون ورعاية المصالح ني كليهما 2 
مقاصد الشريعة ومقاصد القانون ا 0000001111 
العدل في الشريعة والقانون اا ا 
)١(‏ العدل الطبيعي: 11 1[1[1[1[1[1[ [ [ 1 00000 
(؟) العدل الاجتماعي: 111 0 
00 العلل القافوق امم سس سي د سو سو امس اميا اما 1 
ماهية القوانين الوضعية والأحكام الشرعية ا ل 
أ- الفريق الآول: 00 
ب- الفريق الآخر: 00 
صلاح الشريعة لكل زمان ومكان 0 
القاعدة الأولى مم 0 
القاعدة الثانية 1 1111ظ 


























القاعدة الثالثة ا 000 
القياس في القانون امس ملعاال وموم مامه مع اااي 0 
القاعدة الرابعة 5 
١‏ - فمفهوم الموافقة -وهو المسمّى بالفحوى-: 5 
7 ومفهوم المخالفة هو: ك4 ذخذخذخخ05ة ا 590000 
المقهوع في القاتوناك سس عه اموه ا مدآ موي امعو امع امو تسمه دود 91 
النظر إلى المعتى أو التقيّد بالنض ف الشريعة: 4 
القاعدة الخامسة: باب سد الذّرائع 0000 
القاعدة السادسة: السياسة الشرعية 0 0 
السياسة الشرعية وقواعد العدل والإنصاف في القانون الى 
انطباق أوصاف القانون الطبيعي على الشريعة الإسلامية: اح ا 
الإلغاء والنسخ في الشريعة والقانون الخعد و وع قن احج معو طب دا سمو ولو لجار ١‏ 
مواضع الاتفاق: ا ا ا 0 
العادة في الشريعة والقانون 0 ا 
الجهل بالقانون والحكم الشرعي 93--1 1 121273 
سريان القانون أوالحكم الشرعي والحقوق المكتسبة 0 0000 
تطبيق قواعدٍ الشريعة على قواعدٍ القانون الدولي الخاص ع" 
الجزاء في الشريعة والقانون ا 
جؤقيع أتذاق الج الوق مام موي مدو ابح ه امعو لعن جوع يقد وو ا 111 ١‏ 
أوصاف العقوبة في الشريعة والقانون 1 
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المجلد الثاني 


السياسة الشرعية ج١‏ للشيخ محمد البنا 


قفعة قوق ةقفوة واف هوة فو وا واف ةوفه ةوه هافو وقوه وه ةوه 121566 


البيائية الشدرعية متسففة وو #وجكي افوان ا وووان او وا سو دوو و ودف 11/0 
السياسة العادلة والسياسة الظالمة قم مم ممم ممم مه م ململ 1١4/4‏ 
الإسلام كفيل بالسياسة العادلة ال 1 00000000 
سياسة الرسول صَدَلدَهءَلِتَوِوسَلَرَ والخلفاء الراشدين هما 
الحكومة الإسلامية ونوع نظامها ا 
الشورى ني الإسلام شو حجوو و و عقيو وروا ارا ين ور ع وا 81 
الإمامة الكبرى 1 

شروط الخليفة: 2 111 
مكانة الخلافة من الحكومة الإسلامية 1 000000 
دار الإسلام ودار الحرب مج جا نو ود اب ا او 1 
حكم الأمان والمهادنة ا 1 ااا 
ما يتعلق باختلاف الدارين من الأحكام 1999-9 122*313 
تطبيق أحكام اختلاف الدارين على الحالة الحاضرة 000 
الصلة الاقتصادية بين المسلمين وغيرهم من الأمم 1 
الصلة المدنية بين المسلمين وغيرهم من الأمم ا ااا 
الذَّمة ب_ُضثو 000000000000000 
المعاهدات 1 
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السلطة التشريعية في الإسلام و ل 
السلطة القضائية م سوا توف وو مدي اا الو ا 5 
استقلال القضاة ا 
أرذاق القفياة: 00000 
عزل القاضى ا 000 0 اا 
السلطة التنفيذية ا اا 
الحقوق السباسية ا اا 1 001 
الحقوق الإدارية: 14189[ 1[ 000000 
الحقوق الحربية: ا 11 ا 
حق العفو: مدوم تو ع أ مد ا م لج مأ لط الع الجا اا كب ما يو عل بع 3 ل لا ا 1761/1 
الفصل بين هذه السلطات أو جمعها 000 
السياسة الشرعية المالية ا 
أساس وضع الضرائب: 0 0 0000 
ما يجوز فرضه وما لا يجوز: 00 
العوارة الفالبة الأسلاسة: ا 
السياسة الإدارية 00001111 
الاحتكار: 70 آ1[ 1 * ااا 


أقل التعزير وأكثره: اة خنمف خط جدر عق مور مخ ل لوغ مو ا ارم وروم 113 5 
هل يجوز التعزير بالقتل؟ 20 
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التعزير بالعقوبات المالية: ا 
الفرق بين الحد والتعزير: حا اوه مجاه لم ملل و لاا ا ل 203171 


0200 [ 39 
4( 
لسر ييا 
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